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كلمة رئيس مجلس الادارة ١٦كلمة رئيس مجلس الادارة١٥

حضرات السيدات والسادة مساهمي بنك الاتحاد الكرام،،،

"الثامن  السنوي  التقرير  لكم  أقدم  أن  ويسعدني  ترحيب،  أجمل  بكم  أرحب  الإدارة،  مجلس  أعضاء  زملائي  وباسم  باسمي 
للسنة  الموحدة  المالية  القوائم  جانب  إلى  للعام،  ونشاطاته  البنك  إنجازات  أبرز  يتضمن  والذي  الاتحاد،  لبنك  والثلاثون" 

المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي يتطلع البنك إلى تحقيقها خلال العام المقبل.

مدى  وعلى  مستمرة  التحديات  تلك  زالت  فما  العربية  والمنطقة  المملكة  تواجه  التي  التحديات  نستعرض  وحينما  بدايةً، 
السنوات الأخيرة، حتى أصبحت من أهم العوامل المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني المُثقل بعجز موازنته ورصيد مديونيته. 
أمام هذا كله، قامت الحكومة الأردنية الرشيدة بتنفيذ العديد من الاجراءات والتدابير ضمن برنامج إصلاح مالي وهيكلي من 
شأنه ان يحقق نمواً شاملاً، ويركز على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الاصلاحات الهيكلية، وبالتالي تخفيض معدل البطالة 

والذي بلغ مع نهاية عام ٢٠١٦ ما نسبته (١٥.٣٪). 

وعليه، سجل الناتج المحلي الاجمالي نمواً حقيقياً نسبتة (٢٪) خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦ مقابل نموٍ نسبته (٢.٣٪) خلال 
نفس الفترة من عام ٢٠١٥. كما ارتفعت الايرادات العامة خلال الاحدى عشرة شهراً الأولى من عام ٢٠١٦ بنسبه (٧.٩٪) والتي 
شملت الايرادات المحلية والمنح الخارجية. وتشير التوقعات لعام ٢٠١٧ الى تحسن محدود مدفوعاً ببعض التعافي على صعيد 
الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين محاطةً ببيئة محفوفة بالتحديات، حيث من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي 

الى ما يقارب (٢.٥٪) خلال العام القادم.

ولا يسعنا إلا ان نثمن جهود البنك المركزي للمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث قام بدعم الاستقرار النقدي من 
خلال اتخاذ العديد من الاجراءات أهمها؛ الحفاظ على رصيد من الاحتياطيات الاجنبية يُغطي مستوردات المملكة من السلع 
والخدمات لمدة سبعة أشهر تقريباً، ورفع السيولة المحلية بنسبة (٤٪) عن مستواها المسجل في العام الماضي، كما قام 
المصرفي  القطاع  الربع الأخير من عام ٢٠١٦. وقد شهد  نهاية  النقدية في  السياسة  أدوات  الفائدة على بعض  برفع أسعار 
الاردني نمو في اجمالي ودائع العملاء بنسبة تقارب (١٪) لتصل الى (٣٢.٩٠٠) مليار دينار، في حين نمت التسهيلات الائتمانية 

بنسبة (٨.٥٪) لتبلغ مع نهاية عام ٢٠١٦ (٢٢.٩٠٥) مليار دينار.

وقد تمكن بنك الاتحاد ضمن التحديات في الاقتصاد المحلي، من المضي قدماً وبخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه الطموحة 
لتقوية مركزه المالي وتحصين ملاءته المالية وزيادة مصادر الأموال لديه وتنويعها، والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية 

لقاعدة عملاءه. 

قام البنك باطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية المنافسة لخدمة قطاع التجزئة والافراد بما يتلاءم مع متطلبات 
برامج  تطوير  في  البنك  استمر  كما  المستهدفة.  الشرائح  كافة  من  جدد  عملاء  استقطاب  في  ويساهم  الحاليين  العملاء 
حسابات التوفير التي تميز بها من خلال الجوائز النقدية والعينية المتميزة التي يقدمها، حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام 
الماضي (٥٤.٢٪). بالاضافة الى مواصلة البنك في توسيع شبكة فروعه داخل المملكة ليصبح عدد الفروع (٤١) فرعاً. ومن 
الاطار.  هذا  في  التنافسية  ميزته  وعلى  الكبرى  الشركات  قطاع  مع  المميزة  شراكاته  على  البنك  حافظ  فقد  أخرى،  ناحية 
التوالي في  الثالث على  وللعام  البنك  استمرار  الى  أيضاً  والصغيرة. ونشير  المتوسطة  الشركات  الى دعم قطاع  بالاضافة 
مبادرته الرائدة الى تكريم رواد الأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والريادة وسيدات الاعمال من خلال تقديم 
جائزة بنك الاتحاد، وذلك إنطلاقاً من إلتزام البنك بدعم الحركة الريادية والشباب المبدع. هذا واستمر البنك بتقديم خدماته 
ومنتجاته ضمن برنامج (شروق)، والذي يضم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والخدمات المالية وغير المالية التي 

تستهدف المرأة لتمكينها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها.

اما بالنسبة للتطلعات المستقبلية للبنك، فقد سعى البنك الى ان يكون له وجود في قطاع البنوك الاسلامية، نتيجةً لتسارع 
نمو ذلك القطاع محلياً، بالاضافة الى التوقعات المستقبلية الايجابية له، نظراً للاقبال المتزايد من المجتمع للتعامل مع 
المنتجات المصرفية الخاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية. وعليه، فقد قام البنك في عام ٢٠١٦ بتوقيع مذكرة تفاهم ليتملك 
بالشراكة مع شركاؤه الاستراتيجيين حصة مسيطرة من بنك الأردن دبي الإسلامي مع بقاؤه بنك مستقل يعمل حسب احكام 
الشريعة الاسلامية وبنسبة (٦١.٨٪) من خلال شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار، والتي يمتلك بنك الاتحاد فيها ما نسبته 
(٥٨٪) حيث اشارت نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية التي قام بها البنك وبالتعاون مع المستشارين (ماكنزي)، الى جدوى هذا 

الاستثمار واثره الإيجابي المتوقع.

الاوضاع  مع  التأقلم  على  البنك  قدرة  الى  تشير  فانها   ،٢٠١٦ عام  بنهاية  المتحققة  الاتحاد  بنك  أعمال  نتائج  الى  وبالعودة 
الاقتصادية السائدة، حيث تمكن البنك من تحقيق نسبة نمو بواقع (١٠.٩٪) في صافي الفوائد والعمولات، ولتصل صافي 
أرباح البنك (٢٩.٢) مليون دينار بعد الضريبة والمخصصات، مع الاستمرار بممارسة أقصى درجات التحوط لتعزيز متانة المركز 

المالي.

أما بالنسبة الى حجم المركز المالي، فقد ارتفع اجمالي الموجودات في نهاية عام ٢٠١٦ بمقدار (١٧٠.٦) مليون دينار لتبلغ (٢.٥٦٠) 
مليار دينار وبنسبة نمو (٧.١٪) مقارنة مع العام الماضي. وبالنظر الى بنود المركز المالي، فقد ارتفع رصيد صافي التسهيلات 
الائتمانية المباشرة بنسبة (٧.٥٪) وبمقدار (٩٧.١) مليون دينار لتصل الى (١.٣٨٦) مليار دينار، كما ارتفع رصيد اجمالي ودائع 
العملاء ليسجل مع نهاية العام (١.٨٥٧) مليار دينار محققاً بذلك نسبة نمو بلغت (٤.٧٪). كما حافظ البنك على حصته السوقية 

حيث بلغت الحصة السوقية لاجمالي التسهيلات ما نسبته (٦.٤٪) ولاجمالي ودائع العملاء (٥.٧٪).

وفيما يتعلق بمؤشرات الملاءة المالية للبنك في نهاية عام ٢٠١٦ فهى تشير إلى متانة مركزه المالي، حيث سجلت نسبة كفاية 
الملكية  العائد على معدل حقوق  (١.٢٪)، وبلغ  البنك  إجمالي موجودات  العائد على معدل  (١٣.٥٩٪)، كما وبلغ  المال  رأس 
الضمانات  احتساب  دون   (٪٦٩.٥) العاملة  غير  الديون  لصافي  التسهيلات  تدني  تغطية مخصص  نسبة  بلغت  كما   .(٪٩.٧)
القائمة مقابل هذه التسهيلات. في حين ترتفع نسبة التغطية لصافي الديون إلى (١٢٩.٣٪) في حال تم أخذ الضمانات بعين 

الاعتبار.

وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية وخدمة ودعم المجتمع المحلي، والتي تعتبر جزء أساسي من الهوية المؤسسية لبنك 
تجاهها  المؤسسي  التزامه  ضمن  والثقافية  والشبابية  التعليمية  المبادرات  من  العديد  بدعم  البنك  استمر  فقد  الاتحاد، 
وانطلاقاً من حرص البنك على دعم كل ما يساهم في تطوير مستوى التعليم وإتاحته لمختلف الفئات، وفي دعم الإبداع 
والريادة والفكر الجديد وخلق فرص العمل، وانطلاقاً من إيمان البنك بأهمية نشر الوعي الثقافي والفني للإرتقاء بالمشهد 
الثقافي في الأردن للجميع. وحرص البنك أيضاً على دعم بعض الحملات والفعاليات الوطنية، الى جانب تبنيه العديد من 

المبادرات والنشاطات الخيرية والانسانية.

وختاماً، أود أن أتقدم بخالص الشكر لمساهمي البنك الكرام، والى عملاءنا الأعزاء، وأود أن أؤكد بأننا ماضون بالعمل الجاد 
جهوده  على  المركزي  البنك  أشكر  أن  أود  كما  المستويات،  افضل  الى  بالبنك  ترتقي  التي  والطموحات  الأهداف  لتحقيق 
المخلصة ومهنيته العالية ودعمه الدائم للقطاع المصرفي. ولا يسعني أيضاً سوى أن أقدم بالغ شكري وإعتزازي وإمتناني 

لكافة موظفي البنك المتميزين لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب، نحو تطور البنك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عصام حليم سلفيتي        
رئيس مجلس الإدارة        



تحليل المركز المالي
ونتائج الأعمال لعام ٢٠١٦



تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لعام ٢٠١٦ ٢٠تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لعام ١٩٢٠١٦

أولاً: المركز المالي لعام ٢٠١٦

• إجمالي الموجودات: إرتفع إجمالي الموجودات في نهاية عام ٢٠١٦ بنسبة (٧.١٪) مقارنة مع نهاية عام ٢٠١٥، حيث بلغت الزيادة 
أعوام  الموجودات للخمسة  السنوي لإجمالي  النمو  (٢.٥٦٠) مليار دينار. هذا وقد سجل معدل  إلى  (١٧١) مليون دينار لتصل 

الماضية ما نسبته (٧.٩٪)، كما حافظ على معدل العائد عليها لتسجل ما نسبته (١.٢٪).

ويوضح الجدول والرسم البياني أدناه تطور البنود الرئيسية للموجودات خلال الأعوام (٢٠١٢ – ٢٠١٦):

وبالنظر الى بنود الموجودات المنتجة للدخل، فقد شكلت ما نسبته (٨٧.٤٪) من اجمالي موجودات البنك، مما يشير الى مقدرة 
السياسات  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  الدخل  تعظيم  في  أمواله  مصادر  واستغلال  وفعالية  بكفاءة  أصوله  إدارة  على  البنك 

والاجراءات المتبعة ومخاطر توظيف الاموال في كل بند من بنود الموجودات.

العام  (٥٣.٩٪) في نهاية  (٥٤.١٪) مقارنة مع  المباشرة ما نسبته  التسهيلات الائتمانية  النسبية لبند صافي  شكلت الأهمية 
الماضي، كما شكلت الموجودات النقدية (٢١.١٪) مقابل (١٤.٢٪) في عام ٢٠١٥، في حين بلغت الأهمية النسبية للموجودات 

المالية نسبةً تعادل (٢٠.٨٪) مقارنة مع ما نسبته (٢٧.٥٪) في عام ٢٠١٥.

وبالنظر إلى الأهمية النسبية لمكونات مطلوبات وحقوق الملكية للبنك وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه، فقد شكلت 
ودائع العملاء ما نسبته (٧٢.٥٪) منها مقارنة مع ما نسبته (٧٤.٣٪) كما في نهاية عام ٢٠١٥، كما شكل بند حقوق الملكية نسبةً 
تعادل (١٢.١٪) مقارنة مع (١٢.٣٪)، وشكل بند ودائع البنوك والأموال المقترضة ما نسبته (٧.٠٪) وهي نفس النسبة التي شكلتها 

في عام ٢٠١٥، تلاهم بند التأمينات النقدية والذي شكل نسبةً تعادل (٦.٩٪) مقارنة مع (٥.٠٪) في نهاية العام الماضي.

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢ نسبة التغيرالبيان 
٢٠١٦-٢٠١٥

الموجودات النقدية
محفظة الموجودات المالية

صافي التسهيلات الائتمانية
ممتلكات ومعدات

وموجودات غير ملموسة
الموجودات الأخرى

مجموع الموجودات

٥٩٧,٣٥٣
٢٤٤,٨٤٠
٨٣٦,٥٢٨

٣٣,٩٣٤
٣٧,٤٦٢

١,٧٥٠,١١٦

٣٧٤,٤٠٣
٤٥٠,٢٤٦

١,٠١٤,٨٢٤

٣٦,٩٥٧
٥١,٤٧٦

١,٩٢٧,٩٠٦

٢٨١,٦٨٠
٦٤٤,٩٦٦

١,٢٣٨,٤٧٨

٣٧,١٩٤
٥٤,١٠٢

٢,٢٥٦,٤٢٠

٣٣٨,٥٠٦
٦٥٧,٨٠٠

١,٢٨٨,٥٤٩

٤٥,٠٠٩
٥٩,٢٦٦

٢,٣٨٩,١٣٠

٥٤٠,٧٣٤
٥٣١,٤٣٨

١,٣٨٥,٦٦٦

٥٠,١٦٢
٥١,٧٤٠

٢,٥٥٩,٧٤٠

٪٥٩.٧
(٪١٩.٢)

٪٧.٥

٪١١.٥
(٪١٢.٧)

٪٧.١

 (لأقرب ألف دينار)

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦
٠

٢٠٠٫٠٠٠

٤٠٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠

٨٠٠٫٠٠٠

١٠٠٠٫٠٠٠

١٢٠٠٫٠٠٠

١٤٠٠٫٠٠٠

 (لأقرب ألف دينار)
محفظة الموجودات المالية

الموجودات النقدية

ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
الموجودات الأخرى

صافي التسهيلات الإئتمانية

محفظة الموجودات المالية
الموجودات النقدية

ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
الموجودات الأخرى

صافي التسهيلات الإئتمانية

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

٢٠١٦ ٢٠١٥

الأهمية النسبية لإجمالي موجودات البنك

الملكية خلال  الرئيسية للمطلوبات وحقوق  البنود  أدناه تطور  البياني  الجدول والرسم  الملكية: يوضح  المطلوبات وحقوق   •
الأعوام (٢٠١٢ – ٢٠١٦):

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢ نسبة التغيرالبيان 
٢٠١٦-٢٠١٥

ودائع البنوك والأموال المقترضة
ودائع العملاء

التأمينات النقدية
حسابات دائنة أخرى

حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

٢٦١,٨٥٣
٩٦٥,٠٢٦
٢٦٦,٤٣٥
٢١,٧٦٠

٢٣٥,٠٤٢
١,٧٥٠,١١٦

١٧١,٢٥١
١,٢٠٥,٥٨٨

٢٥٠,٩١٦
٤٨,٠١٣

٢٥٢,١٣٨
١,٩٢٧,٩٠٦

١٧١,٧٦٢
١,٦٥٣,٨١٨

١٢٧,٨٣٦
٣٠,٨٤٦

٢٧٢,١٥٨
٢,٢٥٦,٤٢٠

١٦٦,١٥٢
١,٧٧٤,٠٤٩

١١٩,٩٦٨
٣٥,٦٥٠

٢٩٣,٣١١
٢,٣٨٩,١٣٠

١٧٩,٩٧٧
١,٨٥٦,٧٧٤

١٧٦,١٦٣
٣٦,٦٢٢

٣١٠,٢٠٤
٢,٥٥٩,٧٤٠

٪٨.٣
٪٤.٧

٪٤٦.٨
٪٢.٧
٪٥.٨
٪٧.١

 (لأقرب ألف دينار)

 (لأقرب ألف دينار)

ودائع البنوك والأموال المقترضةودائع العملاء

حسابات دائنة أخرى التأمينات النقديةحقوق المساهمين

٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٨٠٠٫٠٠٠
١٫٦٠٠٫٠٠٠
١٫٤٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٠٠٫٠٠٠
٦٠٠٫٠٠٠
٤٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠

٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦



تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لعام ٢٠١٦ ٢٢تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لعام ٢١٢٠١٦

• محفظة الموجودات المالية:

- السندات وإسناد القرض: نتيجةً لسياسة الاستثمار المتحفظة التي يتبعها البنك، فقد انخفض رصيد محفظة السندات وإسناد
القرض بنسبة (٢٠.١٪) مقارنة مع عام ٢٠١٥، لتصل الى (٤٩٧.٤) مليون دينار في نهاية عام ٢٠١٦. وقد جاء هذا الانخفاض محصلةً 
لإنخفاض رصيد السندات بعملة الدينار الاردني بنسبة (٢٦.١٪) وإرتفاع رصيدها بالعملة الاجنبية بنسبة (١٤.٢٪). ومن الجدير 

بالذكر، فقد شكلت محفظة السندات وإسناد القرض ما نسبته (٩٣.٦٪) من اجمالي الموجودات المالية في عام ٢٠١٦.
- محفظة الأسهم المحلية والخارجية: سجل رصيد محفظة الإستثمار في أسهم الشركات المحلية والاجنبية (٣٤.١) مليون دينار 
المالي  المركز  بمتانة  الأسهم  محفظة  وتمتاز   .٢٠١٦ عام  بنهاية  مقارنة   (٪٤.٣) بلغت  طفيف  تراجع  وبنسبة   ،٢٠١٦ عام  في 

للشركات المستثمر بها، وبنسب مخاطر مقبولة.

• إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة:

أظهرت القوائم المالية للبنك لعام ٢٠١٦ نمو في إجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة بنسبة (٧.٦٪) عن عام ٢٠١٥ لتصل إلى 
(١.٤٥٩) مليار دينار. الأمر الذي يدل على سياسة البنك الهادفة إلى تعظيم العائد على الموجودات. وقد جاء هذا الإرتفاع نتيجةً 
لإرتفاع رصيد التسهيلات بالدينار الأردني بنسبة نمو بلغت (٨.٣٪)، وإرتفاع رصيد التسهيلات بالعملة الأجنبية بنسبة نمو (٤.٥٪).
وبالنظر إلى معدل النمو السنوي لصافي التسهيلات الإئتمانية المباشرة خلال الخمس سنوات الماضية (٢٠١٢ – ٢٠١٦)، فقد 

سجل النمو ما نسبته (١٠.٦٪).
الإستراتيجية في  أهدافه  قد حقق  البنك  فإن  المقترضة،  للجهة  وفقاً  المباشرة  الإئتمانية  التسهيلات  إجمالي  هيكل  وبتحليل 
إستقطاب شرائح الأفراد وشرائح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إرتفعت الأهمية النسبية لقطاع الأفراد إلى (١٢.١٪) 
من إجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة مقارنة مع (٩.٤٪) في نهاية العام الماضي، كما إرتفعت لقطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لتشكل ما نسبته (٧.٣٪) مقارنة مع (٥.٣٪). بالاضافة الى إرتفاع نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري إلى 

(٢٠.٦٪) من إجمالي التسهيلات مقارنة (١٩.٩٪).
اجمالي  من   (٪٥٨.٢)  ٢٠١٦ عام  نهاية  مع  لتبلغ  طفيف  بشكل  الشركات  لقطاع  النسبية  الأهمية  انخفضت  فقد  وبالمقابل، 
التسهيلات الإئتمانية المباشرة مقارنة مع (٦٣.٣٪) في نهاية العام المنصرم. كما شكلت التسهيلات الممنوحة للحكومة والقطاع 

العام ما نسبته (١.٨٪) مقارنة (٢.١٪) في نهاية عام ٢٠١٥.

• مخصص تدني التسهيلات:
واصل البنك إتباع سياسة التحوط بأعلى درجاته بأخذ مخصص تدنٍ مقابل أي تسهيلات قد تكون دون المستوى، بهدف تعزيز 
المركز المالي للبنك، وتماشياً مع تعليمات البنك المركزي الأردني ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية. وقد بلغ رصيد مخصص 
تدني التسهيلات الإئتمانية المباشرة (٥٨.٥) مليون دينار مقابل (٥٤.٧) مليون دينار في نهاية عام ٢٠١٥. ومن الجدير بالذكر، بأن نسبة 
تغطية مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية المباشرة إلى إجمالي التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة قد ارتفعت 
لتصل إلى (٦٩.٥٪) مقارنة مع (٦٤.٩٪) في عام ٢٠١٥. ومن ناحية أخرى، فقد إنخفضت نسبة التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل 
الفوائد المعلقة إلى رصيد التسهيلات الإئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة لتبلغ (٥.٨٪) مقارنة مع ما نسبته (٦.٣٪) في 

عام ٢٠١٥.

• ودائع العملاء :
بالرغم من البيئة التنافسية التي يشهدها القطاع المصرفي الأردني، إلا أن البنك وعلى مدار سنةٍ تلو أخرى قد حقق نمواً إيجابياً 
في إستقطاب الودائع ومن مختلف الشرائح المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي ودائع العملاء خلال السنوات 
الخمس الماضية ما نسبته (١٤٪). ونتيجةً لقيام البنك بإطلاق برامج متميزة ومنافسة ذات تكلفة منخفضة، والتي كان لها الأثر 
الفعال في خفض معدل التكلفة على إجمالي الودائع، فقد إرتفع حجم الودائع بمقدار (٨٢.٧) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (٤.٧٪) 
البنك  الحالي، وبلغت الحصة  العام  (١.٨٥٧) مليار دينار في نهاية  إلى  العملاء  مقارنة مع عام ٢٠١٥، ليصل رصيد إجمالي ودائع 

السوقية من إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي داخل المملكة ما نسبته (٥.٧٪) في نهاية عام ٢٠١٦.
ودائع  ارتفعت  (١٢.٠٪)، كما  بنسبة  الأفراد  ودائع قطاع  ارتفعت  المودعة، فقد  للجهة  العملاء وفقاً  ودائع  إجمالي  إلى  وبالنظر 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة نمو بلغت (١٣.٦٪). أما بالنسبة لودائع الحكومة والقطاع العام فقد سجلت نسبة إنخفاض 

بلغت (٩.٤٪) ولودائع قطاع الشركات الكبرى بلغت نسبة الانخفاض حوالي (١.٧٪).
وفيما يتعلق بهيكل ودائع العملاء وفقاً لنوع الوديعة، فقد حقق البنك أحد أهم أهدافه الاستراتيجية بتوسيع قاعدة عملاءه والحد 
من التركزات العالية، وعلى أثر ذلك؛ فقد شكلت "الودائع لأجل وخاضعة لإشعار" ما نسبته (٥٣.٨٪) من إجمالي الودائع مقابل 
(٦٢.٤٪) في نهاية عام ٢٠١٥، وشكلت "الحسابات الجارية وتحت الطلب" نسبةً بلغت (٢٢.٠٪) مقارنة مع (٢٠.٥٪) في نهاية العام 
الماضي، كما شكلت نسبة ودائع التوفير (١٨.٩٪) مقارنة ما نسبته (١٢.٨٪) في عام ٢٠١٥. أما بالنسبة لشهادات الإيداع فقد بلغت 

نسبتها من إجمالي الودائع (٥.٣٪) مقابل (٤.٣٪) في عام ٢٠١٥ وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه:

• حقوق الملكية: إرتفع صافي حقوق مساهمي البنك بمقدار (١٦.٩) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (٥.٨٪) ليصل في نهاية عام 
٢٠١٦ إلى (٣١٠.٢) مليون دينار. وبلغ معدل النمو السنوي للخمسة أعوام الماضية ما نسبته (٥.٧٪). وتجدر الاشارة أيضاً بان حقق 

معدل العائد على حقوق الملكية نسبةً تعادل (٩.٧٪)، مما يعكس الاداء المتميز المحقق لعام ٢٠١٦.

• مستوى الملاءة المالية وكفاية رأس المال: بلغت نسبة كفاية رأس المال (١٣.٥٩٪) مقابل (١٤.٨٠٪) في نهاية عام ٢٠١٥، وهي 
أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفقاً لمقررات بازل III والبالغ نسبته (٨٪) وكذلك أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب متطلبات 
البنك المركزي والبالغ (١٢٪). وننوه أيضاً بأنه قد بلغت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر (١٢.٨٧٪) 
مقابل (١٤.٠٥٪) في عام ٢٠١٥. الأمر الذي يعكس مقدرة البنك على مواجهة المخاطر المصرفية المحتملة، كما ويعكس مقدرة 

البنك على التوسع والنمو ضمن محددات كفاية رأس المال.

• المركز التنافسـي للبنـك 
لقد تمكّن البنك في عام ٢٠١٦ من تحقيق نسب نمو في اجمالي التسهيلات الائتمانية واجمالي ودائع العملاء فاقت نسب النمو 
المتحققة لدى القطاع المصرفي، الأمر الذي يدل بوضوح على قدرة البنك على المنافسة في ظل الأوضاع الراهنة التي تسود 
(٦.٤٪) للتسهيلات الائتمانية فضلاً عن نسبة اجمالي ودائع  المنطقة، والحفاظ على حصته السوقية والتي شكلت ما نسبته 

العملاء والتي بلغت نسبتها (٥.٧٪).
وبحسب النشرة الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني والتي تبين نسب النمو المتحققة لدى القطاع المصرفي الاردني 
ومقارنتها مع نسب النمو التي تم تحقيقها لدى بنك الاتحاد، يتبين لنا بان نسبة نمو اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 

ودائع العملاء
ودائع البنوك والأموال المقترضة

حسابات دائنة أخرى
حقوق الملكية

التأمينات النقدية

٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

٪٠

٢٠١٦ ٢٠١٥

الأهمية النسبية لمجموع المطلوبات وحقوق الملكية

الشركات
الأفراد

القروض العقارية
الحكومة والقطاع العام

منشات صغيرة ومتوسطة

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

٢٠١٦ ٢٠١٥

الأهمية النسبية لإجمالي التسهيلات الإئتمانية المباشرة وفقا للجهة المقترحة

ودائع التوفير
حسابات جارية وتحت الطلب

شهادات الإيداع
ودائع لأجل وخاضعة لإشعار

الأهمية النسبية لإجمالي ودائع العملاء وفقاً لنوع الوديعة

٪٨٠

٪٦٠

٪٤٠

٪٢٠

٪٠

٢٠١٦ ٢٠١٥

للقطاع المصرفي قد حقق ما نسبته (٨.٥٪) مقارنة مع (٩.٥٪) في عام ٢٠١٥، في حين بلغت نسبة النمو لاجمالي ودائع العملاء 
ما يقارب (١٪) مقارنة مع (٧.٧٪) في نهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق ببنك الاتحاد، فقد حقق نسبة نمو بلغت (٧.٦٪) لاجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقابل ما نسبته (٤.١٪) 
في عام ٢٠١٥، وحقق اجمالي ودائع العملاء نسبة نمو تعادل (٤.٦٪) مقارنة مع (٨.٧٪) في نهاية العام المنصرم.

ويوضح جدول المقارنة أدناه نسب النمو التي حققها كلاً من القطاع المصرفي الاردني وبنك الاتحاد:



ثانياً: نتائـج أعمـال البنـك
١- الفوائد والعمولات المقبوضة:

حقق البنك نمواً في الفوائد والعمولات المقبوضة بلغت نسبتها (٢.٠٪) لتسجل كما في نهاية عام ٢٠١٦ (١٤٠.٧) مليون دينار، 
وبالنظر الى نمو هذا البند خلال الخمسة أعوام الماضية فقد بلغ معدل النمو السنوي ما نسبته (٩.٥٪)، مما يدل على كفاءة البنك 

في ادارة مصادر الاموال بشكل أمثل وفعّال.
شكلت الفوائد المقبوضة المتأتية من التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته (٧٦.٥٪) من اجمالي الفوائد في نهاية عام ٢٠١٦، 

وحققت نمواً نسبته (٣.٩٪) مقارنة نهاية عام ٢٠١٥، ليبلغ رصيدها (٩٥.٨) مليون دينار.
وقد جاء نمو تلك الفوائد محصلةً لنمو الفوائد المقبوضة على تسهيلات الأفراد بنسبة تعادل (٣٥.٧٪) مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي، بالاضافة الى نموٍ نسبته (٤٥.٧٪) قد تم تحقيقها لتسهيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بالمقابل تراجعت 
نسب النمو لتسهيلات الشركات والقروض العقارية و"الحكومة والقطاع العام" حيث بلغت (١.٧٪) و(٤.٨٪) و(٤٢.٧٪) على التوالي 

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٥
وفيما يتعلق بالعمولات المقبوضة للتسهيلات الإئتمانية المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة (١٨.٧٪) مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 

مع نهاية عام ٢٠١٦ (١٥.٥) مليون دينار.

٢- الفوائد والعمولات المدفوعة: بالرغم من إرتفاع مصاريف الفوائد والعمولات خلال الأعوام الخمس الماضية من (٣٤.٩) مليون 
دينار إلى (٤٥.٨) مليون دينار، وبمعدل نمو سنوي نسبته (٥.٦٪) نتيجةً لنمو مصادر الأموال وبشكل خاص في ودائع العملاء. إلا 
أنه قد انخفض بنسبة (١٢.٦٪) مقارنة مع نهاية عام ٢٠١٥. ويعزى ذلك لإنخفاض معدل الكلفة خلال عام ٢٠١٦ وبما يتلاءم مع 

إنخفاضها لدى القطاع المصرفي الأردني، بالإضافة إلى إرتفاع الأهمية النسبية للودائع ذات الكلفة المنخفضة.

• حقوق الملكية: إرتفع صافي حقوق مساهمي البنك بمقدار (١٦.٩) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (٥.٨٪) ليصل في نهاية عام 
٢٠١٦ إلى (٣١٠.٢) مليون دينار. وبلغ معدل النمو السنوي للخمسة أعوام الماضية ما نسبته (٥.٧٪). وتجدر الاشارة أيضاً بان حقق 

معدل العائد على حقوق الملكية نسبةً تعادل (٩.٧٪)، مما يعكس الاداء المتميز المحقق لعام ٢٠١٦.

• مستوى الملاءة المالية وكفاية رأس المال: بلغت نسبة كفاية رأس المال (١٣.٥٩٪) مقابل (١٤.٨٠٪) في نهاية عام ٢٠١٥، وهي 
أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفقاً لمقررات بازل III والبالغ نسبته (٨٪) وكذلك أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب متطلبات 
البنك المركزي والبالغ (١٢٪). وننوه أيضاً بأنه قد بلغت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر (١٢.٨٧٪) 
مقابل (١٤.٠٥٪) في عام ٢٠١٥. الأمر الذي يعكس مقدرة البنك على مواجهة المخاطر المصرفية المحتملة، كما ويعكس مقدرة 

البنك على التوسع والنمو ضمن محددات كفاية رأس المال.

• المركز التنافسـي للبنـك 
لقد تمكّن البنك في عام ٢٠١٦ من تحقيق نسب نمو في اجمالي التسهيلات الائتمانية واجمالي ودائع العملاء فاقت نسب النمو 
المتحققة لدى القطاع المصرفي، الأمر الذي يدل بوضوح على قدرة البنك على المنافسة في ظل الأوضاع الراهنة التي تسود 
(٦.٤٪) للتسهيلات الائتمانية فضلاً عن نسبة اجمالي ودائع  المنطقة، والحفاظ على حصته السوقية والتي شكلت ما نسبته 

العملاء والتي بلغت نسبتها (٥.٧٪).
وبحسب النشرة الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني والتي تبين نسب النمو المتحققة لدى القطاع المصرفي الاردني 
ومقارنتها مع نسب النمو التي تم تحقيقها لدى بنك الاتحاد، يتبين لنا بان نسبة نمو اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 

تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لعام ٢٠١٦ ٢٤تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لعام ٢٣٢٠١٦

للقطاع المصرفي قد حقق ما نسبته (٨.٥٪) مقارنة مع (٩.٥٪) في عام ٢٠١٥، في حين بلغت نسبة النمو لاجمالي ودائع العملاء 
ما يقارب (١٪) مقارنة مع (٧.٧٪) في نهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق ببنك الاتحاد، فقد حقق نسبة نمو بلغت (٧.٦٪) لاجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقابل ما نسبته (٤.١٪) 
في عام ٢٠١٥، وحقق اجمالي ودائع العملاء نسبة نمو تعادل (٤.٦٪) مقارنة مع (٨.٧٪) في نهاية العام المنصرم.

ويوضح جدول المقارنة أدناه نسب النمو التي حققها كلاً من القطاع المصرفي الاردني وبنك الاتحاد:

نسبة النمو

التسهيلات الإئتمانية المباشرة
ودائع العملاء:

الجارية وتحت الطلب
توفير
لأجل

التأمينات النقدية

٢٠١٦
٪٨.٥٤
٪٠.٩٢
٪٣.٦٦

٪١٣.٧٦
(٪٤.٣٤)
٪٢.٧٨

٢٠١٥
٪٩.٤٩
٪٧.٧٢

٪١٠.٦٩
٪٩.٥٠
٪٦.٧٣
٪٠.٥١

٢٠١٥
٪٤.١٤
٪٨.٧٤

٪٦٦.٠٨
٪٣٦.٧٠
(٪٥.٤٤)
(٪٥.٨٣)

٢٠١٦
٪٧.٥٩
٪٤.٦٣

٪١١.١٨
٪٥٤.١٦
(٪٩.٤٤)
٪٤٦.٨٤

بنك الإتحادالقطاع المصرفي

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢ البيــــان 

العائد على معدل اجمالي الموجودات
العائد على معدل حقوق الملكية

كفاية راس المال
التسهيلات غير العاملة/ اجمالي التسهيلات

تغطية مخصص تدني التسهيلات لصافي الديون
(Coverage Ratio) غير العاملة

اجمالي السيولة القانونية

٪٠.٩
٪٦.٤

٪١٥.٢٢
٪١٠.٦٠

٪٧٢.٧
٪١١٢.٣١

٪١.٢
٪٩.٢

٪١٥.٨٦
٪٧.٩١

٪٧٥.٨
٪١١١.٥٨

٪١.٣
٪١٠.١

٪١٤.٧٠
٪٦.٧٤

٪٧٨.١
٪١٠٦.٨٥

٪١.٢
٪١٠.٢

٪١٤.٨٠
٪٧.١٧

٪٦٤.٩
٪١١٢.١٤

٪١.٢
٪٩.٧

٪١٣.٥٩
٪٦.٨١

٪٦٩.٥
٪١١٠.٣٦

• مؤشرات المتانة المالية:

وقد شكلت الفوائد المدفوعة على ودائع العملاء النسبة الأكبر والتي بلغت (٨٠.٤٪) من إجمالي الفوائد والعمولات المدفوعة، 
وأما النسبة المتبقية فقد تأتت من ودائع البنوك، التأمينات النقدية، الأموال المقترضة ورسوم ضمان الودائع.

٣- المصاريف التشغيلية:
واصل البنك بتوسيع شبكة فروعه في معظم أنحاء المملكة بخطة مدروسة ومنتقاة، ليصل عددها إلى (٤١) فرعاً في نهاية عام 
عدد  ليصل  والخبرات،  الكفاءات  ذوي  وإستقطاب  كادر موظفيه  بتعزيز  البنك  قام  كما   .٢٠١٢ عام  بنهاية  فرع   (٣٠) مقابل   ٢٠١٦
موظفيه إلى (١٠٢٤) موظفاً مقارنة مع (٦٨٣) موظف في عام ٢٠١٢. بالإضافة إلى استمرار قيام البنك بتطوير وترقية برامجه البنكية 

لتواكب أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وعليه، فقد إرتفعت المصاريف التشغيلية (المصاريف الإدارية والعمومية، الاستهلاكات والإطفاءات) بمعدل نمو سنوي (١٤.٨٪) 
بين (٢٠١٢ – ٢٠١٦) من (٢٤.٨) مليون دينار لتصل إلى (٤٩.٦) مليون دينار، وبالنظر إلى تفاصيل هذا البند، نجد بأن نفقات الموظفين 
إرتفعت خلال الخمس سنوات الأخيرة من (١٣.٦) مليون دينار إلى (٢٥.٠) مليون دينار، كما إرتفعت المصاريف الإدارية والعمومية 
إرتفاع مصاريف  إلى  بالإضافة   .٢٠١٢ عام  نهاية  في  دينار  مليون   (٧.٧) مقابل  دينار  مليون   (١٨.١) العام  نهاية  في  لتبلغ  الأخرى 

الإستهلاكات والإطفاءات خلال نفس الفترة من (٣.٥) مليون دينار إلى (٦.٥) مليون دينار.

٤- صافي الدخل:
حقق صافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية نمواً نسبته (٢.٨٪) ليبلغ مع نهاية عام ٢٠١٦ (٤٥.٣) مليون دينار، وبلغ معدل 
النمو السنوي لهذا البند خلال الخمس سنوات الماضية حوالي (٩.٠٪). كما ارتفع صافي الدخل قبل مخصصات الديون وضريبة 
الدخل ليسجل بنهاية العام (٥١.٢) مليون دينار وبنسبة نمو تعادل (٤.٧٪). وعليه بلغ صافي الدخل المحقق بعد الضريبة (٢٩.٢) 

مليون دينار كما في نهاية عام ٢٠١٦.
ويبين الجدول والرسم البياني التاليين التطور الحاصل على الإيرادات والمصاريف خلال الخمسة أعوام الماضية (٢٠١٢–٢٠١٦).

 (لأقرب ألف دينار)

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢ البيــــان 

الفوائد والعمولات المقبوضة
الفوائد والعمولات المدفوعة

صافي الفوائد والعمولات
المصاريف والإستهلاكات والإطفاءات 

صافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية
الدخل من التعامل بالعملات الأجنبية والذهب

الدخل من الإستثمارات
إيرادات أخرى

صافي الدخل قبل مخصصات الديون وضريبة الدخل
مخصصات الديون

ضريبة الدخل 
صافي الدخل بعد الضريبة

٨٩,٢٠٦
٣٤,٨٧٧
٥٤,٣٢٩
٢٤,٨١٣
٢٩,٥١٦

٥,٢٥٠
(٤٧٣)
١,٤٩٩

٣٥,٧٩٢
١٥,٤٥٢
٥,٥٩٣

١٤,٧٤٧

١١٣,٨٥٧
٤٨,٠٧٦
٦٥,٧٨١
٣١,٠٨٠
٣٤,٧٠١

١,٦٧٧
١٠٤
٧٥٩

٣٧,٢٤٠
٥,١٠٠
٩,٦١٨

٢٢,٥٢٢

١٣٦,١٩٧
٥٩,٨٦٣
٧٦,٣٣٤
٣٦,٢٥٢
٤٠,٠٨٢

٢,٨٨٩
(٤)

١,٢٥٤
٤٤,٢٢١

٩,١١٩
٨,٦٢٨

٢٦,٤٧٣

١٣٧,٩٣٦
٥٢,٣٨٥
٨٥,٥٥١
٤١,٤٤٢
٤٤,١٠٩

٣,٣٢٩
٤٢٧

١,٠١٣
٤٨,٨٧٨

٤,٦٢٧
١٥,٤١٧
٢٨,٨٣٣

١٤٠,٦٧٩
٤٥,٧٦٥
٩٤,٩١٤
٤٩,٥٧١
٤٥,٣٤٣

٣,٢٤٣
١,٦٣٢

٩٧٨
٥١,١٩٦

٩,٤٦٨
١٢,٤٩٢
٢٩,٢٣٦

٦٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠

٤٠٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠

٢٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

صافي الدخل بعد ضريبة الدخل صافي الدخل قبل المخصصات والديون المعدومةصافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية

 (لأقرب ألف دينار)



إنجازات عام ٢٠١٦



إنجازات عام ٢٠١٦ ٢٨إنجازات عام ٢٧٢٠١٦

على مدار العام السابق ٢٠١٦، واصل "بنك الاتحاد" تركيزه على تقديم الدعم المستدام للعديد من المبادرات والفعاليات إلى جانب 
تلك المتعلقة بالحملات التوعوية الوطنية والعمل الخيري الإنساني، تاركاً بصمة واضحة وملموسة على جميع فئات المجتمع 

الذي ينتمي إليه، مترجماً بذلك شعاره كونه "الخيار المشرق" لجميع أبناء مجتمعه.

الشباب والتعليم.. تمكين الأجيال الشابة لبناء مستقبل مشرق
أتاح البنك الفرصة أمام عدد من الطلبة لاستكمال تعليمهم الجامعي من خلال تقديمه منحاً دراسية، تضمنت ست منح دراسية 
للأيتام من خلال دعمه لـ "صندوق الأمان لمستقبل الأيتام"، ومنح دراسية أخرى في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، بالإضافة 
إلى منح دراسية لمدرسة اليوبيل، التي تهدف لتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلبة المتفوقين تحفزّهم على الإبداع وتعدّهم 
ليكونوا قادة المستقبل، ومنح دراسية في جامعة "كولومبيا"، ومنحة دراسية جزئية في معهد الإعلام الأردني التي تم من خلالها 
تقديم منحة لصحفيّة لاستكمال دراستها، إلى جانب دعمه للعديد من الفعاليات التي أقامتها مدرسة "البكالوريا" خلال العام 
الماضي، وأبرزها "الماراثون الثامن" و"جائزة التفوق الأكاديمي" ومؤتمر نموذج الأمم المتحدة (AMMUN)، فضلاً عن تقديم الدعم 

.IB Collage المادي للمساهمة في بناء مبنى كلية البكالوريا الجديد
كما استمر البنك في تقديم دعمه لمؤسسة "إنجاز"، التي تعمل على تطوير مهارات الطلبة في سنوات دراستهم النهائية في 
المدارس والجامعات من أجل تأهيلهم لدخول سوق العمل، كما دعم مؤسسة "رنين" من خلال مساهمته في نشر برنامجها 
"القصة المسموعة وسيلة تعلمية" كوسيلة تعليمية للأكفاء في ثماني مدارس في المملكة، حيث يعمل هذا البرنامج على تنمية 
مهارة الاستماع لدى الأطفال باستخدام الفنون السمعية والبصرية والأدائية، في حين تابع دعمه لمشروع البنك المركزي، "نشر 
الثقافة المالية المجتمعية" بين طلبة المدارس، وبرنامج "اعزف في مدرستي" لتعليم الموسيقى لطلبة المدراس الحكومية، 
إلى جانب مواصلة شراكته الاستراتيجية مع متحف الأطفال – الأردن عبر دعمه لبرنامج "أعيادنا" الذي يتيح الفرصة لكافة الأطفال 

الاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد المختلفة. 
وبالإضافة لكلّ ما سبق، قام البنك بدعم ورعاية العديد من الأنشطة والفعاليات لعدد من المدارس في المملكة مثل مدرسة 
أكاديمي"، فضلاً عن  للبنات" و"كينغز  الناصرة"، و"المشرق" و"الأهلية  الدولية" و"راهبات  الدولية" و"الأكاديمية  "الجالية 

دعم جائزة الحسن للشباب.

التمكين والريادة.. الإيمان بضرورة تعزيز الريادة وتطوير الإبداع لدى الشباب الأردني
دعا البنك ١٥ ريادياً لحضور فعاليات مؤتمر "تمكين رقمنة الاقتصاد لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية"، الذي عقدته جمعية 
شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) بالتعاون مع المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا السنغافوري، فضلاً عن منحه 

٢٠٠ متطوع في المبادرات الخيرية المختلفة الفرصة لحضور فعاليات مهرجان "الفكر الجديد". 
 ودعم البنك فعالية "Startup Huddle Amman"، والتي تعدّ مبادرة عالمية تطبّق للمرة الأولى في الأردن من خلال "مركز 
الملكة رانيا للريادة" و"The Global Entrepreneurship Network"، حيث تقوم على مبدأ التطوير والمنافسة بين عدة مجموعات 
شابة ضمن فئات عمرية مختلفة لتمكينهم وتدريبهم من خلال تنظيم ورش عمل، إلى جانب دعمه لأصغر رائد أعمال في الأردن، 
ليث مرار الذي أسّس شركته الخاصة بعمر ١٠ سنوات، حيث تم منحه جائزة تقديرية خلال حفل الجائزة السنوية الثالثة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة للعام ٢٠١٦. وقام البنك بدعم الريادية تالا نصراوين صاحبة فكرة مشروع "سولار بيزوكلين" وشريكها ماهر 
ميمون اللذين حصلا على براءة اختراع لطريقة التنظيف الذاتي للألواح الشمسية المولّدة للطاقة بهدف إزالة الغبار المتراكم عليها، 
حيث تم دعمها لحضور "قمة ريادة الأعمال العالمية" التي أقيمت في الولايات المتحدة في Silicon" Valley"، بالإضافة إلى 
مشاركتهما في مسابقة جامعة هارفرد السنوية، كما تم دعم الريادي كمال الحمود صاحب مشروع "آستر" الذي يعدّ أول مشروع 
في الشرق الأوسط يعمل على تقديم خدمة زراعة الحدائق على سطح المباني السكنية والتجارية لتجميلها وتم دعمه لتمكينه من 

المشاركة في مسابقة Global Inclusion Awards ٢٠١٦  في السويد.

وقدّم البنك دعمه المادي لمؤسسة "لومينوس للتعليم" التي أطلقت مشروع "شمال ستارت" في محافظة إربد بالتعاون مع 
بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، بهدف تنمية الاقتصاد المحلي في قطاعي الصناعة والخدمات، كما ساهم في تجهيز مكتب 
مؤسسة "صداقة لتدريب وتعزيز المرأة" الجديد، بالإضافة إلى مشاركته في معرض التوظيف الذي أقامته شركة "أخطبوط"، 

إلى جانب رعايته للقاء سيدات الأعمال الأعضاء في الغرف الصناعية الأردنية. 
وفي السياق نفسه، دعم البنك مؤسسة نهر الأردن، التي تُعنى بإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية متعددة تعزز مهارة المرأة 
في إنتاج الصناعات اليدوية التقليدية وتعمل على توفير فرص عمل لها، وجمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية، وغيرها من الهيئات 

والمنظمات التي تسعى إلى تمكين الشباب الأردني وتعزيز روح الريادة والابتكار لديهم.

الفن والثقافة .. إشراقة المجتمع تبدأ من حضارته وإنفتاحه على مختلف الثقافات
استمر البنك في إتاحة مسرح "حليم سلفيتي" مجاناً، دعماً للفعاليات الموسيقية والفنية والمواهب الإبداعية، كما قدّم دعمه 
لمؤسسة "أصدقاء مهرجانات الأردن" التي استضافت عدداً من العروض الفنية العالمية، وأبرزها عرض "بوليوود" الموسيقى 
الراقص "تاج إكسبريس Taj Express"، وحفل الفنان اللبناني مارسيل خليفة، والعرض الفني الراقص للفرقة التركية  "نار الأناضول 
The Fire of Anatolia"، كما جدّد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بجمعية الأوركسترا الأردنية الوطنية والتي تعدّ من 

أهم المعالم الموسيقية في المملكة. 
ورعى البنك كلاً من المشروع الثقافي الفني الموسيقي "التوسع إلى الداخل"، والذي أطلقته الفرقة الأردنية "أوتوستراد" بهدف 
إحياء الأغاني التراثية في الأردن، وجوقة "دوزان وأوتار" خلال مشاركتها في مسابقة "الجوقات العالمية" التي فازت فيها بميداليتين 

تمكن البنك من خلال العمل بروح الفريق الواحد من تحقيق طموحاته والمضي قدماً بكفاءة وفعالية لإنجاز خطته الاستراتيجية 
المبنية على اعتبار العميل المحور الأساسي لأي تطوير وتحديث داخل البنك، حيث تم خلال العام تطوير وابتكار عدد من المنتجات 

والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات وطموحات عملاءنا.

خدمات التجزئة والفروع

التفرع والقنوات الالكترونية:
تنفيذاً لإستراتيجية البنك في التوسع بشبكة فروعه المنتشرة في المملكة، فقد تم خلال عام ٢٠١٦ افتتاح كلاً من؛ فرع ضاحية 
الرشيد، فرع صويلح وفرع العبدلي مول، بالاضافة الى نقل فرع ضاحية الياسمين الى موقع جديد مميز، وتحديث فرعي شارع 
مكة وماحص ضمن إطار الهوية المؤسسية المتميزة للبنك. وعليه، فقد بلغ مجموع فروع البنك (٤١) فرعاً، ووصل مجموع 

شبكة الصرافات الآلية بما فيها الصرافات الخارجية (Stand Alone) الى (٨٠) صرافا آلياً.
استمر البنك بتطوير قنواته الالكترونية باعلى درجات الجودة والسرعة والدقة، تلبيةً لاحتياجات عملاء الافراد، وتم اطلاق العديد من 
الخدمات الالكترونية منها؛ خدمة تسديد الفواتير عبر الصرافات الآلية بطريقة سهلة الاستخدام، بحيث تُمكن العميل من تسديد 
فواتيره المعرفة مسبقاً على نظام (e-FAWATEERcom)، كما تم تقديم خدمة تقييم تجربه العميل مع البنك والتي يستطيع 
العميل من خلالها تقييم خدمات البنك  كما تم تطوير خدمة اتحاد موبايل (Etihad Mobile) باضافة خدمات التحويل المالية المحلية 

 .(IPAD) والدولية وخدمات البطاقات الالكترونية ودفع الفواتير، وتم اطلاق خدمة اتحاد موبايل على الاجهزة اللوحية
وتحقيقاً لمبدأ التواصل المستمر مع العميل فقد تم إشراك كافة عملاء الافراد بخدمة الرسائل القصيرة لاطلاعهم على كافة 

الحركات التي تحدث على حساباتهم أولاً بأول، مما ساهم ذلك بإضفاء شعور الأمان والرضا لهم. 

المنتجات والخدمات المصرفية: 
استمر البنك بتقديم خدماته ومنتجاته المصرفية المنافسة وأهمها؛ منتج حسابات التوفير الذى يتميز بأهم الجوائز وأعلى فرص 
الربح بالاضافه الى  ومنتج حسابات الرواتب بمزايا  لا تضاهى كما قام البنك باطلاق خدمات ومنتجات مصرفية جديدة مبتكرة 

منها: 
• منتج بطاقات (Visa Signature & Visa Infinite)، وهي عبارة عن بطاقات إئتمانية جديدة تعد من أعلى فئات البطاقات التي 
تقدمها شركة فيزا، لتلائم احتياجات العملاء وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بالاضافة الى اصدار بطاقات (Infinite Visa) بالعملات 

الاجنبية الرئيسية لاتاحة الفرصة لهم في التمتع بقدرة شرائية استثنائية خلال رحلات السفر الى خارج المملكة.
• ميزة التقسيط الميسر عبر البطاقات الائتمانية (EPP Offline)، لتقسيط حركات الشراء المنفذة على البطاقة سواء كان محلياً او خارجياً.
• منتج البطاقات المدفوعة مسبقاً (Prepaid Cards)، ليقوم العميل من خلالها بشحن رصيد محدد مسبقاً ليتم استغلالها 
 Mail Order) لاحقاً دون الحاجة لدفع اي مستحقات شهرية. حيث يتم استخدامها في عمليات الشراء المباشر او غير المباشر

.(POS) أو في عمليات السحب النقدي سواء عن طريق الصراف الآلي أو اجهزة (& Internet
• منتج قروض فريد من نوعه لتمويل عمليات شراء اليخوت (Yacht Loan) بهدف تقديم اقصى درجات الرفاهية لعملاء النخبة 

.(Exquisite)
• منتجات لتمويل السيارات باسعار فوائد منافسة واجراءات ميسرة. 

• منتج الرواتب بمميزات خاصه وفريدة .

خدمات الشركات
١.تم اطلاق منتج القروض الممنوحه مقابل تحويل مستحقات العملاء من شركات الدفع عبر بطاقات الائتمان.

٢.إستمر البنك في تعزيز موقعه التنافسي ضمن القطاع المصرفي كأحد البنوك الرائدة على مستوى قطاع الشركات، حيث 
استمر البنك في نهجه الساعي إلى التميز في نوعية وجودة الخدمات المصرفية المقدمة لهذا القطاع ضمن معايير الإستجابة 
السريعة، وتقديم الإستشارات الضرورية للعملاء وتلبية إحتياجاتهم حسب المعايير والأسس المصرفية السليمة المستندة إلى 

الفهم الصحيح لبيئة الأعمال التي يعملون ضمنها.
٣.الاستمرار بتقديم إستشارات التحوط والمشتقات الحالية لعملاء دائرة الخدمات المصرفية للشركات، بهدف تخفيض المخاطر 

على أسعار العملات والفوائد والسلع الاساسية. 

خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة
١.استمر البنك بتقديم خدماته لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطه بجودة وكفاءة عالية.

٢.الاستمرار في  تعزيز الشراكه مع الشركة الاردنية لضمان القروض من خلال توقيع اتفاقيات جديدة، بهدف ضمان قروض 
المشاريع الناشئة، وذلك لتحفيز الريادييــن وتمويل مشاريعهم وتقديم المساعدة لهم بكافة الطرق الممكنة. وقد كان بنك 
الاتحاد من أول البنوك التي بادرت بتوقيع هذا النوع من الاتفاقيات. هذا وقد تم تعزيز علاقتنا وشراكتنا مع الشركة الاردنية 
لضمان القروض من خلال برنامج تفويض الصلاحيات دون الرجوع للشركه ضمن حدود ائتمانيه متفق عليها  مما ساهم 

في سرعة انجاز عمليات المنح بشكل ملحوظ. 
٣.تم توقيع اتفاقية بين البنك وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة خلال عام ٢٠١٦، بهدف دعم الشركات الراغبه 

في الاستفاده من أنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والتي سيتم تفعيلها خلال عام ٢٠١٧ من خلال منحهم قروض 

لهذه الغاية، وبحيث يتحمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كافة الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة 
لهذه الشركات وضمن قطاعات وشروط تم الاتفاق عليها.

٤.نظراً لكون البنك أحد أكثر البنوك فعالية باستغلال السقف الممنوح لغايات ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
تم رفع سقف الاتفاقية الموقعة مع شركة (OPIC)، بهدف التوسع في منح التسهيلات، تحقيقاً لاستراتيجات البنك الهادفه 

الى تقديم الدعم الكافي لهذا القطاع وزياده حصه البنك السوقية.
٥.تم تفعيل الاتفاقية الموقعة مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتطوير (EBRD) للحصول على تمويل بغرض إعادة اقراضه 

لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة منخفض ومنافس.
٦.حرصاً من البنك على تحقيق الاستمرارية والدعم الفعال فقد واصل البنك وللعام الثالث على التوالي، باطلاق جائزة بنك الاتحاد 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المبادرة الرائدة التي تهدف لتكريم رواد الأعمال والاحتفال بانجازاتهم انطلاقاً من 
التزام البنك بدعم الحركة الريادية والشباب المبدع وبناء أردن مشرق لنا وللأجيال القادمة حيث كان هنالك ٣ جوائز وهي جائزة 
أفضل شركة صغيرة أو متوسطة بقيمة ٢٥,٠٠٠ دينار وجائزة سيدة الأعمال بقيمة ٢٥,٠٠٠ دينار، إضافه الى جائزة الشركة الواعدة 

بقيمة ١٠,٠٠٠ دينار. ولقد تم زيارة كافة المتقدمين للجائزة لاستقطابهم وفتح حسابات لدينا.

دائرة الخزينة
١-تم طرح منتج يقوم بتزويد عملاء البنك بخيار الاستثمار في صناديق مشتركة، توفر لهم إمكانية الاستثمار في أي محفظة 

يرغب بها العميل. وتمتاز تلك الصناديق بأنها تحتوي على العديد من الأسهم والسندات المتنوعة بعوائد مقبولة ومخاطر 
متدنية حسب رغبة العميل.

٢-تم توفير أدوات استثمارية جديدة للعملاء تحقق لهم عائد سنوي ثابت ومتزايد في حال تم الاحتفاظ بها لفترة زمنية معينة، 
بالاضافة الى إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية في حال بيع الاستثمار في السوق الثانوي وبعملات مختلفة.

٣-تم توسيع مجال عمل وحدة الصرافة في بيع وشراء العملات وشحن النقد من والى الخارج، من خلال انشاء علاقات مع بنوك 
أجنبية وعربية جديدة، كما تم تلبية طلب السوق المحلي للذهب النقدي وانشاء علاقات مع أهم البنوك الأجنبية بالعالم لاستيراد 

الذهب، مما ساهم في زيادة القدرة التنافسية للوحدة في السوق المحلي.
٤-قام البنك من خلال دائرة المؤسسات المالية والعلاقات الخارجية باستلام جائزة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

(EBRD)، باعتبار ان بنك الاتحاد من أكثر البنوك في الأردن نشاطاً في تنفيذ عمليات التجارة الدولية وللعام الثاني على التوالي.
٥-تم تطوير آلية عمل شركة الاتحاد للوساطة المالية وبما يواكب التغيرات في السوق المحلي من خلال تعديل السياسات 

والاجراءات المتبعة بالاضافة الى الهيكل الوظيفي الخاص بالشركة.

الخدمات المساندة
١- تم تطبيق مشروع تركيب وتشغيل أنظمة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية بقدرة (١.١١) ميغاواط 
بما يغطي احتياجات مبنى الإدارة العامة، ليكون بذلك أول بنك على مستوى المملكة يقوم ببناء وتشغيل محطة خاصة به 
الجديدة. وتأتي هذه  المتوسط  الجهد  بالعبور حسب كودة  النقل  الطاقة الشمسية بالاعتماد على نظام  الكهرباء من  لتوليد 
الخطوة التي تمت بالتعاون مع شركة الوثبة للاستثمار، إحدى الشركات المحلية الرائدة في هذا المجال، في إطار حرص البنك 

على حماية البيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الكفاءة في جميع أعماله.
٢- حرصاً من البنك على توفير الخدمة المتميزة لعملائه، وتوفير سبل الراحة لموظفيه، تم تجهيز وتشغيل المواقف الالكترونية 

(Auto Park) مقابل مبنى الادارة العامة والفرع الرئيسي للبنك.
٣- تم تطبيق مفهوم التميز التشغيلي (Operational Excellence) في جميع نواحي العمل وبالتعاون مع أحد أفضل المستشارين 
العالميين (ماكنزي) في مجال البنوك لرفع مستوى الكفاءة بما يُحدث فرق إيجابي على سير العمل في البنك بشكل عام والفروع 

بشكل خاص، الأمر الذي مكّننا من تعزيز الميزة التنافسية للبنك في السوق.
٤- قام البنك من خلال إدارة الموارد البشرية:

- عقد سبعة معارض توظيف خلال عام ٢٠١٦، منها ثلاثة معارض مع شركة أخطبوط (معرض في العاصمة عمان، وكان البنك 
الراعي الرسمي له، معرض في مدينة إربد ومعرض خاص لذوي الاحتياجات الخاصة)، كما تم عقد معرض وظيفي مع وزارة 
العمل وقد استهدف أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى المعرض الذي تم عقده مع الجامعة الألمانية الأردنية. وقد 
ساهمت تلك المعارض بشكل ايجابي بمجملها، في التعريف عن بنك الاتحاد وزيادة قاعدة بيانات التوظيف الخاصة بالبنك 

ناهيك عن استقطاب فئة الشباب ذوي المؤهلات والخبرات المستهدفة.
- سعياً من البنك لبناء قدرات موظفيه وتطوريهم ليتمكنوا من أداء اعمالهم بشكل فعال، تم توفير ما يقارب (٢٥٠٠) فرصة 

تعليمية لهم وبنسبة زيادة حوالي (٩٪) عن العام الماضي.
٥- تم تحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (AML Profiling Filtering) من قبل دائرة المخاطر، وتم تعديل آلية 

احتساب (Risk Scoring) للعملاء بهدف مراجعة عملياتهم المالية وخاصة حاملي الجنسيات عالية المخاطر.
٦- قامت دائرة أمن المعلومات بالإنتهاء من تنفيذ مشروع أمن بيانات بطاقات الدفع(PCI DSS)  والحصول على شهادة الإمتثال 
للمعايير الأمنية (PCI-DSS V 3.1)، والتي تكفل الحماية للمتعاملين ببطاقات الدفع والإئتمان بفضل إعتمادها المزيد من 

إجراءات الموثوقية والحماية.

المسؤولية الاجتماعية لدى بنك الاتحاد 
عاماً بعد عام، يزداد إيمان "بنك الاتحاد" بمسؤوليته الاجتماعية وتبنيه لمبادرات جديدة مليئة بالشغف والعطاء وهادفة لدعم 

المجتمع المحلي، مبلوراً دعمه ضمن محاوره الأساسية التي تشمل الشباب والتعليم، والتمكين والريادة، والفن والثقافة. 

ذهبيتين، فضلاً عن دعم مسرحيات الدكتورة المخرجة مجد القصص وأبرزها "الحب في زمن الحرب" (أن تكون عنترة)، إلى جانب 
مشروع "العنود" لتصميم أزياء الدمى الذي شارك فيه ٤٠ مصمم من الأردن ولبنان.

كبار عملائه من  دعا  كما  دراستهما،  لمتابعة  للموسيقى  الوطني  المعهد  لطالب وطالبة من  دراسيتين  منحتين  البنك  وقدّم 
 ،"Elbrus Circassian Dance Troup" الجالية الشركسية إلى الحفل الموسيقي الذي نظمته مدارس الأمير حمزة لفرقتها
في حين وفّر الدعم المادي لرعاية موسيقيي الرابطة العربية للنساء الموسيقيات، إلى جانب دعمه المادي المستمر للمتحف 

الوطني الأردني للفنون الجميلة.
فلسطين،  في  "أيام سينمائية"  مهرجان  هي  والثقافية  الفنية  والفعاليات  الجهات  من  عدداً  البنك  دعم  ذكر،  ما  جانب  وإلى 
ومنتدى الفكر العربي، ومؤسسة فلسطين الدولية للأبحاث والخدمات، وجمعية بيت الثقافة والفنون، بالإضافة إلى جمعية 

المعهد الملكي للدراسات الدينية.

الحملات والفعاليات الوطنية ... الإيمان بأهمية نشر الوعي للارتقاء بمجتمعنا  
واصل البنك خلال العام الماضي تعزيز مساهماته في الحملات الوطنية والفعاليات التوعوية التي تعمل على زيادة وعي المجتمع بمختلف 
القضايا والمجالات، وأبرزها برنامج "مليون شجرة"، وبرنامج "القافلة الخضراء"، من ضمن برامج العربية لحماية الطبيعة، وغيرها من 
مشاريع التنمية المستدامة المرتبطة بالبيئة الخضراء والحفاظ على الأرض، كما قدّم دعمه المادي للجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء 
بهدف ضمان استمرارية أنشطتها التي تعنى بالمحافظة على الموروث الحضاري لمدينة البتراء الأثرية، وبناء نواة من أبناء المجتمع المحلي 
لحمل فكرة ومفهوم أهمية المحافظة على المدنية الوردية كواحدة من مواقع التراث العالمي. فضلاً عن إتاحة المجال أمام ٢٥٠ طالبة من 

عدة مدارس حكومية في المملكة لحضور مباريات بطولة كأس العالم للسيدات تحت ١٧ سنة – الأردن ٢٠١٦.

العمل الخيري الإنساني ... إشراقة الأمل والعطاء في حياة الأقل حظاً     
واصل البنك مساعيه لنشر روح الخير والعطاء التي تتجلّى في شهر رمضان بين أفراد المجتمع، من خلال تبنيه للعديد من المبادرات 
والنشاطات الخيرية والإنسانية التي هدف بعضها إلى إدخال الفرحة لقلوب الأطفال الأيتام والأقل حظاً، ومنها رعاية مأدبة إفطار 
في "متحف الأطفال-الأردن" لـ ٢٠٠ طفل من الأيتام، وتنظيم إفطار رمضاني في مركز هيا الثقافي لمجموعة من الأطفال الأقل 
حظاً، في حين توجّهت مبادراته الأخرى إلى محاربة الجوع وتعزيز مفهوم التكافل، من خلال تعاونه مع "تكية أم علي" لتقديم ١٠٠ 

طرد من طرود الخير ليتم توزيعها على ١٠٠ أسرة عفيفة عبر جمعية "الحياة إرادة" الخيرية في ماركا.
ولم يتوانَ البنك عن دعم مجموعة متنوعة من المؤسسات الخيرية غير الربحية على مدار العام، وخاصةً تلك التي تُعنى بالأيتام 
وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم للفئات الأقل حظاً، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، الجمعية الأردنية للعون الطبي 
للفلسطينيين، ومبرة أم الحسين، وجمعية الأسرّة البيضاء لرعاية المسنين، وبنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية 
الهاشمية، وجمعية الأيدي الواعدة، ونادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم، والجمعية الأردنية لرعاية الأرامل والأيتام، وجمعية 

رعاية وتأهيل مبدعي التوحد وغيرها.

وبمجمله بلغت التبرعات والرعايات خلال عام ٢٠١٦ (٥٧٨,٣٠٨) دينار تم دفعها للجهات التالية:
دينار  ١٣٢,١٠٠ دعم المؤسسات الطبية  والوطنية     
دينار  ١٦٠,٤٧٨ دعم المؤسسات التعليمية     
دينار  ١٨٠,٤١٩ دعم المؤسسات الثقافية والفنية     
دينار  ١٠٥,٣١١ دعم المؤسسات الاجتماعية والخيرية وذوي الاحتياجات الخاصة  
دينار  ٥٧٨,٣٠٨ المجموع       

قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٧، التوصية الى الهيئة العامة برفع رأس مال بنك الاتحاد من (١٢٥) مليون 
سهم/ دينار الى (١٦٠) مليون سهم/ دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك وبقيمة اسمية دينار للسهم الواحد مضافاً 
اليها علاوة اصدار (٢٥٠) فلس، ودعوة الهيئة العامة لاجتماع غير العادي للانعقاد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٩ لمناقشة الاقتراح المقدم من 

مجلس الادارة حول رفع رأسمال الشركة.

حضرات السادة المساهمين
بناءً على نتائج الأعمال المتحققة، يقترح مجلس الإدارة على هيئتكم العامة الموقرة الموافقة على توزيع صافي أرباح العام قبل 

الضريبة والرسوم البالغة ٤١,٧٢٨,١٨٥ دينار على النحو التالي:
٤١,٧٢٨,١٨٥دينار صافي ربح السنة قبل الضريبة     
دينار  ٤,١٩٢,٨٧٤ احتياطي قانوني      
دينار   ٤,١٥٥,٦٥٤ إحتياطي إختياري      
دينار   ١,٢٦٠,٨٥٧ احتياطي مخاطر مصرفية عامة     
دينار  ٥٥,٠٠٠ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة     
دينار  ١٢,٥٠٠,٠٠٠ أرباح مقترح توزيعها على المساهمين     
دينار  ١٢,٤٩٢,٣٦٣ ضريبة الدخل      
دينار  ٧,٠٧١,٤٣٧ أرباح مدورة       
٤١,٧٢٨,١٨٥دينار المجموع       



إنجازات عام ٢٠١٦ ٣٠إنجازات عام ٢٩٢٠١٦

على مدار العام السابق ٢٠١٦، واصل "بنك الاتحاد" تركيزه على تقديم الدعم المستدام للعديد من المبادرات والفعاليات إلى جانب 
تلك المتعلقة بالحملات التوعوية الوطنية والعمل الخيري الإنساني، تاركاً بصمة واضحة وملموسة على جميع فئات المجتمع 

الذي ينتمي إليه، مترجماً بذلك شعاره كونه "الخيار المشرق" لجميع أبناء مجتمعه.

الشباب والتعليم.. تمكين الأجيال الشابة لبناء مستقبل مشرق
أتاح البنك الفرصة أمام عدد من الطلبة لاستكمال تعليمهم الجامعي من خلال تقديمه منحاً دراسية، تضمنت ست منح دراسية 
للأيتام من خلال دعمه لـ "صندوق الأمان لمستقبل الأيتام"، ومنح دراسية أخرى في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، بالإضافة 
إلى منح دراسية لمدرسة اليوبيل، التي تهدف لتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلبة المتفوقين تحفزّهم على الإبداع وتعدّهم 
ليكونوا قادة المستقبل، ومنح دراسية في جامعة "كولومبيا"، ومنحة دراسية جزئية في معهد الإعلام الأردني التي تم من خلالها 
تقديم منحة لصحفيّة لاستكمال دراستها، إلى جانب دعمه للعديد من الفعاليات التي أقامتها مدرسة "البكالوريا" خلال العام 
الماضي، وأبرزها "الماراثون الثامن" و"جائزة التفوق الأكاديمي" ومؤتمر نموذج الأمم المتحدة (AMMUN)، فضلاً عن تقديم الدعم 

.IB Collage المادي للمساهمة في بناء مبنى كلية البكالوريا الجديد
كما استمر البنك في تقديم دعمه لمؤسسة "إنجاز"، التي تعمل على تطوير مهارات الطلبة في سنوات دراستهم النهائية في 
المدارس والجامعات من أجل تأهيلهم لدخول سوق العمل، كما دعم مؤسسة "رنين" من خلال مساهمته في نشر برنامجها 
"القصة المسموعة وسيلة تعلمية" كوسيلة تعليمية للأكفاء في ثماني مدارس في المملكة، حيث يعمل هذا البرنامج على تنمية 
مهارة الاستماع لدى الأطفال باستخدام الفنون السمعية والبصرية والأدائية، في حين تابع دعمه لمشروع البنك المركزي، "نشر 
الثقافة المالية المجتمعية" بين طلبة المدارس، وبرنامج "اعزف في مدرستي" لتعليم الموسيقى لطلبة المدراس الحكومية، 
إلى جانب مواصلة شراكته الاستراتيجية مع متحف الأطفال – الأردن عبر دعمه لبرنامج "أعيادنا" الذي يتيح الفرصة لكافة الأطفال 

الاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد المختلفة. 
وبالإضافة لكلّ ما سبق، قام البنك بدعم ورعاية العديد من الأنشطة والفعاليات لعدد من المدارس في المملكة مثل مدرسة 
أكاديمي"، فضلاً عن  للبنات" و"كينغز  الناصرة"، و"المشرق" و"الأهلية  الدولية" و"راهبات  الدولية" و"الأكاديمية  "الجالية 

دعم جائزة الحسن للشباب.

التمكين والريادة.. الإيمان بضرورة تعزيز الريادة وتطوير الإبداع لدى الشباب الأردني
دعا البنك ١٥ ريادياً لحضور فعاليات مؤتمر "تمكين رقمنة الاقتصاد لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية"، الذي عقدته جمعية 
شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) بالتعاون مع المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا السنغافوري، فضلاً عن منحه 

٢٠٠ متطوع في المبادرات الخيرية المختلفة الفرصة لحضور فعاليات مهرجان "الفكر الجديد". 
 ودعم البنك فعالية "Startup Huddle Amman"، والتي تعدّ مبادرة عالمية تطبّق للمرة الأولى في الأردن من خلال "مركز 
الملكة رانيا للريادة" و"The Global Entrepreneurship Network"، حيث تقوم على مبدأ التطوير والمنافسة بين عدة مجموعات 
شابة ضمن فئات عمرية مختلفة لتمكينهم وتدريبهم من خلال تنظيم ورش عمل، إلى جانب دعمه لأصغر رائد أعمال في الأردن، 
ليث مرار الذي أسّس شركته الخاصة بعمر ١٠ سنوات، حيث تم منحه جائزة تقديرية خلال حفل الجائزة السنوية الثالثة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة للعام ٢٠١٦. وقام البنك بدعم الريادية تالا نصراوين صاحبة فكرة مشروع "سولار بيزوكلين" وشريكها ماهر 
ميمون اللذين حصلا على براءة اختراع لطريقة التنظيف الذاتي للألواح الشمسية المولّدة للطاقة بهدف إزالة الغبار المتراكم عليها، 
حيث تم دعمها لحضور "قمة ريادة الأعمال العالمية" التي أقيمت في الولايات المتحدة في Silicon" Valley"، بالإضافة إلى 
مشاركتهما في مسابقة جامعة هارفرد السنوية، كما تم دعم الريادي كمال الحمود صاحب مشروع "آستر" الذي يعدّ أول مشروع 
في الشرق الأوسط يعمل على تقديم خدمة زراعة الحدائق على سطح المباني السكنية والتجارية لتجميلها وتم دعمه لتمكينه من 

المشاركة في مسابقة Global Inclusion Awards ٢٠١٦  في السويد.

وقدّم البنك دعمه المادي لمؤسسة "لومينوس للتعليم" التي أطلقت مشروع "شمال ستارت" في محافظة إربد بالتعاون مع 
بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، بهدف تنمية الاقتصاد المحلي في قطاعي الصناعة والخدمات، كما ساهم في تجهيز مكتب 
مؤسسة "صداقة لتدريب وتعزيز المرأة" الجديد، بالإضافة إلى مشاركته في معرض التوظيف الذي أقامته شركة "أخطبوط"، 

إلى جانب رعايته للقاء سيدات الأعمال الأعضاء في الغرف الصناعية الأردنية. 
وفي السياق نفسه، دعم البنك مؤسسة نهر الأردن، التي تُعنى بإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية متعددة تعزز مهارة المرأة 
في إنتاج الصناعات اليدوية التقليدية وتعمل على توفير فرص عمل لها، وجمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية، وغيرها من الهيئات 

والمنظمات التي تسعى إلى تمكين الشباب الأردني وتعزيز روح الريادة والابتكار لديهم.

الفن والثقافة .. إشراقة المجتمع تبدأ من حضارته وإنفتاحه على مختلف الثقافات
استمر البنك في إتاحة مسرح "حليم سلفيتي" مجاناً، دعماً للفعاليات الموسيقية والفنية والمواهب الإبداعية، كما قدّم دعمه 
لمؤسسة "أصدقاء مهرجانات الأردن" التي استضافت عدداً من العروض الفنية العالمية، وأبرزها عرض "بوليوود" الموسيقى 
الراقص "تاج إكسبريس Taj Express"، وحفل الفنان اللبناني مارسيل خليفة، والعرض الفني الراقص للفرقة التركية  "نار الأناضول 
The Fire of Anatolia"، كما جدّد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بجمعية الأوركسترا الأردنية الوطنية والتي تعدّ من 

أهم المعالم الموسيقية في المملكة. 
ورعى البنك كلاً من المشروع الثقافي الفني الموسيقي "التوسع إلى الداخل"، والذي أطلقته الفرقة الأردنية "أوتوستراد" بهدف 
إحياء الأغاني التراثية في الأردن، وجوقة "دوزان وأوتار" خلال مشاركتها في مسابقة "الجوقات العالمية" التي فازت فيها بميداليتين 

تمكن البنك من خلال العمل بروح الفريق الواحد من تحقيق طموحاته والمضي قدماً بكفاءة وفعالية لإنجاز خطته الاستراتيجية 
المبنية على اعتبار العميل المحور الأساسي لأي تطوير وتحديث داخل البنك، حيث تم خلال العام تطوير وابتكار عدد من المنتجات 

والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات وطموحات عملاءنا.

خدمات التجزئة والفروع

التفرع والقنوات الالكترونية:
تنفيذاً لإستراتيجية البنك في التوسع بشبكة فروعه المنتشرة في المملكة، فقد تم خلال عام ٢٠١٦ افتتاح كلاً من؛ فرع ضاحية 
الرشيد، فرع صويلح وفرع العبدلي مول، بالاضافة الى نقل فرع ضاحية الياسمين الى موقع جديد مميز، وتحديث فرعي شارع 
مكة وماحص ضمن إطار الهوية المؤسسية المتميزة للبنك. وعليه، فقد بلغ مجموع فروع البنك (٤١) فرعاً، ووصل مجموع 

شبكة الصرافات الآلية بما فيها الصرافات الخارجية (Stand Alone) الى (٨٠) صرافا آلياً.
استمر البنك بتطوير قنواته الالكترونية باعلى درجات الجودة والسرعة والدقة، تلبيةً لاحتياجات عملاء الافراد، وتم اطلاق العديد من 
الخدمات الالكترونية منها؛ خدمة تسديد الفواتير عبر الصرافات الآلية بطريقة سهلة الاستخدام، بحيث تُمكن العميل من تسديد 
فواتيره المعرفة مسبقاً على نظام (e-FAWATEERcom)، كما تم تقديم خدمة تقييم تجربه العميل مع البنك والتي يستطيع 
العميل من خلالها تقييم خدمات البنك  كما تم تطوير خدمة اتحاد موبايل (Etihad Mobile) باضافة خدمات التحويل المالية المحلية 

 .(IPAD) والدولية وخدمات البطاقات الالكترونية ودفع الفواتير، وتم اطلاق خدمة اتحاد موبايل على الاجهزة اللوحية
وتحقيقاً لمبدأ التواصل المستمر مع العميل فقد تم إشراك كافة عملاء الافراد بخدمة الرسائل القصيرة لاطلاعهم على كافة 

الحركات التي تحدث على حساباتهم أولاً بأول، مما ساهم ذلك بإضفاء شعور الأمان والرضا لهم. 

المنتجات والخدمات المصرفية: 
استمر البنك بتقديم خدماته ومنتجاته المصرفية المنافسة وأهمها؛ منتج حسابات التوفير الذى يتميز بأهم الجوائز وأعلى فرص 
الربح بالاضافه الى  ومنتج حسابات الرواتب بمزايا  لا تضاهى كما قام البنك باطلاق خدمات ومنتجات مصرفية جديدة مبتكرة 

منها: 
• منتج بطاقات (Visa Signature & Visa Infinite)، وهي عبارة عن بطاقات إئتمانية جديدة تعد من أعلى فئات البطاقات التي 
تقدمها شركة فيزا، لتلائم احتياجات العملاء وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بالاضافة الى اصدار بطاقات (Infinite Visa) بالعملات 

الاجنبية الرئيسية لاتاحة الفرصة لهم في التمتع بقدرة شرائية استثنائية خلال رحلات السفر الى خارج المملكة.
• ميزة التقسيط الميسر عبر البطاقات الائتمانية (EPP Offline)، لتقسيط حركات الشراء المنفذة على البطاقة سواء كان محلياً او خارجياً.
• منتج البطاقات المدفوعة مسبقاً (Prepaid Cards)، ليقوم العميل من خلالها بشحن رصيد محدد مسبقاً ليتم استغلالها 
 Mail Order) لاحقاً دون الحاجة لدفع اي مستحقات شهرية. حيث يتم استخدامها في عمليات الشراء المباشر او غير المباشر

.(POS) أو في عمليات السحب النقدي سواء عن طريق الصراف الآلي أو اجهزة (& Internet
• منتج قروض فريد من نوعه لتمويل عمليات شراء اليخوت (Yacht Loan) بهدف تقديم اقصى درجات الرفاهية لعملاء النخبة 

.(Exquisite)
• منتجات لتمويل السيارات باسعار فوائد منافسة واجراءات ميسرة. 

• منتج الرواتب بمميزات خاصه وفريدة .

خدمات الشركات
١.تم اطلاق منتج القروض الممنوحه مقابل تحويل مستحقات العملاء من شركات الدفع عبر بطاقات الائتمان.

٢.إستمر البنك في تعزيز موقعه التنافسي ضمن القطاع المصرفي كأحد البنوك الرائدة على مستوى قطاع الشركات، حيث 
استمر البنك في نهجه الساعي إلى التميز في نوعية وجودة الخدمات المصرفية المقدمة لهذا القطاع ضمن معايير الإستجابة 
السريعة، وتقديم الإستشارات الضرورية للعملاء وتلبية إحتياجاتهم حسب المعايير والأسس المصرفية السليمة المستندة إلى 

الفهم الصحيح لبيئة الأعمال التي يعملون ضمنها.
٣.الاستمرار بتقديم إستشارات التحوط والمشتقات الحالية لعملاء دائرة الخدمات المصرفية للشركات، بهدف تخفيض المخاطر 

على أسعار العملات والفوائد والسلع الاساسية. 

خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة
١.استمر البنك بتقديم خدماته لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطه بجودة وكفاءة عالية.

٢.الاستمرار في  تعزيز الشراكه مع الشركة الاردنية لضمان القروض من خلال توقيع اتفاقيات جديدة، بهدف ضمان قروض 
المشاريع الناشئة، وذلك لتحفيز الريادييــن وتمويل مشاريعهم وتقديم المساعدة لهم بكافة الطرق الممكنة. وقد كان بنك 
الاتحاد من أول البنوك التي بادرت بتوقيع هذا النوع من الاتفاقيات. هذا وقد تم تعزيز علاقتنا وشراكتنا مع الشركة الاردنية 
لضمان القروض من خلال برنامج تفويض الصلاحيات دون الرجوع للشركه ضمن حدود ائتمانيه متفق عليها  مما ساهم 

في سرعة انجاز عمليات المنح بشكل ملحوظ. 
٣.تم توقيع اتفاقية بين البنك وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة خلال عام ٢٠١٦، بهدف دعم الشركات الراغبه 

في الاستفاده من أنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والتي سيتم تفعيلها خلال عام ٢٠١٧ من خلال منحهم قروض 

لهذه الغاية، وبحيث يتحمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كافة الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة 
لهذه الشركات وضمن قطاعات وشروط تم الاتفاق عليها.

٤.نظراً لكون البنك أحد أكثر البنوك فعالية باستغلال السقف الممنوح لغايات ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
تم رفع سقف الاتفاقية الموقعة مع شركة (OPIC)، بهدف التوسع في منح التسهيلات، تحقيقاً لاستراتيجات البنك الهادفه 

الى تقديم الدعم الكافي لهذا القطاع وزياده حصه البنك السوقية.
٥.تم تفعيل الاتفاقية الموقعة مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتطوير (EBRD) للحصول على تمويل بغرض إعادة اقراضه 

لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة منخفض ومنافس.
٦.حرصاً من البنك على تحقيق الاستمرارية والدعم الفعال فقد واصل البنك وللعام الثالث على التوالي، باطلاق جائزة بنك الاتحاد 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المبادرة الرائدة التي تهدف لتكريم رواد الأعمال والاحتفال بانجازاتهم انطلاقاً من 
التزام البنك بدعم الحركة الريادية والشباب المبدع وبناء أردن مشرق لنا وللأجيال القادمة حيث كان هنالك ٣ جوائز وهي جائزة 
أفضل شركة صغيرة أو متوسطة بقيمة ٢٥,٠٠٠ دينار وجائزة سيدة الأعمال بقيمة ٢٥,٠٠٠ دينار، إضافه الى جائزة الشركة الواعدة 

بقيمة ١٠,٠٠٠ دينار. ولقد تم زيارة كافة المتقدمين للجائزة لاستقطابهم وفتح حسابات لدينا.

دائرة الخزينة
١-تم طرح منتج يقوم بتزويد عملاء البنك بخيار الاستثمار في صناديق مشتركة، توفر لهم إمكانية الاستثمار في أي محفظة 

يرغب بها العميل. وتمتاز تلك الصناديق بأنها تحتوي على العديد من الأسهم والسندات المتنوعة بعوائد مقبولة ومخاطر 
متدنية حسب رغبة العميل.

٢-تم توفير أدوات استثمارية جديدة للعملاء تحقق لهم عائد سنوي ثابت ومتزايد في حال تم الاحتفاظ بها لفترة زمنية معينة، 
بالاضافة الى إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية في حال بيع الاستثمار في السوق الثانوي وبعملات مختلفة.

٣-تم توسيع مجال عمل وحدة الصرافة في بيع وشراء العملات وشحن النقد من والى الخارج، من خلال انشاء علاقات مع بنوك 
أجنبية وعربية جديدة، كما تم تلبية طلب السوق المحلي للذهب النقدي وانشاء علاقات مع أهم البنوك الأجنبية بالعالم لاستيراد 

الذهب، مما ساهم في زيادة القدرة التنافسية للوحدة في السوق المحلي.
٤-قام البنك من خلال دائرة المؤسسات المالية والعلاقات الخارجية باستلام جائزة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

(EBRD)، باعتبار ان بنك الاتحاد من أكثر البنوك في الأردن نشاطاً في تنفيذ عمليات التجارة الدولية وللعام الثاني على التوالي.
٥-تم تطوير آلية عمل شركة الاتحاد للوساطة المالية وبما يواكب التغيرات في السوق المحلي من خلال تعديل السياسات 

والاجراءات المتبعة بالاضافة الى الهيكل الوظيفي الخاص بالشركة.

الخدمات المساندة
١- تم تطبيق مشروع تركيب وتشغيل أنظمة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية بقدرة (١.١١) ميغاواط 
بما يغطي احتياجات مبنى الإدارة العامة، ليكون بذلك أول بنك على مستوى المملكة يقوم ببناء وتشغيل محطة خاصة به 
الجديدة. وتأتي هذه  المتوسط  الجهد  بالعبور حسب كودة  النقل  الطاقة الشمسية بالاعتماد على نظام  الكهرباء من  لتوليد 
الخطوة التي تمت بالتعاون مع شركة الوثبة للاستثمار، إحدى الشركات المحلية الرائدة في هذا المجال، في إطار حرص البنك 

على حماية البيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الكفاءة في جميع أعماله.
٢- حرصاً من البنك على توفير الخدمة المتميزة لعملائه، وتوفير سبل الراحة لموظفيه، تم تجهيز وتشغيل المواقف الالكترونية 

(Auto Park) مقابل مبنى الادارة العامة والفرع الرئيسي للبنك.
٣- تم تطبيق مفهوم التميز التشغيلي (Operational Excellence) في جميع نواحي العمل وبالتعاون مع أحد أفضل المستشارين 
العالميين (ماكنزي) في مجال البنوك لرفع مستوى الكفاءة بما يُحدث فرق إيجابي على سير العمل في البنك بشكل عام والفروع 

بشكل خاص، الأمر الذي مكّننا من تعزيز الميزة التنافسية للبنك في السوق.
٤- قام البنك من خلال إدارة الموارد البشرية:

- عقد سبعة معارض توظيف خلال عام ٢٠١٦، منها ثلاثة معارض مع شركة أخطبوط (معرض في العاصمة عمان، وكان البنك 
الراعي الرسمي له، معرض في مدينة إربد ومعرض خاص لذوي الاحتياجات الخاصة)، كما تم عقد معرض وظيفي مع وزارة 
العمل وقد استهدف أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى المعرض الذي تم عقده مع الجامعة الألمانية الأردنية. وقد 
ساهمت تلك المعارض بشكل ايجابي بمجملها، في التعريف عن بنك الاتحاد وزيادة قاعدة بيانات التوظيف الخاصة بالبنك 

ناهيك عن استقطاب فئة الشباب ذوي المؤهلات والخبرات المستهدفة.
- سعياً من البنك لبناء قدرات موظفيه وتطوريهم ليتمكنوا من أداء اعمالهم بشكل فعال، تم توفير ما يقارب (٢٥٠٠) فرصة 

تعليمية لهم وبنسبة زيادة حوالي (٩٪) عن العام الماضي.
٥- تم تحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (AML Profiling Filtering) من قبل دائرة المخاطر، وتم تعديل آلية 

احتساب (Risk Scoring) للعملاء بهدف مراجعة عملياتهم المالية وخاصة حاملي الجنسيات عالية المخاطر.
٦- قامت دائرة أمن المعلومات بالإنتهاء من تنفيذ مشروع أمن بيانات بطاقات الدفع(PCI DSS)  والحصول على شهادة الإمتثال 
للمعايير الأمنية (PCI-DSS V 3.1)، والتي تكفل الحماية للمتعاملين ببطاقات الدفع والإئتمان بفضل إعتمادها المزيد من 

إجراءات الموثوقية والحماية.

المسؤولية الاجتماعية لدى بنك الاتحاد 
عاماً بعد عام، يزداد إيمان "بنك الاتحاد" بمسؤوليته الاجتماعية وتبنيه لمبادرات جديدة مليئة بالشغف والعطاء وهادفة لدعم 

المجتمع المحلي، مبلوراً دعمه ضمن محاوره الأساسية التي تشمل الشباب والتعليم، والتمكين والريادة، والفن والثقافة. 

ذهبيتين، فضلاً عن دعم مسرحيات الدكتورة المخرجة مجد القصص وأبرزها "الحب في زمن الحرب" (أن تكون عنترة)، إلى جانب 
مشروع "العنود" لتصميم أزياء الدمى الذي شارك فيه ٤٠ مصمم من الأردن ولبنان.

كبار عملائه من  دعا  كما  دراستهما،  لمتابعة  للموسيقى  الوطني  المعهد  لطالب وطالبة من  دراسيتين  منحتين  البنك  وقدّم 
 ،"Elbrus Circassian Dance Troup" الجالية الشركسية إلى الحفل الموسيقي الذي نظمته مدارس الأمير حمزة لفرقتها
في حين وفّر الدعم المادي لرعاية موسيقيي الرابطة العربية للنساء الموسيقيات، إلى جانب دعمه المادي المستمر للمتحف 

الوطني الأردني للفنون الجميلة.
فلسطين،  في  "أيام سينمائية"  مهرجان  هي  والثقافية  الفنية  والفعاليات  الجهات  من  عدداً  البنك  دعم  ذكر،  ما  جانب  وإلى 
ومنتدى الفكر العربي، ومؤسسة فلسطين الدولية للأبحاث والخدمات، وجمعية بيت الثقافة والفنون، بالإضافة إلى جمعية 

المعهد الملكي للدراسات الدينية.

الحملات والفعاليات الوطنية ... الإيمان بأهمية نشر الوعي للارتقاء بمجتمعنا  
واصل البنك خلال العام الماضي تعزيز مساهماته في الحملات الوطنية والفعاليات التوعوية التي تعمل على زيادة وعي المجتمع بمختلف 
القضايا والمجالات، وأبرزها برنامج "مليون شجرة"، وبرنامج "القافلة الخضراء"، من ضمن برامج العربية لحماية الطبيعة، وغيرها من 
مشاريع التنمية المستدامة المرتبطة بالبيئة الخضراء والحفاظ على الأرض، كما قدّم دعمه المادي للجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء 
بهدف ضمان استمرارية أنشطتها التي تعنى بالمحافظة على الموروث الحضاري لمدينة البتراء الأثرية، وبناء نواة من أبناء المجتمع المحلي 
لحمل فكرة ومفهوم أهمية المحافظة على المدنية الوردية كواحدة من مواقع التراث العالمي. فضلاً عن إتاحة المجال أمام ٢٥٠ طالبة من 

عدة مدارس حكومية في المملكة لحضور مباريات بطولة كأس العالم للسيدات تحت ١٧ سنة – الأردن ٢٠١٦.

العمل الخيري الإنساني ... إشراقة الأمل والعطاء في حياة الأقل حظاً     
واصل البنك مساعيه لنشر روح الخير والعطاء التي تتجلّى في شهر رمضان بين أفراد المجتمع، من خلال تبنيه للعديد من المبادرات 
والنشاطات الخيرية والإنسانية التي هدف بعضها إلى إدخال الفرحة لقلوب الأطفال الأيتام والأقل حظاً، ومنها رعاية مأدبة إفطار 
في "متحف الأطفال-الأردن" لـ ٢٠٠ طفل من الأيتام، وتنظيم إفطار رمضاني في مركز هيا الثقافي لمجموعة من الأطفال الأقل 
حظاً، في حين توجّهت مبادراته الأخرى إلى محاربة الجوع وتعزيز مفهوم التكافل، من خلال تعاونه مع "تكية أم علي" لتقديم ١٠٠ 

طرد من طرود الخير ليتم توزيعها على ١٠٠ أسرة عفيفة عبر جمعية "الحياة إرادة" الخيرية في ماركا.
ولم يتوانَ البنك عن دعم مجموعة متنوعة من المؤسسات الخيرية غير الربحية على مدار العام، وخاصةً تلك التي تُعنى بالأيتام 
وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم للفئات الأقل حظاً، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، الجمعية الأردنية للعون الطبي 
للفلسطينيين، ومبرة أم الحسين، وجمعية الأسرّة البيضاء لرعاية المسنين، وبنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية 
الهاشمية، وجمعية الأيدي الواعدة، ونادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم، والجمعية الأردنية لرعاية الأرامل والأيتام، وجمعية 

رعاية وتأهيل مبدعي التوحد وغيرها.

وبمجمله بلغت التبرعات والرعايات خلال عام ٢٠١٦ (٥٧٨,٣٠٨) دينار تم دفعها للجهات التالية:
دينار  ١٣٢,١٠٠ دعم المؤسسات الطبية  والوطنية     
دينار  ١٦٠,٤٧٨ دعم المؤسسات التعليمية     
دينار  ١٨٠,٤١٩ دعم المؤسسات الثقافية والفنية     
دينار  ١٠٥,٣١١ دعم المؤسسات الاجتماعية والخيرية وذوي الاحتياجات الخاصة  
دينار  ٥٧٨,٣٠٨ المجموع       

قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٧، التوصية الى الهيئة العامة برفع رأس مال بنك الاتحاد من (١٢٥) مليون 
سهم/ دينار الى (١٦٠) مليون سهم/ دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك وبقيمة اسمية دينار للسهم الواحد مضافاً 
اليها علاوة اصدار (٢٥٠) فلس، ودعوة الهيئة العامة لاجتماع غير العادي للانعقاد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٩ لمناقشة الاقتراح المقدم من 

مجلس الادارة حول رفع رأسمال الشركة.

حضرات السادة المساهمين
بناءً على نتائج الأعمال المتحققة، يقترح مجلس الإدارة على هيئتكم العامة الموقرة الموافقة على توزيع صافي أرباح العام قبل 

الضريبة والرسوم البالغة ٤١,٧٢٨,١٨٥ دينار على النحو التالي:
٤١,٧٢٨,١٨٥دينار صافي ربح السنة قبل الضريبة     
دينار  ٤,١٩٢,٨٧٤ احتياطي قانوني      
دينار   ٤,١٥٥,٦٥٤ إحتياطي إختياري      
دينار   ١,٢٦٠,٨٥٧ احتياطي مخاطر مصرفية عامة     
دينار  ٥٥,٠٠٠ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة     
دينار  ١٢,٥٠٠,٠٠٠ أرباح مقترح توزيعها على المساهمين     
دينار  ١٢,٤٩٢,٣٦٣ ضريبة الدخل      
دينار  ٧,٠٧١,٤٣٧ أرباح مدورة       
٤١,٧٢٨,١٨٥دينار المجموع       
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خلال العام القادم، سيستمر البنك في نهجه  نحو التميز بالتركيز على تطوير مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية، وزيادة 
حصة البنك السوقية، والإستمرار في التوسع بالفروع.

ولتحقيق ذلك سيقوم البنك بزيادة راسمالة استكمال اجراءات الاكتتاب الخاص لرفع زيادة رأس مال البنك من (١٢٥) مليون دينار 
الى (١٦٠) مليون دينار وذلك بعد ان قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٩ بالموافقة على زيادة 
رأس المال بمقدار (٣٥) مليون  سهم لمساهمي البنك وبقيمة اسمية دينار للسهم الواحد مضافاً اليها (٢٥٠) فلس علاوة إصدار، 

لتصبح حصيلة الاصدار (٤٣٫٧٥٠) مليون دينار.

خدمات التجزئة والفروع:
سيركز البنك على تطوير مستوى الخدمه والكفاءة في العمليات. والتوسع في شبكة الفروع الداخلية للبنك وذلك بافتتاح (٨) 
فروع جديدة ليصل مجموع الفروع الى (٤٩) فرعاً، كما سيتم زيادة الصرافات الآلية الى (٢٠) صراف آلي ليبلغ مجموعها خلال العام 
المقبل (١٠٠) صرافا آلياً. وفيما يتعلق بالخدمات الالكترونية سيتم اطلاق خدمات جديدة على الصرافات الآلية، وخدمات جديدة 
تتعلق بالبطاقات الائتمانية. واضافة خدمة خاصة لهاعلى القنوات الالكترونية. كما سيتم اطلاق خدمات الدفع عن طريق الهاتف 
النقال، واطلاق خدمة تحويل الاموال الى بطاقات الفيزا الكترون والبطاقات المدفوعة مسبقاً. وجاري العمل على ربط المنتجات 

بالقنوات الالكترونية والتركيز على ادارة اداء المنتجات.
وفيما يتعلق بتطوير مركز الخدمة الهاتفية (Call Center)، سيتم رفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال زيادة الكادر المؤهل  

تطوير النظام المعمول به حالياً.

خدمات الشركات:
سيركز البنك على التوسع في خدمات التمويل التجارى وخدمات اداره النقد وسيستمر بتمول القطاعات الحيوية مثل قطاعات 
الطاقه المتجددة والمياة هذا وسيتم التركيز على تحسين نوعية المحفظة الائتمانية مع مراجعة التقييم الائتماني للعملاء بشكل 

.IFRS 9 اكثر فعالية خاصه مع تطبيق معيار
وربط ذلك بنظام الربحية  كأساس لإدارة الحسابات، بما يضمن من تحسين العائد على المحفظة الإئتمانية بشكل عام.

خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة:
١.سعياً من البنك في تقديم خدماته الى أكبر شريحة ممكنة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وحسب افضل 

الممارسات البنكية، سيتم اطلاق مركز أعمال جديد خاص لهم بمنطقة المقابلين. 
٢.اطلاق منصة الكترونية مبتكرة (SME Accelerate) بالتعاون مع احدى الشركات العالمية والتي ستكون الدليل الشامل 

والمنظم للخدمات غير المالية التي يقدمها البنك لعملاءه وغير عملاءه من الشركات الصغيرة والمتوسطة.  
٣.الاستمرار بالعمل على تطوير الخدمات الالكترونية مما يعزز علاقتنا مع عملائنا لنكون لهم الخيار الاول لكافة القنوات 

الالكترونية المتاحة وبما يساهم في تقديم أفضل الخدمات  المصرفية. 
٤.تطوير منتجات جديدة متخصصة لخدمة قطاعات محددة بما يتلائم مع الاحتياجات التمويلية ومتطلبات هذا القطاع. 

دائرة الخزينة
التوسع في الخدمات والمنتجات لتشمل استثمارات في أسواق عالمية جديدة، وإدخال منتجات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمة 
المقدمة للعملاء، من خلال تطبيق نظام خاص يُمكن العميل من معرفة توزيع وأداء المحفظة الاستثمارية الخاصة به. كما 

سيتم تطوير قنوات تُمكن العميل من التداول الكترونياً (Online Trading) للعديد من الخدمات المقدمة.
الاستمرار في إنشاء علاقات جديدة مع بنوك مراسلة للتعامل بالذهب النقدي، بهدف الحصول على أسعار أفضل لتوسيع قاعدة 

العملاء في السوق المحلي.
سيتم إطلاق خدمات جديدة في السوق الأردني وتوقيع خدمة الحوالات الإلكترونية من عدة دول، من خلال أحد أكبر البنوك، 

لإستقبال حوالات  المغتربين الأردنيين وبأسعار منافسة.

الخدمات المساندة 
سيقوم البنك من خلال دائرة أنظمة المعلومات بتطبيق مشروع (Data Warehouse)، والذي يهدف إلى وضع جميع البيانات 
والمعلومات التاريخية من الأنظمة المختلفة على قاعدة بيانات مركزية مما يساهم في تحسين مقدرة دوائر البنك من إستخراج 
البيانات بسهولة ويسر. كما سيتم تطبيق نظام (Middleware) والذي يهدف إلى ربط جميع الأنظمة المختلفة الحالية والجديدة 

في البنك ليتم الإتصال بينهم من خلال هذا النظام، الأمر الذي سوف يساهم على توفير الوقت بشكل كبير.
يقوم البنك بمراجعه شامله للتكنولوجيا تشمل تطوير  تقييم الانظمه لضمان الامن والحمايه وتطوير قدرات الانظمه للقيام 

باعمال البنك بكفاءه وفاعليه اكبر مع امكانيه تقديم افضل الخدمات الالكترونية للعملاء.
بعد الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الطاقة الشمسية، سيتم ستطبيق المرحلة الثانية منه، والتي سوف تولد ما مقداره 

(٢.٧) ميغاواط. مما سيساهم ذلك في انخفاض فاتورة الكهرباء بشكل كبير والحد من الأثر البيئي في المنطقة.
سيتم تطبيق نظام لتفعيل آلية المطابقة الآلية لتوقيع العملاء على الشيكات الواردة عبر نظام المقاصة الالكترونية. بالاضافة 
الى تطوير آلية الموافقة الائتمانية على شيكات المقاصة الواردة بهدف السرعة والدقة في تنفيذ القرار وبما يخدم العملاء بشكل 

أفضل.
ومن خلال دائرة مخاطر الائتمان، ستقوم باستكمال تنفيذ المرحلة الاخيرة من مشروع نظام ادارة الائتمان وأتمتة آلية منح 

(Loan Origination System, RCM & CCM)، والذي يهدف الى أتمتة عملية منح القروض بدءاً من طلب المنح  القروض 
وصولاً الى تنفيذ القرض وإيداعه في حساب العميل آلياً.

ومن خلال إدارة الإمتثال بمختلف أقسامها، سيتم بالإنتهاء من تطبيق نظام (FATCA) لإستيفاء المتطلبات القانونية الخاصه 
بالإبلاغ عن العملاء حاملي الجنسية الامريكية وفقاً لمتطلبات القانون.

التي  المخاطر  أنواع  (RBA) ولكافة  المخاطر  لدرجة  ذاتي وفقاً  تقييم  اجراء  دائرة مكافحة غسيل الأموال،  كما سيتم من خلال 
يواجهها البنك، وذلك من خلال تقييم وفهم تلك المخاطر. كما سيتم البدء بخطة عمل لمشروع (GOAML) وهو نظام الإخطار 
فنية  منظومة  تعتبر  والتي   (UNODC) والمخدرات  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  مكتب  قبل  من  المُعد  المالي  والتحليل 

واجرائية معمول بها في العديد من دول العالم.



الإفـصـاحـات المطـلـوبـة بمـوجـب
المـالــيـة الأوراق  هيـئـة  تعـليـمـات 
وتعليمات الحاكمية المؤسسية



الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٣٨الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٣٧

النبذة التعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة

عصام حليم جريس سلفيتي: رئيس مجلس الادارة (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس كلاً من لجنة الادارة ولجنة التحكم المؤسسي، وعضو في اللجنة الاستراتيجية

تاريخ الميلاد: ١٩٤٤
الشهادة العلمية: حاصل على درجة بكالوريوس إقتصاد ١٩٦٧ الجامعة الأمريكية - بيروت

الخبرات العملية: 
• رئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد من ١٩٩٧/٦ ولتاريخه.

• رئيس هيئة مديري شركة الإتحاد للوساطة المالية من ٢٠٠٦/٠٢ – ولتاريخه.
• مدير عام بنك الاتحاد من ١٩٨٩/٠٧-٢٠٠٨/٠٧.

• نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية (الأردن) من ١٩٨٦/١٠-١٩٨٩/٦.
• عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية سابقاً 

• رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية.
• عضو مجلس ادارة في شركة زارة للاستثمار.
• عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين.

• عضو مجلس أمناء مدرسة اليوبيل.
• عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا.

"محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة: نائب رئيس مجلس الادارة (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
عضو في لجنة الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ الميلاد: ١٩٤٩
الشهادة العلمية: 

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من إنجلترا عام ١٩٧٤.
الخبرات العملية: 

• رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة شركات حمودة.
• من رجال الأعمال في الصناعة والتجارة والاستثمار منذ عام ١٩٧٥ وحتى تاريخه.

• موظف في بنك جريندلز حتى نهاية عام ١٩٧٤.
• عضو في مجالس ادارة عدة شركات عامة وخاصة.

د. ادريس محمد الإحيمر الورفلّي: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) 
عضو في كلاً من لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية ولجنة التحكم المؤسسي  

تاريخ الميلاد: ١٩٦٣ 
الشهادة العلمية: 

حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة " في مجال تقييم المخاطر المصرفية" 
الخبرات العملية: 

• مدير ادارة المخاطر لمصرف الوحدة من (٢٠٠٧-٢٠١١).
• مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد "في مصرف ليبيا المركزي" لغاية ٢٠١١/١١.

• رئيس لجنة ادارة أزمة السيولة "مصرف ليبيا المركزي " لغاية ٢٠١٢/٥.
• رئيس مجلس ادارة مصرف الأمان للتجارة والاستثمار الى ٢٠١٢.

• مستشار نائب المحافظ لشؤون المخاطر حتى تاريخه. 
• مدير عام جناح الرقابة المصرفية " مصرف ليبيا المركزي" حتى تاريخه.

• استاذ ادارة الائتمان وادارة المخاطر المصرفية المنتدب بكلية الاقتصاد قسم التمويل والمصارف جامعة بنغازي/ حاليا.
• عضو مجلس ادارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

• عضو مجلس ادارة مصرف الواحدة ٢٠١٤.
• عضو لجنة ادارة مخاطر القطاع المصرفي الليبي بصندوق ضمان الودائع الليبي.

• عضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للإستثمار حتى تاريخه.
• عضو مجلس ادارة المحفظة الاستثمارية الطويلة المدى حتى تاريخه.

فادي عبدالوهاب عبد الفتاح أبو غوش: (عضو غير تنفيذي – غير مستقل) 
عضواً  في لجنة التدقيق ولجنة الامتثال

تاريخ الميلاد: ١٩٧٩
الشهادة العلمية: 

• حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة من جامعة آل البيت ٢٠٠١.

الاسم

عصام حليم سلفيتي
سامية سليمان سكر (زوجته)

"محمد نبيل" عبد الهادي حمودة
شركة سيرت سكيوريتيز انتر ناشيونال ان في

ويمثلها: د. ادريس محمد الورفلّي
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها:

-فادي عبدالوهاب ابو غوش اعتبارا من ٢٠١٦/٩/٥ 
-رمزي روحي قاسمية لغاية ٢٠١٦/٧/٣١

شركة إثمار للتزويد ويمثلها:
عماد محمد عبد الخالق 

باسم عصام سلفيتي
مغيث غياث سختيان

رنا جميل عبادي
رياض عبد المحسن الدجاني

سامي محمد المبروك
جبرا "رجا يعقوب" غندور

لينا مظهر عناب لغاية ٢٠١٦/٦/١

جنسية
العضو
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اردني
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مجلس الإدارة
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المجموع
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كما في عام ٢٠١٥كما في عام ٢٠١٦

وفي خلاف ما ورد في الجدول أعلاه لا يوجد سيطره من قبل أي شركة مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة.

بيان بعدد أسهم البنك المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم

بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن ١٪

 .IIA معهد المدققين الداخليين العالمي - CIA مدقق داخلي معتمد •
 .JCPA مدقق قانوني أردني مجاز •

الخبرات العملية: 
• رئيس قسم التدقيق الداخلي في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

.IIA Jordan  عضو مؤسس وهيئة ادارة جمعية التدقيق الداخلي الاردنية •
• عضو مجلس ادارة شركة شيركو للأوراق المالية  - سابقاً. 

عماد محمد عبد الخالق: (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو في لجنة التدقيق ولجنة ادارة المخاطر

تاريخ الميلاد: ١٩٦٣
الشهادة العلمية: 

حاصل على بكالوريوس رياضيات عام  ١٩٨٧ من جامعة وسكونسن/ في الولايات المتحدة الامريكية. 
الخبرات العملية: 

• شغل عدة مناصب في شركة ميونخ – المانيا آخرها مدير إقليمي أول (١٩٩٠-٢٠٠٥). 
• مدير عام شركة التأمين الأردنية منذ عام ٢٠٠٥ ويشغل منصب عضو مجلس إدارة. 

• عضو مجلس ادارة في شركة آسيا للتأمين كردستان – العراق.
• عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين – اليمن.

• عضو في اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب (AWRIS)/ البحرين.
• عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

• عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين سابقاً.
• نائب رئيس الاتحاد الاتحاد الأردني لشركات التأمين (٢٠٠٩- ٢٠١٠).  

باسم عصام حليم سلفيتي: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس كلاً من لجنة ادارة المخاطر واللجنة الاستراتيجية، وعضو في لجنة الامتثال ولجنة الادارة ولجنة الترشيحات والمكافآت 

تاريخ الميلاد: ١٩٧٢
الشهادات العلمية: 

• حاصل على ماجستير في المالية والتخطيط الاستراتيجي للشركات من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية عام 
.٢٠٠٠

• وبكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة براون في الولايات المتحدة الامريكيـة ١٩٩٣.
الخبرات العملية:

.(٢٠١٣-٢٠١٧)  Hummingbird Ventures London, UKالشريك العام والمدير المشارك لـــ •
.(٢٠٠٦ – ٢٠١٣) (Perella Weinberg Partners, London UK)رئيس الوحدة البنكية الاستثمارية/ التكنولوجيا الاوروبية •

.(٢٠٠٠ – ٢٠٠٦) (Morgan Stanley &Co. London UK) مدير تنفيذي للوحدة البنكية الاستثمارية التكنولوجية •
.(١٩٩٤ – ١٩٩٨)  (Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California)الرئيس التنفيذي للعمليات •

مغيث غياث منير سختيان: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
عضو في لجنة الإدارة ولجنة ادارة المخاطر واللجنة الاستراتيجية

تاريخ الميلاد: ١٩٧٣
الشهادات العلمية: 

• حاصل على بكالوريوس وماجستير هندسة نظم صناعية Rensselaer Polytechnic Institute –Troy, New York عام ١٩٩٤.
• وماجستير ادارة اعمال  من جامعة Columbia University New York عام ٢٠٠١.

الخبرات العملية:
• عضو منتدب لشركة GMS Speailzed services (٢٠١٣ - وحتى تاريخه).

 .(٢٠٠٠-٢٠٠٣) JP Morgan USA مساعد نائب المدير في مجموعة الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية •
 .GMS Holdings عضو مجلس ادارة مجموعة غياث منير سختيان القابضة •

 .MSI عضو مجلس ادارة شركات مجموعة منير سختيان الدولية •
 .ANHAM FZCO عضو مجلس ادارة شركة انهام والشركات التابعة لها •

 .VTEL Holdings عضو مجلس ادارة شركات فيتل والشركات التابعة لها •
.Columbia Unviersity Middle East Research Center عضو مجلس امناء مركز كولومبيا للابحاث – الشرق الاوسط •

.UCTنائب رئيس مجلس الادارة لشركة الاتحاد للنقليات •

رنا جميل سعيد عبادي: (عضو غير تنفيذي، مستقل) 
عضو في كلا من لجنة التدقيق ولجنة التحكم المؤسسي ولجنة الامتثال 

تاريخ الميلاد: ١٩٦٦

الشهادة العلمية: 
حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية: 
• نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الحكومية والمبيعات بالجملة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " 

موبينيل"  – مصر. 
• كما شغلت عدة مناصب في نفس الشركة منذ تعيينها: 

-نائب الرئيس التنفيذي للجودة والدعم المؤسسي من ٢٠٠٩/٤ ولغاية ٢٠١١/١٢.
-نائب الرئيس التنفيذي للتطوير من ٢٠٠٧/١ ولغاية ٢٠٠٩/٤.

-المدير المالي التنفيذي من ٢٠٠٢/٦ ولغاية ٢٠٠٦/١٢.
• مدير مالي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (فاست لينك) للأعوام من (١٩٩٥- ١٩٩٧). 

• مدقق رئيسي لدى سابا وشركاه للأعوام من (١٩٨٨- ١٩٩٥).

رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني: (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة التدقيق، وعضو لجنة التحكم المؤسسي ولجنة الترشيحات والمكافات

تاريخ الميلاد: ١٩٤٠
الشهادات العلمية: 

• حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة دي بول /شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية. 
.CPA حائز على عضوية جمعية المحاسبين الامريكية •

.JCPA مؤسس وعضو جمعية المحاسبين والمدققين الأردنيين •
الخبرات العملية: 

• الشريك المسؤول في شركة آرثر آندرسن وشركاهم. 
• الشريك المسؤول في شركة دجاني وعلاء الدين – الأردن.

• رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين –رام الله سابقاً.
• رئيس مجلس ادارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.

• عضو مجلس الامناء – مستشفى العيون – القدس/ سانت جون سابقاً.
• عضو مجلس أمناء مستشفى القديس يوسف /القدس سابقاً.

• عضو في المركز الفلسطيني لتمويل المشاريع الصغيرة – القدس سابقاً.

سامي محمد عبدالله المبروك: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة الإمتثال، وعضو في لجنة إدارة المخاطر ولجنة الادارة

تاريخ الميلاد: ١٩٧٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على شهادة الماجستير في الأسواق المالية. 
• بكالوريوس في الإقتصاد.

الخبرات العملية:
• رئيس للجنة ادارة المحفظة الإستثمارية طويلة المدى في شركة سيرت سكيورتيز انترناشيونال.

• رئيس للجنة ادارة المحفظة الإستثمارية طويلة المدى.
عضوا في عدة مجالس ادارات ولجان لشركات، وعضو في مجلس ادارة الشركة الليبية للإستثمار، ومركز التجارة العالمي في 

القاهرة حالياً.  

جبرا " رجا يعقوب" جبرا غندور: (عضو غير تنفيذي – مستقل)
تاريخ الميلاد : ١٩٦٢

الشهادة العلمية: 
حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة المعمارية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الامريكية وبكالوريوس بالهندسة 

المدنية من جامعة ارلنغتون في الولايات المتحدة الامريكية. 
الخبرات العملية: 

• عضو مجلس الادارة في بنك لندن والشرق الاوسط منذ ٢٠١٥ ولتاريخه. 
• المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط خلال الفترة من ٢٠١٥-٢٠١٦. 

• المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة في بنك قطر الدولي خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٥.
• المدير العام لبنك الكويت الوطني ( الأردن) وحتى عام ٢٠١٢. 

اسم المساهم

كبار مالكي الأسهم الذين تزيد نسبة 
مساهتمهم عن ٥٪:

بنك لبنان والمهجر
RS FINANCE

شركة سيرت سيكيورتيز انترناشيونال ان في
عصام حليم جريس سلفيتي

الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

رؤوف جريس صالح سلفيتي
كبار مالكي الأسهم الذين تقل نسبة 

مساهتمهم عن ٥٪ واكبر من ١٪:
شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية

الشركة المركزية للتجارة والمركبات
سامية سليمان يوسف سكر

صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد
بنك لبنان والمهجر للاعمال

سامية حليم جريس سلفيتي
زيد رجائي حليم سلفيتي

فيصل رجائي حليم سلفيتي

طارق رجائي حليم سلفيتي

سامية فرح عيسى فريح
دينا رجائي حليم سلفيتي
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الجهة المستفيدة
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للتجارة والتمويل
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 للتجارة والتمويل
 والبنك الأردني
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 الكويت الوطني/
الإدارة الإقليمية

الجهة المستفيدة

 بنك الكويت
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الإدارة الإقليمية
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 البنك الاردني
الكويتي



النبذة التعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة

عصام حليم جريس سلفيتي: رئيس مجلس الادارة (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس كلاً من لجنة الادارة ولجنة التحكم المؤسسي، وعضو في اللجنة الاستراتيجية

تاريخ الميلاد: ١٩٤٤
الشهادة العلمية: حاصل على درجة بكالوريوس إقتصاد ١٩٦٧ الجامعة الأمريكية - بيروت

الخبرات العملية: 
• رئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد من ١٩٩٧/٦ ولتاريخه.

• رئيس هيئة مديري شركة الإتحاد للوساطة المالية من ٢٠٠٦/٠٢ – ولتاريخه.
• مدير عام بنك الاتحاد من ١٩٨٩/٠٧-٢٠٠٨/٠٧.

• نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية (الأردن) من ١٩٨٦/١٠-١٩٨٩/٦.
• عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية سابقاً 

• رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية.
• عضو مجلس ادارة في شركة زارة للاستثمار.
• عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين.

• عضو مجلس أمناء مدرسة اليوبيل.
• عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا.

"محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة: نائب رئيس مجلس الادارة (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
عضو في لجنة الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ الميلاد: ١٩٤٩
الشهادة العلمية: 

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من إنجلترا عام ١٩٧٤.
الخبرات العملية: 

• رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة شركات حمودة.
• من رجال الأعمال في الصناعة والتجارة والاستثمار منذ عام ١٩٧٥ وحتى تاريخه.

• موظف في بنك جريندلز حتى نهاية عام ١٩٧٤.
• عضو في مجالس ادارة عدة شركات عامة وخاصة.

د. ادريس محمد الإحيمر الورفلّي: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل) 
عضو في كلاً من لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية ولجنة التحكم المؤسسي  

تاريخ الميلاد: ١٩٦٣ 
الشهادة العلمية: 

حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة " في مجال تقييم المخاطر المصرفية" 
الخبرات العملية: 

• مدير ادارة المخاطر لمصرف الوحدة من (٢٠٠٧-٢٠١١).
• مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد "في مصرف ليبيا المركزي" لغاية ٢٠١١/١١.

• رئيس لجنة ادارة أزمة السيولة "مصرف ليبيا المركزي " لغاية ٢٠١٢/٥.
• رئيس مجلس ادارة مصرف الأمان للتجارة والاستثمار الى ٢٠١٢.

• مستشار نائب المحافظ لشؤون المخاطر حتى تاريخه. 
• مدير عام جناح الرقابة المصرفية " مصرف ليبيا المركزي" حتى تاريخه.

• استاذ ادارة الائتمان وادارة المخاطر المصرفية المنتدب بكلية الاقتصاد قسم التمويل والمصارف جامعة بنغازي/ حاليا.
• عضو مجلس ادارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

• عضو مجلس ادارة مصرف الواحدة ٢٠١٤.
• عضو لجنة ادارة مخاطر القطاع المصرفي الليبي بصندوق ضمان الودائع الليبي.

• عضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للإستثمار حتى تاريخه.
• عضو مجلس ادارة المحفظة الاستثمارية الطويلة المدى حتى تاريخه.

فادي عبدالوهاب عبد الفتاح أبو غوش: (عضو غير تنفيذي – غير مستقل) 
عضواً  في لجنة التدقيق ولجنة الامتثال

تاريخ الميلاد: ١٩٧٩
الشهادة العلمية: 

• حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة من جامعة آل البيت ٢٠٠١.

 .IIA معهد المدققين الداخليين العالمي - CIA مدقق داخلي معتمد •
 .JCPA مدقق قانوني أردني مجاز •

الخبرات العملية: 
• رئيس قسم التدقيق الداخلي في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

.IIA Jordan  عضو مؤسس وهيئة ادارة جمعية التدقيق الداخلي الاردنية •
• عضو مجلس ادارة شركة شيركو للأوراق المالية  - سابقاً. 

عماد محمد عبد الخالق: (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو في لجنة التدقيق ولجنة ادارة المخاطر

تاريخ الميلاد: ١٩٦٣
الشهادة العلمية: 

حاصل على بكالوريوس رياضيات عام  ١٩٨٧ من جامعة وسكونسن/ في الولايات المتحدة الامريكية. 
الخبرات العملية: 

• شغل عدة مناصب في شركة ميونخ – المانيا آخرها مدير إقليمي أول (١٩٩٠-٢٠٠٥). 
• مدير عام شركة التأمين الأردنية منذ عام ٢٠٠٥ ويشغل منصب عضو مجلس إدارة. 

• عضو مجلس ادارة في شركة آسيا للتأمين كردستان – العراق.
• عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين – اليمن.

• عضو في اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب (AWRIS)/ البحرين.
• عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

• عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين سابقاً.
• نائب رئيس الاتحاد الاتحاد الأردني لشركات التأمين (٢٠٠٩- ٢٠١٠).  

باسم عصام حليم سلفيتي: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس كلاً من لجنة ادارة المخاطر واللجنة الاستراتيجية، وعضو في لجنة الامتثال ولجنة الادارة ولجنة الترشيحات والمكافآت 

تاريخ الميلاد: ١٩٧٢
الشهادات العلمية: 

• حاصل على ماجستير في المالية والتخطيط الاستراتيجي للشركات من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية عام 
.٢٠٠٠

• وبكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة براون في الولايات المتحدة الامريكيـة ١٩٩٣.
الخبرات العملية:

.(٢٠١٣-٢٠١٧)  Hummingbird Ventures London, UKالشريك العام والمدير المشارك لـــ •
.(٢٠٠٦ – ٢٠١٣) (Perella Weinberg Partners, London UK)رئيس الوحدة البنكية الاستثمارية/ التكنولوجيا الاوروبية •

.(٢٠٠٠ – ٢٠٠٦) (Morgan Stanley &Co. London UK) مدير تنفيذي للوحدة البنكية الاستثمارية التكنولوجية •
.(١٩٩٤ – ١٩٩٨)  (Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California)الرئيس التنفيذي للعمليات •

مغيث غياث منير سختيان: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
عضو في لجنة الإدارة ولجنة ادارة المخاطر واللجنة الاستراتيجية

تاريخ الميلاد: ١٩٧٣
الشهادات العلمية: 

• حاصل على بكالوريوس وماجستير هندسة نظم صناعية Rensselaer Polytechnic Institute –Troy, New York عام ١٩٩٤.
• وماجستير ادارة اعمال  من جامعة Columbia University New York عام ٢٠٠١.

الخبرات العملية:
• عضو منتدب لشركة GMS Speailzed services (٢٠١٣ - وحتى تاريخه).

 .(٢٠٠٠-٢٠٠٣) JP Morgan USA مساعد نائب المدير في مجموعة الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية •
 .GMS Holdings عضو مجلس ادارة مجموعة غياث منير سختيان القابضة •

 .MSI عضو مجلس ادارة شركات مجموعة منير سختيان الدولية •
 .ANHAM FZCO عضو مجلس ادارة شركة انهام والشركات التابعة لها •

 .VTEL Holdings عضو مجلس ادارة شركات فيتل والشركات التابعة لها •
.Columbia Unviersity Middle East Research Center عضو مجلس امناء مركز كولومبيا للابحاث – الشرق الاوسط •

.UCTنائب رئيس مجلس الادارة لشركة الاتحاد للنقليات •

رنا جميل سعيد عبادي: (عضو غير تنفيذي، مستقل) 
عضو في كلا من لجنة التدقيق ولجنة التحكم المؤسسي ولجنة الامتثال 

تاريخ الميلاد: ١٩٦٦

الشهادة العلمية: 
حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية: 
• نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات الحكومية والمبيعات بالجملة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " 

موبينيل"  – مصر. 
• كما شغلت عدة مناصب في نفس الشركة منذ تعيينها: 

-نائب الرئيس التنفيذي للجودة والدعم المؤسسي من ٢٠٠٩/٤ ولغاية ٢٠١١/١٢.
-نائب الرئيس التنفيذي للتطوير من ٢٠٠٧/١ ولغاية ٢٠٠٩/٤.

-المدير المالي التنفيذي من ٢٠٠٢/٦ ولغاية ٢٠٠٦/١٢.
• مدير مالي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (فاست لينك) للأعوام من (١٩٩٥- ١٩٩٧). 

• مدقق رئيسي لدى سابا وشركاه للأعوام من (١٩٨٨- ١٩٩٥).

رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني: (عضو غير تنفيذي، مستقل)
رئيس لجنة التدقيق، وعضو لجنة التحكم المؤسسي ولجنة الترشيحات والمكافات

تاريخ الميلاد: ١٩٤٠
الشهادات العلمية: 

• حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة دي بول /شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية. 
.CPA حائز على عضوية جمعية المحاسبين الامريكية •

.JCPA مؤسس وعضو جمعية المحاسبين والمدققين الأردنيين •
الخبرات العملية: 

• الشريك المسؤول في شركة آرثر آندرسن وشركاهم. 
• الشريك المسؤول في شركة دجاني وعلاء الدين – الأردن.

• رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين –رام الله سابقاً.
• رئيس مجلس ادارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.

• عضو مجلس الامناء – مستشفى العيون – القدس/ سانت جون سابقاً.
• عضو مجلس أمناء مستشفى القديس يوسف /القدس سابقاً.

• عضو في المركز الفلسطيني لتمويل المشاريع الصغيرة – القدس سابقاً.

سامي محمد عبدالله المبروك: (عضو غير تنفيذي، غير مستقل)
رئيس لجنة الإمتثال، وعضو في لجنة إدارة المخاطر ولجنة الادارة

تاريخ الميلاد: ١٩٧٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على شهادة الماجستير في الأسواق المالية. 
• بكالوريوس في الإقتصاد.

الخبرات العملية:
• رئيس للجنة ادارة المحفظة الإستثمارية طويلة المدى في شركة سيرت سكيورتيز انترناشيونال.

• رئيس للجنة ادارة المحفظة الإستثمارية طويلة المدى.
عضوا في عدة مجالس ادارات ولجان لشركات، وعضو في مجلس ادارة الشركة الليبية للإستثمار، ومركز التجارة العالمي في 

القاهرة حالياً.  

جبرا " رجا يعقوب" جبرا غندور: (عضو غير تنفيذي – مستقل)
تاريخ الميلاد : ١٩٦٢

الشهادة العلمية: 
حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة المعمارية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الامريكية وبكالوريوس بالهندسة 

المدنية من جامعة ارلنغتون في الولايات المتحدة الامريكية. 
الخبرات العملية: 

• عضو مجلس الادارة في بنك لندن والشرق الاوسط منذ ٢٠١٥ ولتاريخه. 
• المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط خلال الفترة من ٢٠١٥-٢٠١٦. 

• المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة في بنك قطر الدولي خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٥.
• المدير العام لبنك الكويت الوطني ( الأردن) وحتى عام ٢٠١٢. 

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٤٠الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٣٩



* لا يوجد أي مكافآت غير مالية تم منحها لأعضاء مجلس الإدارة غير ما ورد أعلاه.

البيــان

السيد عصام حليم سلفيتي
السيد محمد نبيل حمودة

مؤسسة العامة الضمان الاجتماعي
السيد باسم عصام سلفيتي
السيد مغيث غياث سختيان

السيد سامي محمد المبروك
السيد عماد محمد عبد الخالق

السيد رياض عبد المحسن الدجاني
السيد ادريس محمد الورفلّي

السيدة رنا جميل عبادي
الفاضلة لينا مظهر عناب

السيد محمد عبدالعزيز الشاملي
السيد عوني موسى الساكت

السيد فهد بن محمود ملحس
السيد محمد نايف البطاينة
السيد احمد فرج الفرجاني

المجموع

مكافآت أعضاء
مجلس الإدارة

٥,٠٠٠
٥,٠٠٠
٥,٠٠٠
٥,٠٠٠
٥,٠٠٠
٥,٠٠٠
٥,٠٠٠
٣,٣٣٣
٨٣٣

١,٦٦٧
٥,٠٠٠
١,٦٦٧
٥,٠٠٠
٢,٥٠٠

٥٥,٠٠٠

أتعاب
وبدل تنقلات

٤٠٤,٠٠٠
٤٠,٧٥٠
٣١,٢٥٠
٣٣,٠٠٠
٣٧,٥٠٠
٢٨,٠٠٠
٣١,٥٠٠
٣٢,٥٠٠
٢٧,٥٠٠
٢٧,٠٠٠
١٧,٦٤٠

٢٥٠

٧١٠,٨٩٠

سفر وإقامة

١٨,٧٧٠

٨,٤٠٠

١٤,٥٢٨
١٠,٨٦٠

٥٢,٥٥٨

 مكافآت ٢٠١٥
 المدفوعة خلال

عام ٢٠١٦
٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠٠

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين خلال عام ٢٠١٦ 
إسم العضو

لينا مظهر حسن عناب

رمزي روحي قاسمية ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تاريخ الإستقالة

٢٠١٦/٠٦/٠١

٢٠١٦/٠٧/٣١

اسم العضو
عصام سلفيتي

محمد نبيل" حمودة"
د. إدريس الورفلي ممثل شركة سيرت سيكيورتيز انترناشونال
فادي ابو غوش ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

عماد عبد الخالق ممثل شركة إثمار للتزويد
باسم سلفيتي
مغيث سختيان

رنا عبادي
رياض الدجاني

سامي المبروك
رمزي قاسمية ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغاية ٢٠١٦/٠٧/٣١

لينا عناب لغاية ٢٠١٦/٠٦/٠١

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
٧
٤
٧
٣
٧
٧
٣
٤
٧
٧
٣
٣

عدد مرات إجتماع مجلس الإدارة ولجان المجلس:
١- مجلس الإدارة: ٧ إجتماعات

اسم العضو
رياض الدجاني

رنا عبادي
فادي ابو غوش ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

د. إدريس الورفلي ممثل شركة سيرت سيكيورتيز انترناشونال
رمزي قاسمية ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغاية ٢٠١٦/٠٧/٣١

عماد عبد الخالق ممثل شركة إثمار للتزويد

الصفة
رئيس اللجنة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
١٠
٥
٢
٥
٧
٣

٢- لجنة التدقيق: ١٠ إجتماعات

اسم العضو
عصام سلفيتي
رياض الدجاني

د. إدريس الورفلي ممثل شركة سيرت سيكيورتيز انترناشونال
رنا عبادي

الصفة
رئيس اللجنة

عضو
عضو مراقب

عضو

عدد مرات الحضور
١
١
-
-

٣- لجنة التحكم المؤسسي : ١ إجتماع

اسم العضو
باسم سلفيتي

عماد عبد الخالق ممثل شركة إثمار للتزويد
سامي المبروك
مغيث سختيان

الصفة
رئيس اللجنة

عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
٤
٤
٣
٢

٤- لجنة إدارة المخاطر: ٤ إجتماعات

اسم العضو
سامي المبروك

عماد عبد الخالق ممثل شركة إثمار للتزويد
باسم سلفيتي

فادي ابو غوش ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
رنا عبادي

الصفة
رئيس اللجنة

عضو
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
٢
٢
٢
١
-

٥- لجنة ادارة الإمتثال: ٢ إجتماع

اسم العضو
عصام سلفيتي

محمد نبيل" حمودة"
مغيث سختيان
باسم سلفيتي

سامي المبروك
لينا عناب لغاية ٢٠١٦/٠٦/٠١

الصفة
رئيس اللجنة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
٣٧
٣٧
٣١
١٠
٤
١٥

٦- لجنة الادارة: ٤٣ إجتماع

اسم العضو
عماد عبد الخالق ممثل شركة إثمار للتزويد

رياض الدجاني
محمد نبيل" حمودة"

باسم سلفيتي
لينا عناب لغاية ٢٠١٦/٠٦/٠١

الصفة
رئيس اللجنة

عضو
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
٣
١
٣
٣
٢

٧- لجنة الترشيحات والمكافآت: ٣ إجتماعات

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٤٢الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٤١



اسم العضو/ المجموعه
مجموعة عصام حليم سلفيتي:

ديالا نبيل زكي بولص
شركة الاتحاد للوساطة المالية

ناصر جميل شلبية
فيصل رجائي سلفيتي

زيد رجائي سلفيتي
باسم عصام سلفيتي

زيد رجائي سلفيتي وفيصل رجائي سلفيتي
عمر اسامة سلفيتي

طارق رجائي سلفيتي
حليم اسامة سلفيتي

شركة عنقاء المغرب لادارة العقارات
سامية حليم سلفيتي

سامية فرح فريح
عصام حليم سلفيتي وساميه سلفيتي

شركة أصدقاء مهرجانات الاردن
مجموعة "محمد نبيل" حمودة:

الشركة الاردنية للاعلاف
شركة الشفق للتجميل

شركة الصناعات الحديثه للاصباغ والكيماويات
شركة بوكس لتجارة الاجهزة الرياضية

شركة تقنية الجيل للانظمه الكهربائية والوكالات التجاريه
شركة صوامع الاردن لتخزين وطحن الحبوب وتصنيع منتجاتها

شركة كيماويات الاردن
شركة مخازن الاتحاد لتجارة المواد الغذائيه

شركة حمودة اخوان
شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية

ليلى عبد الهادي حمودة
"محمد نبيل" عبد الهادي حمودة

مصنع مياه النبلاء لصاحبه هاني شكري يوسف عبدالرحمن
نبيلة عبد الهادي حمودة

هاني شكري يوسف عبد الرحمن
مجموعة مغيث غياث سختيان:

الشركة العربية للانظمة المكتبية
الشركة المتحدة لصناعة الادوية
الشركة المتقدمة للغاز المركزي

سرمد نعمة الله الدليمي
شركة جي ام اس فينشرز اند انفستمنت القابضة/ مناطق حرة

غياث منير رضا سختيان
مغيث غياث سختيان

مجموعة سامي محمد المبروك:
اسامة محمد عبدالله المبروك العرفي

سامي محمد المبروك
معتز محمد عبد الله المبروك

التسهيلات الإئتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة

 بيان بعدد أسهم موظفي الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم

لا يوجد أي من موظفي الإدارة التنفيذية العليا يملكون أية أسهم في البنك غير ما ورد في الجدول أعلاه، كما لا يوجد سيطرة
من قبل أي شركة مملوكة لموظفي الإدارة التنفيذية العليا.

الاسم
نادية حلمي السعيد
دانيال فواز الشرايحة

ديمة مفلح عقل
محمد غاصب حتاملة

بشار "محمد خير" عبابنه
طارق "محمد سعيد" بدوي

محمد محمود برجاق
فادي "احمد كمال" مرعي

زيد إياد كمال
مؤنس ممدوح حدادين

محمد راغب عثمان
ربى خليل كاجو
نتالي مازن النبر

محمود تيسير بدوان
عامر "محمد خير" ابو ليلى

الجنسية
اردنية
اردني
اردنية
اردني
اردني
اردني
اردني
اردني
اردني
اردني
اردني
اردنية
اردنية
اردني
اردني

الموظف
٤٧٣,٥٩٤
١٥,٠٠٠

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

المجموعأقاربه
٤٧٣,٥٩٤
١٥,٠٠٠

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

الموظف
٤٧٣,٥٩٤
١٠,٠٠٠

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

المجموعأقاربه
٤٧٣,٥٩٤
١٠,٠٠٠

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

عدد الأسهم كما في عام ٢٠١٥عدد الأسهم كما في عام ٢٠١٦

التسهيلات الائتمانية

غير المباشرهالمباشره
المجموع

٨- لجنه الاستيراتيجيات: 
تم خلال عام ٢٠١٦ عقد كافة الاجتماعات لمراجعة الاستيراتيجية على مستوى مجلس الإدارة بالكامل في ضوء الاعمال التي تمت 

خلال العام مع المستشارين مكنزي على عدة مراحل بما تطلب المراجعة المستمرة للموافقة على مستوى مجلس الإدارة.

٦,٢٤٥,٦١٨
٢٢,٦٠٦
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بيان بأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

نادية حلمي حافظ السعيد: (المديـر العـــام)
تاريخ الميلاد: ١٩٦٥
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة ماجستير إدارة الأعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات الادارية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 
.١٩٩٢

• حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وادارة الأعمال من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:

• مدير عام بنك الاتحاد.
• مستشار التطوير الاستراتيجي - بنك الاتحاد.

• الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية.
• وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• مستشار اقتصادي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• خبرة ١٠ سنوات في بنك الإتحاد في عدة مناصب آخرها: مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات.
• المجموعة الأردنية للتكنولوجيا.

• مجموعة نجار – القاهرة.
العضويات:

• نائب رئيس هيئة المديرين لشركة الإتحاد للوساطة المالية.  
• عضو مجلس إدارة جمعية البنوك.

• عضو مجلس المدفوعات الوطني الاردني.
.(ENDEAVOR JORDAN) عضو مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد •

.(JORDAN STRATEGY FORUM) عضو مجلس اداره المنتدى الأردني للإستراتيجيات •
• عضو مجلس إدارة شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.

.(AMCHAM) عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية •
• عضو مجلس اداره شركة جوردان سولار ون للطاقة المتجددة.

• عضو  الهيئة العامة لمركز هيا الثقافي.
• عضو مجلس الأمناء لنادي خريجي الجامعة الامريكية بالقاهرة –الأردن.

.(EDAMA) عضو مجلس جمعية إداما للطاقة والمياه والبيئة •

ديمة مفلح محمد عقل: نائب المدير العام
تاريخ الميلاد: ١٩٦٨
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام ٢٠٠١ من جامعة لندن - (Imperial College) في بريطانيا.
• حاصلة على درجة الماجستير في الأسواق المالية عام ١٩٩٨.

• حاصلة على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية عام ١٩٩٠.
الخبرات العملية:

• نائب مدير عام  بنك الإتحاد منذ ٢٠١٢/٠١.
• مساعد مدير عام بنك الإتحاد لادارة المخاطر والامتثال لغاية ٢٠١٢/٠١.

• مساعد المدير العام/ مدير ادارة المخاطر والإمتثال في البنك الأهلي (٢٠٠٥ – ٢٠٠٧).
• رئيس ادارة المخاطر والسياسة الإئتمانية  في بنك الإسكان (٢٠٠٤ – ٢٠٠٥).

• مدير مخاطر الإئتمان في البنك العربي (١٩٩٠ – ٢٠٠٤).
• عضو هيئة مديرين شركة الاتحاد للوساطة المالية.

"محمد غاصب" عبد الله عبد المجيد حتاملة: (مساعد المدير العام) مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات 
تاريخ الميلاد: ١٩٧١

الشهادة العلمية:
• حاصل على ماجستير إدارة أعمال (تمويل) من جامعةNYIT (الأردن) عام ٢٠٠٧.

• حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام ١٩٩٣ من جامعة دمشق.
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ١٩٩٩/٠٦.
• عمل لدى بنك القاهرة عمان (١٩٩٤-١٩٩٩). 

بشار "محمد خير" عوض عبابنه: (مساعد المدير العام) رئيس ادارة التدقيق الداخلي
تاريخ الميلاد: ١٩٧٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال/ التمويل عام ١٩٩٩ من جامعة برمينغهام سيتي في المملكة المتحدة.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٤ من الجامعة الاردنية.

.(CBA, ACPA, Passed Level I CFA) حاصل على عدة شهادات مهنية معتمدة •
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٨.
• مدير تنفيذي للتدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية (٢٠٠٥ – ٢٠٠٨).

• مساعد مدير تنفيذي - محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع (٢٠٠٢ – ٢٠٠٥).
• مفتش بنوك ومحلل مالي في البنك المركزي الاردني (١٩٩٤ – ٢٠٠٢).

• عضو مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار ابتداء من ٢٠١٠/٥ – ممثل لبنك الاتحاد.
• عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الملك الحسين ابتداء من ٢٠١٦/٣. 

طارق "محمد سعيد" حسن بدوي: (مساعد المدير العام) مدير الائتمان وادارة الائتمان
تاريخ الميلاد: ١٩٦٦
الشهادات العلمية:

• حاصل على ماجستير في ادارة الاعمال/ محاسبة عام ١٩٩٥ من الجامعة الاردنية.
• حاصل على بكالوريوس في المحاسبة فرعي اقتصاد واحصاء عام ١٩٨٧ من الجامعة الاردنية.

الخبرات العلمية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/١٠.

• بنك الجزيرة، مدير ائتمان المنطقة الشرقية، السعودية (٢٠٠٧-٢٠٠٨).
• البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (٢٠٠٥-٢٠٠٧).

• بنك عودة، مشرف ائتمان، عمان- الاردن (٢٠٠٤-٢٠٠٥).
• البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (١٩٩١-٢٠٠٤).

محمد محمود أحمد برجاق: (مساعد المدير العام) مدير ادارة العمليات المركزية
تاريخ الميلاد: ١٩٧٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٤ من جامعة عمان الاهلية - الاردن.
• حاصل على شهادة مهنية (Certified Business Process Re-Engineering Practitioner) عام ٢٠٠٤.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٨.

• خبير متخصص في عمليات التجارة الدولية بخبرة تزيد عن اثنان وعشرون عاما في مجال تمويل التجارة والعمليات المصرفية. 
• مدير العمليات التجارية (البنك التجاري الأردني) في المملكة الأردنية الهاشمية (٢٠٠٥ – ٢٠٠٨).

• عمل أيضا لدى كل من البنك العربي في المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الرياض في المملكة العربية السعودية وبنك المال 
الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (١٩٩٤ - ٢٠٠٥).

• رئيس اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية – الأردن.
• عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية – باريس وعضو فريق عمل خطابات الضمان المنبثق عن غرفة التجارة الدولية – 

باريس.
• عضو اللجنة الاستشارية للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية 

– باريس.
• شغل منصب محكّما في العديد من النزاعات الوثائقية الدولية في مجال عمليات التجارة الدولية.

دانيال فواز عوده الشرايحة: (مساعد المدير العام) مدير إدارتي الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء
تاريخ الميلاد: ١٩٧٧

الشهادة العلمية:
• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام ٢٠٠٠ من جامعة البلقاء التطبيقية.

• حاصل على شهادة مقيّم رئيسي في أنظمة إدارة الجودة ٢٠٠٥.
• حاصل على شهادة برنامج إدارة المشاريع ٢٠٠٧.

.٢٠٠٩ ،Eastern Mennonite University ،(الجزء الأول) حاصل على شهادة إدارة حل النزاعات •
• حاصل على شهادة مدير تنفيذي في إدارة الموارد البشرية من أكاديمية إدارة الموارد البشرية، البحرين/كينيا ٢٠١٠.

• حاصل على شهادة مدرب ومتخصص في الحوار التعليمي من Global Learning Partners كندا عام ٢٠١٢.

الخبرات العلمية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠١٠/٠٩.

• مستشار ومدرب معتمد في مجال إدارة الموارد البشرية وإدارة خبرة العملاء لدى عدة شركات ومؤسسات خاصة وحكومية 
.(٢٠٠٥ – ٢٠١٠) (NGO) ومنظمات غير حكومية

• مدير تنفيذي لإدارة خبرة العملاء وإدارة الموارد البشرية/التطوير والتدريب وادارة المواهب والطاقات لدى شركة زين (٢٠٠٢ – 
.(٢٠١٠

• مهندس كهربائي لدى شركة Setelcom (مجموعة فرانس تيليكوم) (٢٠٠٠ – ٢٠٠٢).

محمد راغب حسين عثمان: مدير ادارة التجزئة والفروع
تاريخ الميلاد: ١٩٨٠
الشهادة العلمية: 

المالية والمصرفية في  للعلوم  العربية  الاكاديمية  الادارية عام ٢٠٠٧ من  المعلومات  الماجستير في نظم  • حاصل على درجة 
الاردن.

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ٢٠٠٢ من الجامعة الهاشمية.
• حاصل على شهادة مصرفي اسلامي معتمد (CIB) من (AAOIFI) من البحرين عام ٢٠١٢.

الخبرات العملية: 
• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ٢٠١٤/٠٤.

• مدير إدارة الأصول – مصرف الراجحي الأردن (٢٠١٠ – ٢٠١٣).
• مدير تطوير المنتجات – البنك الأهلي الأردني (٢٠٠٦ – ٢٠١٠).

• مسؤول تطوير وربحية البطاقات في مجموعة التجزئة العالمية (Global Retail Banking) – البنك العربي (٢٠٠٣ – ٢٠٠٦).

فادي "احمد كمال" مرعي مرعي: مدير ادارة الخزينة والاستثمار
تاريخ الميلاد: ١٩٧٨

الشهادة العلمية:
• حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال عام ٢٠١٥ من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة.

• حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية عام ٢٠٠١ من جامعة اليرموك.
• حاصل على ACI Dealing Certificate عام ٢٠٠٧.

• حاصل على رخصة مدير اصدار من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٣.
• حاصل على رخصة مدير استثمار من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٥.

• حاصل على رخصة مستشار مالي من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٥.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٢/٠٨.

• عضو هيئة المديرين في شركة الاتحاد للوساطة المالية.

مؤنس ممدوح حدادين: مدير ادارة المخاطر والامتثال 
تاريخ الميلاد: ١٩٧٧
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال الدولية عام ٢٠١٥ من Lancaster University في بريطانيا. 
• حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية والمصرفية ١٩٩٩ من الجامعة الهاشمية.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠٠٨/٠٢).

• مدير إدارة مخاطر التشغيل والعمليات – البنك الاهلي (٢٠٠٧-٢٠٠٨).
• محلل مالي رئيسي – هيئة التأمين (٢٠٠٥-٢٠٠٧).

• محلل مالي – البنك المركزي الأردني (٢٠٠٣-٢٠٠٥).
• رئيس قسم – البنك الأهلي الأردني (١٩٩٩-٢٠٠٣).

زيد اياد اكرم كمال: مدير ادارة العمليات المالية
تاريخ الميلاد: ١٩٨٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الأعمال فرعي مالية ومصرفية عام ٢٠٠١ من جامعة اليرموك.
• حاصل على شهادة CPA من جمعية المحاسبين الامريكية.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٤/٠٤).

• مدير مالي صندوق الائتمان العسكري (٢٠١١-٢٠١٤).
• مراقب مالي بنك ستاندرد تشارترد – الأردن (٢٠٠٧-٢٠١١).

• محاسب رئيسي – بنك المال الأردني (٢٠٠٤-٢٠٠٧).
• مساعد رئيس قسم – بنك القاهرة عمان (٢٠٠١-٢٠٠٤).

ربى خليل اسكندر كاجو: مدير ادارة المشاريع
تاريخ الميلاد: ١٩٧٦
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام ١٩٩٩ من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:

• عملت لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١١/٠٦).
• مديرة التخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع في برنامج الحكومة الالكترونية (٢٠٠٤-٢٠١١).

• مديرة مشروع في شركة Aregonِ للتجارة الالكترونية (٢٠٠١-٢٠٠٤).
• مديرة تخطيط انتاج في مجموعة الصايغ (١٩٩٩-٢٠٠١).

نتالي مازن يوسف النبر: مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق
تاريخ الميلاد: ١٩٨٥

الشهادة العلمية:
• حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق عام ٢٠٠٧ من جامعة فرانكلنFranklin University  في سويسرا.

• الخبرات العملية:
• عملت لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠١٣/٠٣.

• مديرة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا العقبة (٢٠١١ – ٢٠١٣).
• محللة أبحاث السوق لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (٢٠١٠ - ٢٠١١).

• مسؤولة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (٢٠٠٧ - ٢٠١٠).

عامر "محمد خير" زكي أبو ليلى: المدير التنفيذي للتكنولوجيا
تاريخ الميلاد: ١٩٨٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة نظم وشبكات الاعمال، جامعة فيلادلفيا عام ٢٠٠٥.
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٦/١١).

.(٢٠١٠ – ٢٠١٦) (MarkaVIP) مؤسس ومدير تنفيذي للتكنولوجيا في •
• مدير تنفيذي للتكنولوجيا في إرَم للانتاج الابداعي (٢٠٠٧-٢٠١٠).

.(٢٠٠٦ – ٢٠٠٧) Quality Management Systems, Resourcing Services LTD مدير التطوير التكنولوجي في •

محمود تيسير احمد بدوان: مدير دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تاريخ الميلاد: ١٩٨٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل عام ٢٠٠٨ من الجامعة الهاشمية.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ٢٠٠٤ من جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٣/٠٧).
• مدير مالي/ مستشفى الرشيد (٢٠١٢-٢٠١٣).

• رئيس قسم دائره الشركات الصغيرة والمتوسطة/ البنك الاهلي الاردني (٢٠٠٧-٢٠١٢).
• مدير علاقات عملاء – بنك الاسكان للتجارة والتمويل (٢٠٠٤-٢٠٠٧).

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٤٤الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٤٣



بيان بأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

نادية حلمي حافظ السعيد: (المديـر العـــام)
تاريخ الميلاد: ١٩٦٥
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة ماجستير إدارة الأعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات الادارية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 
.١٩٩٢

• حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وادارة الأعمال من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:

• مدير عام بنك الاتحاد.
• مستشار التطوير الاستراتيجي - بنك الاتحاد.

• الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية.
• وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• مستشار اقتصادي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• خبرة ١٠ سنوات في بنك الإتحاد في عدة مناصب آخرها: مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات.
• المجموعة الأردنية للتكنولوجيا.

• مجموعة نجار – القاهرة.
العضويات:

• نائب رئيس هيئة المديرين لشركة الإتحاد للوساطة المالية.  
• عضو مجلس إدارة جمعية البنوك.

• عضو مجلس المدفوعات الوطني الاردني.
.(ENDEAVOR JORDAN) عضو مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد •

.(JORDAN STRATEGY FORUM) عضو مجلس اداره المنتدى الأردني للإستراتيجيات •
• عضو مجلس إدارة شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.

.(AMCHAM) عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية •
• عضو مجلس اداره شركة جوردان سولار ون للطاقة المتجددة.

• عضو  الهيئة العامة لمركز هيا الثقافي.
• عضو مجلس الأمناء لنادي خريجي الجامعة الامريكية بالقاهرة –الأردن.

.(EDAMA) عضو مجلس جمعية إداما للطاقة والمياه والبيئة •

ديمة مفلح محمد عقل: نائب المدير العام
تاريخ الميلاد: ١٩٦٨
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام ٢٠٠١ من جامعة لندن - (Imperial College) في بريطانيا.
• حاصلة على درجة الماجستير في الأسواق المالية عام ١٩٩٨.

• حاصلة على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية عام ١٩٩٠.
الخبرات العملية:

• نائب مدير عام  بنك الإتحاد منذ ٢٠١٢/٠١.
• مساعد مدير عام بنك الإتحاد لادارة المخاطر والامتثال لغاية ٢٠١٢/٠١.

• مساعد المدير العام/ مدير ادارة المخاطر والإمتثال في البنك الأهلي (٢٠٠٥ – ٢٠٠٧).
• رئيس ادارة المخاطر والسياسة الإئتمانية  في بنك الإسكان (٢٠٠٤ – ٢٠٠٥).

• مدير مخاطر الإئتمان في البنك العربي (١٩٩٠ – ٢٠٠٤).
• عضو هيئة مديرين شركة الاتحاد للوساطة المالية.

"محمد غاصب" عبد الله عبد المجيد حتاملة: (مساعد المدير العام) مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات 
تاريخ الميلاد: ١٩٧١

الشهادة العلمية:
• حاصل على ماجستير إدارة أعمال (تمويل) من جامعةNYIT (الأردن) عام ٢٠٠٧.

• حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام ١٩٩٣ من جامعة دمشق.
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ١٩٩٩/٠٦.
• عمل لدى بنك القاهرة عمان (١٩٩٤-١٩٩٩). 

بشار "محمد خير" عوض عبابنه: (مساعد المدير العام) رئيس ادارة التدقيق الداخلي
تاريخ الميلاد: ١٩٧٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال/ التمويل عام ١٩٩٩ من جامعة برمينغهام سيتي في المملكة المتحدة.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٤ من الجامعة الاردنية.

.(CBA, ACPA, Passed Level I CFA) حاصل على عدة شهادات مهنية معتمدة •
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٨.
• مدير تنفيذي للتدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية (٢٠٠٥ – ٢٠٠٨).

• مساعد مدير تنفيذي - محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع (٢٠٠٢ – ٢٠٠٥).
• مفتش بنوك ومحلل مالي في البنك المركزي الاردني (١٩٩٤ – ٢٠٠٢).

• عضو مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار ابتداء من ٢٠١٠/٥ – ممثل لبنك الاتحاد.
• عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الملك الحسين ابتداء من ٢٠١٦/٣. 

طارق "محمد سعيد" حسن بدوي: (مساعد المدير العام) مدير الائتمان وادارة الائتمان
تاريخ الميلاد: ١٩٦٦
الشهادات العلمية:

• حاصل على ماجستير في ادارة الاعمال/ محاسبة عام ١٩٩٥ من الجامعة الاردنية.
• حاصل على بكالوريوس في المحاسبة فرعي اقتصاد واحصاء عام ١٩٨٧ من الجامعة الاردنية.

الخبرات العلمية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/١٠.

• بنك الجزيرة، مدير ائتمان المنطقة الشرقية، السعودية (٢٠٠٧-٢٠٠٨).
• البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (٢٠٠٥-٢٠٠٧).

• بنك عودة، مشرف ائتمان، عمان- الاردن (٢٠٠٤-٢٠٠٥).
• البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (١٩٩١-٢٠٠٤).

محمد محمود أحمد برجاق: (مساعد المدير العام) مدير ادارة العمليات المركزية
تاريخ الميلاد: ١٩٧٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٤ من جامعة عمان الاهلية - الاردن.
• حاصل على شهادة مهنية (Certified Business Process Re-Engineering Practitioner) عام ٢٠٠٤.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٨.

• خبير متخصص في عمليات التجارة الدولية بخبرة تزيد عن اثنان وعشرون عاما في مجال تمويل التجارة والعمليات المصرفية. 
• مدير العمليات التجارية (البنك التجاري الأردني) في المملكة الأردنية الهاشمية (٢٠٠٥ – ٢٠٠٨).

• عمل أيضا لدى كل من البنك العربي في المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الرياض في المملكة العربية السعودية وبنك المال 
الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (١٩٩٤ - ٢٠٠٥).

• رئيس اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية – الأردن.
• عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية – باريس وعضو فريق عمل خطابات الضمان المنبثق عن غرفة التجارة الدولية – 

باريس.
• عضو اللجنة الاستشارية للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية 

– باريس.
• شغل منصب محكّما في العديد من النزاعات الوثائقية الدولية في مجال عمليات التجارة الدولية.

دانيال فواز عوده الشرايحة: (مساعد المدير العام) مدير إدارتي الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء
تاريخ الميلاد: ١٩٧٧

الشهادة العلمية:
• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام ٢٠٠٠ من جامعة البلقاء التطبيقية.

• حاصل على شهادة مقيّم رئيسي في أنظمة إدارة الجودة ٢٠٠٥.
• حاصل على شهادة برنامج إدارة المشاريع ٢٠٠٧.

.٢٠٠٩ ،Eastern Mennonite University ،(الجزء الأول) حاصل على شهادة إدارة حل النزاعات •
• حاصل على شهادة مدير تنفيذي في إدارة الموارد البشرية من أكاديمية إدارة الموارد البشرية، البحرين/كينيا ٢٠١٠.

• حاصل على شهادة مدرب ومتخصص في الحوار التعليمي من Global Learning Partners كندا عام ٢٠١٢.

الخبرات العلمية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠١٠/٠٩.

• مستشار ومدرب معتمد في مجال إدارة الموارد البشرية وإدارة خبرة العملاء لدى عدة شركات ومؤسسات خاصة وحكومية 
.(٢٠٠٥ – ٢٠١٠) (NGO) ومنظمات غير حكومية

• مدير تنفيذي لإدارة خبرة العملاء وإدارة الموارد البشرية/التطوير والتدريب وادارة المواهب والطاقات لدى شركة زين (٢٠٠٢ – 
.(٢٠١٠

• مهندس كهربائي لدى شركة Setelcom (مجموعة فرانس تيليكوم) (٢٠٠٠ – ٢٠٠٢).

محمد راغب حسين عثمان: مدير ادارة التجزئة والفروع
تاريخ الميلاد: ١٩٨٠
الشهادة العلمية: 

المالية والمصرفية في  للعلوم  العربية  الاكاديمية  الادارية عام ٢٠٠٧ من  المعلومات  الماجستير في نظم  • حاصل على درجة 
الاردن.

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ٢٠٠٢ من الجامعة الهاشمية.
• حاصل على شهادة مصرفي اسلامي معتمد (CIB) من (AAOIFI) من البحرين عام ٢٠١٢.

الخبرات العملية: 
• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ٢٠١٤/٠٤.

• مدير إدارة الأصول – مصرف الراجحي الأردن (٢٠١٠ – ٢٠١٣).
• مدير تطوير المنتجات – البنك الأهلي الأردني (٢٠٠٦ – ٢٠١٠).

• مسؤول تطوير وربحية البطاقات في مجموعة التجزئة العالمية (Global Retail Banking) – البنك العربي (٢٠٠٣ – ٢٠٠٦).

فادي "احمد كمال" مرعي مرعي: مدير ادارة الخزينة والاستثمار
تاريخ الميلاد: ١٩٧٨

الشهادة العلمية:
• حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال عام ٢٠١٥ من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة.

• حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية عام ٢٠٠١ من جامعة اليرموك.
• حاصل على ACI Dealing Certificate عام ٢٠٠٧.

• حاصل على رخصة مدير اصدار من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٣.
• حاصل على رخصة مدير استثمار من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٥.

• حاصل على رخصة مستشار مالي من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٥.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٢/٠٨.

• عضو هيئة المديرين في شركة الاتحاد للوساطة المالية.

مؤنس ممدوح حدادين: مدير ادارة المخاطر والامتثال 
تاريخ الميلاد: ١٩٧٧
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال الدولية عام ٢٠١٥ من Lancaster University في بريطانيا. 
• حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية والمصرفية ١٩٩٩ من الجامعة الهاشمية.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠٠٨/٠٢).

• مدير إدارة مخاطر التشغيل والعمليات – البنك الاهلي (٢٠٠٧-٢٠٠٨).
• محلل مالي رئيسي – هيئة التأمين (٢٠٠٥-٢٠٠٧).

• محلل مالي – البنك المركزي الأردني (٢٠٠٣-٢٠٠٥).
• رئيس قسم – البنك الأهلي الأردني (١٩٩٩-٢٠٠٣).

زيد اياد اكرم كمال: مدير ادارة العمليات المالية
تاريخ الميلاد: ١٩٨٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الأعمال فرعي مالية ومصرفية عام ٢٠٠١ من جامعة اليرموك.
• حاصل على شهادة CPA من جمعية المحاسبين الامريكية.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٤/٠٤).

• مدير مالي صندوق الائتمان العسكري (٢٠١١-٢٠١٤).
• مراقب مالي بنك ستاندرد تشارترد – الأردن (٢٠٠٧-٢٠١١).

• محاسب رئيسي – بنك المال الأردني (٢٠٠٤-٢٠٠٧).
• مساعد رئيس قسم – بنك القاهرة عمان (٢٠٠١-٢٠٠٤).

ربى خليل اسكندر كاجو: مدير ادارة المشاريع
تاريخ الميلاد: ١٩٧٦
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام ١٩٩٩ من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:

• عملت لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١١/٠٦).
• مديرة التخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع في برنامج الحكومة الالكترونية (٢٠٠٤-٢٠١١).

• مديرة مشروع في شركة Aregonِ للتجارة الالكترونية (٢٠٠١-٢٠٠٤).
• مديرة تخطيط انتاج في مجموعة الصايغ (١٩٩٩-٢٠٠١).

نتالي مازن يوسف النبر: مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق
تاريخ الميلاد: ١٩٨٥

الشهادة العلمية:
• حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق عام ٢٠٠٧ من جامعة فرانكلنFranklin University  في سويسرا.

• الخبرات العملية:
• عملت لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠١٣/٠٣.

• مديرة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا العقبة (٢٠١١ – ٢٠١٣).
• محللة أبحاث السوق لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (٢٠١٠ - ٢٠١١).

• مسؤولة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (٢٠٠٧ - ٢٠١٠).

عامر "محمد خير" زكي أبو ليلى: المدير التنفيذي للتكنولوجيا
تاريخ الميلاد: ١٩٨٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة نظم وشبكات الاعمال، جامعة فيلادلفيا عام ٢٠٠٥.
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٦/١١).

.(٢٠١٠ – ٢٠١٦) (MarkaVIP) مؤسس ومدير تنفيذي للتكنولوجيا في •
• مدير تنفيذي للتكنولوجيا في إرَم للانتاج الابداعي (٢٠٠٧-٢٠١٠).

.(٢٠٠٦ – ٢٠٠٧) Quality Management Systems, Resourcing Services LTD مدير التطوير التكنولوجي في •

محمود تيسير احمد بدوان: مدير دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تاريخ الميلاد: ١٩٨٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل عام ٢٠٠٨ من الجامعة الهاشمية.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ٢٠٠٤ من جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٣/٠٧).
• مدير مالي/ مستشفى الرشيد (٢٠١٢-٢٠١٣).

• رئيس قسم دائره الشركات الصغيرة والمتوسطة/ البنك الاهلي الاردني (٢٠٠٧-٢٠١٢).
• مدير علاقات عملاء – بنك الاسكان للتجارة والتمويل (٢٠٠٤-٢٠٠٧).

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٤٦الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٤٥
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 مكافآت ٢٠١٥ المدفوعة
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المزايا والمكافآت التي تتمتع بها الإدارة التنفيذية العليا عن عام ٢٠١٦

بيان بأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

نادية حلمي حافظ السعيد: (المديـر العـــام)
تاريخ الميلاد: ١٩٦٥
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة ماجستير إدارة الأعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات الادارية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 
.١٩٩٢

• حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وادارة الأعمال من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:

• مدير عام بنك الاتحاد.
• مستشار التطوير الاستراتيجي - بنك الاتحاد.

• الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية.
• وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• مستشار اقتصادي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• خبرة ١٠ سنوات في بنك الإتحاد في عدة مناصب آخرها: مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات.
• المجموعة الأردنية للتكنولوجيا.

• مجموعة نجار – القاهرة.
العضويات:

• نائب رئيس هيئة المديرين لشركة الإتحاد للوساطة المالية.  
• عضو مجلس إدارة جمعية البنوك.

• عضو مجلس المدفوعات الوطني الاردني.
.(ENDEAVOR JORDAN) عضو مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد •

.(JORDAN STRATEGY FORUM) عضو مجلس اداره المنتدى الأردني للإستراتيجيات •
• عضو مجلس إدارة شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.

.(AMCHAM) عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية •
• عضو مجلس اداره شركة جوردان سولار ون للطاقة المتجددة.

• عضو  الهيئة العامة لمركز هيا الثقافي.
• عضو مجلس الأمناء لنادي خريجي الجامعة الامريكية بالقاهرة –الأردن.

.(EDAMA) عضو مجلس جمعية إداما للطاقة والمياه والبيئة •

ديمة مفلح محمد عقل: نائب المدير العام
تاريخ الميلاد: ١٩٦٨
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام ٢٠٠١ من جامعة لندن - (Imperial College) في بريطانيا.
• حاصلة على درجة الماجستير في الأسواق المالية عام ١٩٩٨.

• حاصلة على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية عام ١٩٩٠.
الخبرات العملية:

• نائب مدير عام  بنك الإتحاد منذ ٢٠١٢/٠١.
• مساعد مدير عام بنك الإتحاد لادارة المخاطر والامتثال لغاية ٢٠١٢/٠١.

• مساعد المدير العام/ مدير ادارة المخاطر والإمتثال في البنك الأهلي (٢٠٠٥ – ٢٠٠٧).
• رئيس ادارة المخاطر والسياسة الإئتمانية  في بنك الإسكان (٢٠٠٤ – ٢٠٠٥).

• مدير مخاطر الإئتمان في البنك العربي (١٩٩٠ – ٢٠٠٤).
• عضو هيئة مديرين شركة الاتحاد للوساطة المالية.

"محمد غاصب" عبد الله عبد المجيد حتاملة: (مساعد المدير العام) مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات 
تاريخ الميلاد: ١٩٧١

الشهادة العلمية:
• حاصل على ماجستير إدارة أعمال (تمويل) من جامعةNYIT (الأردن) عام ٢٠٠٧.

• حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام ١٩٩٣ من جامعة دمشق.
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ١٩٩٩/٠٦.
• عمل لدى بنك القاهرة عمان (١٩٩٤-١٩٩٩). 

بشار "محمد خير" عوض عبابنه: (مساعد المدير العام) رئيس ادارة التدقيق الداخلي
تاريخ الميلاد: ١٩٧٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال/ التمويل عام ١٩٩٩ من جامعة برمينغهام سيتي في المملكة المتحدة.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٤ من الجامعة الاردنية.

.(CBA, ACPA, Passed Level I CFA) حاصل على عدة شهادات مهنية معتمدة •
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٨.
• مدير تنفيذي للتدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية (٢٠٠٥ – ٢٠٠٨).

• مساعد مدير تنفيذي - محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع (٢٠٠٢ – ٢٠٠٥).
• مفتش بنوك ومحلل مالي في البنك المركزي الاردني (١٩٩٤ – ٢٠٠٢).

• عضو مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار ابتداء من ٢٠١٠/٥ – ممثل لبنك الاتحاد.
• عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الملك الحسين ابتداء من ٢٠١٦/٣. 

طارق "محمد سعيد" حسن بدوي: (مساعد المدير العام) مدير الائتمان وادارة الائتمان
تاريخ الميلاد: ١٩٦٦
الشهادات العلمية:

• حاصل على ماجستير في ادارة الاعمال/ محاسبة عام ١٩٩٥ من الجامعة الاردنية.
• حاصل على بكالوريوس في المحاسبة فرعي اقتصاد واحصاء عام ١٩٨٧ من الجامعة الاردنية.

الخبرات العلمية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/١٠.

• بنك الجزيرة، مدير ائتمان المنطقة الشرقية، السعودية (٢٠٠٧-٢٠٠٨).
• البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (٢٠٠٥-٢٠٠٧).

• بنك عودة، مشرف ائتمان، عمان- الاردن (٢٠٠٤-٢٠٠٥).
• البنك العربي، مشرف ائتمان دائرة تسهيلات فروع الاردن وفلسطين (١٩٩١-٢٠٠٤).

محمد محمود أحمد برجاق: (مساعد المدير العام) مدير ادارة العمليات المركزية
تاريخ الميلاد: ١٩٧٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٤ من جامعة عمان الاهلية - الاردن.
• حاصل على شهادة مهنية (Certified Business Process Re-Engineering Practitioner) عام ٢٠٠٤.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٨.

• خبير متخصص في عمليات التجارة الدولية بخبرة تزيد عن اثنان وعشرون عاما في مجال تمويل التجارة والعمليات المصرفية. 
• مدير العمليات التجارية (البنك التجاري الأردني) في المملكة الأردنية الهاشمية (٢٠٠٥ – ٢٠٠٨).

• عمل أيضا لدى كل من البنك العربي في المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الرياض في المملكة العربية السعودية وبنك المال 
الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (١٩٩٤ - ٢٠٠٥).

• رئيس اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية – الأردن.
• عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية – باريس وعضو فريق عمل خطابات الضمان المنبثق عن غرفة التجارة الدولية – 

باريس.
• عضو اللجنة الاستشارية للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية 

– باريس.
• شغل منصب محكّما في العديد من النزاعات الوثائقية الدولية في مجال عمليات التجارة الدولية.

دانيال فواز عوده الشرايحة: (مساعد المدير العام) مدير إدارتي الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء
تاريخ الميلاد: ١٩٧٧

الشهادة العلمية:
• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام ٢٠٠٠ من جامعة البلقاء التطبيقية.

• حاصل على شهادة مقيّم رئيسي في أنظمة إدارة الجودة ٢٠٠٥.
• حاصل على شهادة برنامج إدارة المشاريع ٢٠٠٧.

.٢٠٠٩ ،Eastern Mennonite University ،(الجزء الأول) حاصل على شهادة إدارة حل النزاعات •
• حاصل على شهادة مدير تنفيذي في إدارة الموارد البشرية من أكاديمية إدارة الموارد البشرية، البحرين/كينيا ٢٠١٠.

• حاصل على شهادة مدرب ومتخصص في الحوار التعليمي من Global Learning Partners كندا عام ٢٠١٢.

الخبرات العلمية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠١٠/٠٩.

• مستشار ومدرب معتمد في مجال إدارة الموارد البشرية وإدارة خبرة العملاء لدى عدة شركات ومؤسسات خاصة وحكومية 
.(٢٠٠٥ – ٢٠١٠) (NGO) ومنظمات غير حكومية

• مدير تنفيذي لإدارة خبرة العملاء وإدارة الموارد البشرية/التطوير والتدريب وادارة المواهب والطاقات لدى شركة زين (٢٠٠٢ – 
.(٢٠١٠

• مهندس كهربائي لدى شركة Setelcom (مجموعة فرانس تيليكوم) (٢٠٠٠ – ٢٠٠٢).

محمد راغب حسين عثمان: مدير ادارة التجزئة والفروع
تاريخ الميلاد: ١٩٨٠
الشهادة العلمية: 

المالية والمصرفية في  للعلوم  العربية  الاكاديمية  الادارية عام ٢٠٠٧ من  المعلومات  الماجستير في نظم  • حاصل على درجة 
الاردن.

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ٢٠٠٢ من الجامعة الهاشمية.
• حاصل على شهادة مصرفي اسلامي معتمد (CIB) من (AAOIFI) من البحرين عام ٢٠١٢.

الخبرات العملية: 
• عمل لدى بنك الإتحاد منذ تاريخ ٢٠١٤/٠٤.

• مدير إدارة الأصول – مصرف الراجحي الأردن (٢٠١٠ – ٢٠١٣).
• مدير تطوير المنتجات – البنك الأهلي الأردني (٢٠٠٦ – ٢٠١٠).

• مسؤول تطوير وربحية البطاقات في مجموعة التجزئة العالمية (Global Retail Banking) – البنك العربي (٢٠٠٣ – ٢٠٠٦).

فادي "احمد كمال" مرعي مرعي: مدير ادارة الخزينة والاستثمار
تاريخ الميلاد: ١٩٧٨

الشهادة العلمية:
• حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال عام ٢٠١٥ من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة.

• حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية عام ٢٠٠١ من جامعة اليرموك.
• حاصل على ACI Dealing Certificate عام ٢٠٠٧.

• حاصل على رخصة مدير اصدار من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٣.
• حاصل على رخصة مدير استثمار من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٥.

• حاصل على رخصة مستشار مالي من هيئة الأوراق المالية عام ٢٠١٥.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠٠٢/٠٨.

• عضو هيئة المديرين في شركة الاتحاد للوساطة المالية.

مؤنس ممدوح حدادين: مدير ادارة المخاطر والامتثال 
تاريخ الميلاد: ١٩٧٧
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال الدولية عام ٢٠١٥ من Lancaster University في بريطانيا. 
• حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية والمصرفية ١٩٩٩ من الجامعة الهاشمية.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠٠٨/٠٢).

• مدير إدارة مخاطر التشغيل والعمليات – البنك الاهلي (٢٠٠٧-٢٠٠٨).
• محلل مالي رئيسي – هيئة التأمين (٢٠٠٥-٢٠٠٧).

• محلل مالي – البنك المركزي الأردني (٢٠٠٣-٢٠٠٥).
• رئيس قسم – البنك الأهلي الأردني (١٩٩٩-٢٠٠٣).

زيد اياد اكرم كمال: مدير ادارة العمليات المالية
تاريخ الميلاد: ١٩٨٠
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الأعمال فرعي مالية ومصرفية عام ٢٠٠١ من جامعة اليرموك.
• حاصل على شهادة CPA من جمعية المحاسبين الامريكية.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٤/٠٤).

• مدير مالي صندوق الائتمان العسكري (٢٠١١-٢٠١٤).
• مراقب مالي بنك ستاندرد تشارترد – الأردن (٢٠٠٧-٢٠١١).

• محاسب رئيسي – بنك المال الأردني (٢٠٠٤-٢٠٠٧).
• مساعد رئيس قسم – بنك القاهرة عمان (٢٠٠١-٢٠٠٤).

ربى خليل اسكندر كاجو: مدير ادارة المشاريع
تاريخ الميلاد: ١٩٧٦
الشهادة العلمية: 

• حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام ١٩٩٩ من الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية:

• عملت لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١١/٠٦).
• مديرة التخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع في برنامج الحكومة الالكترونية (٢٠٠٤-٢٠١١).

• مديرة مشروع في شركة Aregonِ للتجارة الالكترونية (٢٠٠١-٢٠٠٤).
• مديرة تخطيط انتاج في مجموعة الصايغ (١٩٩٩-٢٠٠١).

نتالي مازن يوسف النبر: مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق
تاريخ الميلاد: ١٩٨٥

الشهادة العلمية:
• حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق عام ٢٠٠٧ من جامعة فرانكلنFranklin University  في سويسرا.

• الخبرات العملية:
• عملت لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ ٢٠١٣/٠٣.

• مديرة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا العقبة (٢٠١١ – ٢٠١٣).
• محللة أبحاث السوق لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (٢٠١٠ - ٢٠١١).

• مسؤولة الاتصال المؤسسي لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (٢٠٠٧ - ٢٠١٠).

عامر "محمد خير" زكي أبو ليلى: المدير التنفيذي للتكنولوجيا
تاريخ الميلاد: ١٩٨٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة نظم وشبكات الاعمال، جامعة فيلادلفيا عام ٢٠٠٥.
الخبرات العملية:

• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٦/١١).

.(٢٠١٠ – ٢٠١٦) (MarkaVIP) مؤسس ومدير تنفيذي للتكنولوجيا في •
• مدير تنفيذي للتكنولوجيا في إرَم للانتاج الابداعي (٢٠٠٧-٢٠١٠).

.(٢٠٠٦ – ٢٠٠٧) Quality Management Systems, Resourcing Services LTD مدير التطوير التكنولوجي في •

محمود تيسير احمد بدوان: مدير دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تاريخ الميلاد: ١٩٨٢
الشهادة العلمية: 

• حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل عام ٢٠٠٨ من الجامعة الهاشمية.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام ٢٠٠٤ من جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:
• عمل لدى بنك الاتحاد منذ تاريخ (٢٠١٣/٠٧).
• مدير مالي/ مستشفى الرشيد (٢٠١٢-٢٠١٣).

• رئيس قسم دائره الشركات الصغيرة والمتوسطة/ البنك الاهلي الاردني (٢٠٠٧-٢٠١٢).
• مدير علاقات عملاء – بنك الاسكان للتجارة والتمويل (٢٠٠٤-٢٠٠٧).

* قام البنك ببناء مخصص (١,٩٠٠,٠٠٠) دينار بدل مكافآت لجميع موظفي البنك بما في ذلك الإدارة التنفيذية عن عام ٢٠١٦ ليتم 
دفعها في عام ٢٠١٧ حسب موافقة مجلس الادارة وحال الانتهاء من تقييم أداء الموظفين خلال شهر ٢٠١٧/٤.

كما يقوم البنك بتوفير المزايا التالية لاعضاء الادارة التنفيذية (رئيس مجلس الادارة المتفرغ، والمدير العام ومساعدي المدير 
العام):-

١- سيارة للاستخدام متضمنة كامل مصاريفها.
٢- خط هاتف خلوي بما في ذلك الجهاز.

* لا يوجد أي مكافآت غير مالية تم منحها للإدارة التنفيذية العليا غير ما ورد أعلاه.

سياسة منح المكافآت
توضح سياسة الزيادات السنوية والمكافآت ممارسة البنك فيما يتعلق بهذا الخصوص بما يضمن العدالة الداخلية والمحافظة 
على الموظفين وأعضاء الإدارة التنفيذية ذوي الأداء المتميز ومكافأتهم، وجذب أفضل الخبرات والمهارات المتواجدة في السوق 

البنكي.

الترشيح والمكافآت المبلغ الإجمالي  العام ورئيس مجلس الإدارة وموافقة لجنة  يقرر مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير 
للزيادات السنوية والمكافآت.

تنطبق المكافآت والزيادات السنوية على الموظفين الذين تم تعيينهم في أو قبل الثلاثين من حزيران من العام الذي تم التقييم 
بناءً عليه، ويتم احتساب المكافأة والزيادة نسبةً وتناسب من تاريخ التعيين لمن لم يكمل سنة كاملة في البنك، أما في حالة 

التعيين بعد الثلاثين من حزيران فيتم استثناؤهم من الزيادة والمكافأة.
ترتبط نسبة الزيادة السنوية للموظفين (إن وجدت) بمقدار الأرباح السنوية للبنك وأداء البنك مقارنة بالموازنة التقديرية ومعدل 
التضخم وتقييم أداء الموظفين بالإضافة إلى الدراسات المسحية للرواتب ونتائج المسح السنوي الذي يقارن نسب الزيادات 

الممنوحة للموظفين في القطاع المصرفي ويتم إعتمادها من لجنة الترشيح والمكافآت.

ترتبط المكافأة السنوية لكل موظف بإنتاجيته وحسن الأداء وتحقيق الأهداف والتعامل مع زملائه ومع عملاء البنك في ضوء 
الأسس العامة التي تقررها لجنة الترشيح والمكافآت لجميع الموظفين في ضوء أداء البنك والسوق والموظفين، بحيث تكون 

المكافآت السنوية على شكل نسبة أو مضاعفات من الرواتب الشهرية الإجمالية أو مبالغ مقطوعة.

يتم منح الزيادات والمكافآت السنوية بعد الإنتهاء من عملية تقييم الأداء السنوي، وتتم مراجعة وتقييم أداء الموظفين مع نهاية 
كل عام وتكون الزيادات أو التعديلات سارية المفعول اعتباراً من شهر نيسان أو حسب ما يُقر من الإدارة العليا.

هذا، ايضاً يتم دفع مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية (ومن ضمنهم المدير العام) المرتبطة بالأداء على شكل مكافآت مؤجلة تماشياً 
مع تعليمات الحاكمية المؤسسية المتعلقة بالمكآفات المالية للاداريين  والتي تنص "على أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة 
معقولة من المكافآت، بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات الإداري المعني". 

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٤٨الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٤٧
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شركة الاتحاد للتآجير التمويلي

العمليات الإدارية

السياسات
والإجراءات

شروق

* قام البنك ببناء مخصص (١,٩٠٠,٠٠٠) دينار بدل مكافآت لجميع موظفي البنك بما في ذلك الإدارة التنفيذية عن عام ٢٠١٦ ليتم 
دفعها في عام ٢٠١٧ حسب موافقة مجلس الادارة وحال الانتهاء من تقييم أداء الموظفين خلال شهر ٢٠١٧/٤.

كما يقوم البنك بتوفير المزايا التالية لاعضاء الادارة التنفيذية (رئيس مجلس الادارة المتفرغ، والمدير العام ومساعدي المدير 
العام):-

١- سيارة للاستخدام متضمنة كامل مصاريفها.
٢- خط هاتف خلوي بما في ذلك الجهاز.

* لا يوجد أي مكافآت غير مالية تم منحها للإدارة التنفيذية العليا غير ما ورد أعلاه.

سياسة منح المكافآت
توضح سياسة الزيادات السنوية والمكافآت ممارسة البنك فيما يتعلق بهذا الخصوص بما يضمن العدالة الداخلية والمحافظة 
على الموظفين وأعضاء الإدارة التنفيذية ذوي الأداء المتميز ومكافأتهم، وجذب أفضل الخبرات والمهارات المتواجدة في السوق 

البنكي.

الترشيح والمكافآت المبلغ الإجمالي  العام ورئيس مجلس الإدارة وموافقة لجنة  يقرر مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير 
للزيادات السنوية والمكافآت.

تنطبق المكافآت والزيادات السنوية على الموظفين الذين تم تعيينهم في أو قبل الثلاثين من حزيران من العام الذي تم التقييم 
بناءً عليه، ويتم احتساب المكافأة والزيادة نسبةً وتناسب من تاريخ التعيين لمن لم يكمل سنة كاملة في البنك، أما في حالة 

التعيين بعد الثلاثين من حزيران فيتم استثناؤهم من الزيادة والمكافأة.
ترتبط نسبة الزيادة السنوية للموظفين (إن وجدت) بمقدار الأرباح السنوية للبنك وأداء البنك مقارنة بالموازنة التقديرية ومعدل 
التضخم وتقييم أداء الموظفين بالإضافة إلى الدراسات المسحية للرواتب ونتائج المسح السنوي الذي يقارن نسب الزيادات 

الممنوحة للموظفين في القطاع المصرفي ويتم إعتمادها من لجنة الترشيح والمكافآت.

ترتبط المكافأة السنوية لكل موظف بإنتاجيته وحسن الأداء وتحقيق الأهداف والتعامل مع زملائه ومع عملاء البنك في ضوء 
الأسس العامة التي تقررها لجنة الترشيح والمكافآت لجميع الموظفين في ضوء أداء البنك والسوق والموظفين، بحيث تكون 

المكافآت السنوية على شكل نسبة أو مضاعفات من الرواتب الشهرية الإجمالية أو مبالغ مقطوعة.

يتم منح الزيادات والمكافآت السنوية بعد الإنتهاء من عملية تقييم الأداء السنوي، وتتم مراجعة وتقييم أداء الموظفين مع نهاية 
كل عام وتكون الزيادات أو التعديلات سارية المفعول اعتباراً من شهر نيسان أو حسب ما يُقر من الإدارة العليا.

هذا، ايضاً يتم دفع مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية (ومن ضمنهم المدير العام) المرتبطة بالأداء على شكل مكافآت مؤجلة تماشياً 
مع تعليمات الحاكمية المؤسسية المتعلقة بالمكآفات المالية للاداريين  والتي تنص "على أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة 
معقولة من المكافآت، بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات الإداري المعني". 

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٥٠الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٤٩
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وسيط مالي

ضابط إمتثالمدير الوساطة المالية

مدير إدارة الامتثال

هيئة  المديرين

المدير العام

مشرف مالي وإداريمدير وحدة التأجير

معقب معاملاتمحاسب
ضابط تأجير

مستشار قانوني



سياسة التعيين
• لا يتم تعيين أي موظف خارج نطاق الهيكل التنظيمي المعتمد لدى البنك والخطط الموضوعة والميزانية التقديرية بعد إقرارها 
المطلوبة  والمؤهلات  الشواغر  فيها  بما  دائرة  الموظفين في كل  أعداد  تحديد  بموجبها  يتم  والتي  الإدارة  من قبل مجلس 

لإشغالها وفي حال وجود اي استثناءات، يتم الحصول على الموافقات اللازمة.
• يجب أن تتوفر في الموظف المراد تعيينه الشروط الواجبة بحسب المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة استنادا للوصف الوظيفي 

المقرر لها:
- اجتياز المرشح للمراحل المختلفة للتعيين بما في ذلك امتحانات القبول المقررة والمقابلات الشخصية وحسب الوظيفة 

ومستواها.
- التأكد من ان الموظف لائقاً صحياً بناءً على فحص طبي معتمد من قبل البنك. 

- التأكد من أن الموظف حسن السيرة والسلوك وليس محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- يتم إخضاع الموظف الجديد لفترة التجربة المقررة بموجب أحكام قانون العمل الأردني، يتم خلال تلك الفترة متابعة وتقييم 
اداء الموظف من خلال رؤسائه بحسب المعايير الموضوعة والمعتمدة لذلك لاتخاذ الرأي المناسب في التثبيت في الخدمة 

الدائمة لدى البنك.
- الحرص على تفعيل سياسة تعيين الأقارب في البنك.

- إعتماد أفضل الطرق الحديثة في إستقطاب وتعيين ذوي الكفاءات والخبرات.

بيانات الموظفين
* بلغ عدد موظفي البنك في نهاية عام ٢٠١٦ (١٠٢٤) موظفاً:

١- (١٠١١) موظفاً في الإدارة العامة والفروع في الاردن.
٢- (٥) موظفين في شركة الإتحاد للوساطة المالية.

٣- (٨) موظف في شركة الإتحاد للتأجير التمويلي.

المؤهـــل
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ماجستير
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توجيهي

دون التوجيهي (مراسلون، سائقون وحراس)
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 الموظفون حسب فئات مؤهلاتهم.

 التوزيع الجغرافي لموظفي البنك والشركات التابعة.
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الإدارة العامةالفروععدد المشتركين

التأهيل والتدريب
ايماناً من البنك بأهمية التطوير وصقل مهارات موظفيه، فقد واصل بنك الاتحاد بتحقيق الانجازات المخطط لها في مجال 
التدريب لعام ٢٠١٦ من خلال رفع كفاءة الموظفين في القطاع المصرفي والمالي اكاديمياً ومهنياً من حيث الارتقاء والتنوع في 

البرامج الاكاديمية والعلمية والتدريبية داخل وخارج المملكة.

والجدول التالي يبين تفصيلاً لعدد ونوع البرامج التدريبية التي وفرها البنك لعام ٢٠١٦:

الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر

المدير العام

لجنة المخاطر المنبثقة
عن مجلس الإدارة

نائب المدير العام

إدارة المخاطر

مخاطر
العمليات

الرقابة على
العمليات

أمن المعلومات
والأمن المادي

واستمرارية العمل

مخاطر
السوق

مخاطر
الائتمان

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٥٢الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٥١



تم توفير (٦١) فرصة تدريبية لطلاب المدارس والجامعات والخريجين الجدد، بالإضافة إلى طلاب الجامعات من خارج الأردن وذلك 
انطلاقاً من سياسة البنك الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي والاستفادة من هذه الكوادر لتغطية شواغر عدة في البنك إذا ارتأى 

الأمر إلى ذلك.

حرصاً من البنك على مواكبة المستجدات العلمية الحديثة في مجال البرامج والشهادات المهنية المختصة حصل (٧٧) موظف 
من مختلف الدوائر على الشهادات حسب الجدول التالي:

شهادات مهنية متخصصة
CAMS - English

البرنامج التدريبي الشامل للمصرفيين
Prince 2 Foundation

برنامج الائتمان المصرفي الشامل - ضابط ائتمان
Certification Control Self-Assessment 

PMP
FRM

الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي
CMA

CICS  شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية
Certified International Customer Service Professional

CRME
الدبلوم المهني المتخصص في ادارة الفروع

البرنامج التدريبي الشامل لموظفي التلر
Certified Ethical Hacker

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطه
Advanced CAMS AML AUDIT

Certified International Call Center Representative
Certified Human Resources Manager

المجموع

 عدد الملتحقين
٣
١٧
١
٥
١
١
١
١
١
٤
٢
١
٢
١٧
٥
٢
١
١٠
٢

٧٧
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أسعار أسهم البنك خلال السنوات الخمس الماضية
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السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة والأرباح النقدية الموزعة
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أتعاب مدققي الحسابات
بلغت أتعاب تدقيق الحسابات لعام ٢٠١٦ مبلغ (٨٥.٧٢٤) دينار بما فيها ضريبة المبيعات، منها (٥.٨٠٠) دينار لشركة الإتحاد للوساطة 

المالية و(٤,٦٤٠) دينار لشركة الإتحاد للتأجير التمويلي.

المخاطر التي يتعرض لها البنك

مخاطر الائتمان
هي المخاطر الناتجه عن عدم (قدرة/ رغبة) المقترض بسداد المبالغ المستحقه عليه (أصل الدين او/والفوائد والعمولات المترتبة 

عليه).
للحد من آثار مخاطر الائتمان والسيطرة عليها يستخدم بنك الإتحاد مجموعة متنوعة من التقنيات بما يضمن استقرار وسلامة 
البنك. فتستخدم الضمانات المستوفاة من العميل مقابل التسهيلات الائتمانية للتخفيف من حدة المخاطر الناتجة عن الديون 

المتعثرة بحيث يتم فرض حد أدنى لنسب تغطية الضمانات المقبولة ضماناً الاسترداد في حالة التعثر.
وفي حالات أخرى يطلب البنك كفالات طرف ثالث و/ أو التنازل عن إعتمادات مستندية واردة وترتيبات مماثلة من أطراف ثالثة 

لحماية البنك في حال تخلف العميل عن سداد الإلتزامات. 
ادارة  الائتمان ولضمان ذلك تعمل  للتخفيف من مخاطر  كأداة  الائتمانية  المحفظة  تنويع مكونات  إستراتيجية  ويتم إستخدام 
الجغرافية والتصنيفات الائتمانية  القطاعات الاقتصادية، والمناطق  التركزات من خلال تحديد السقوف الائتمانية عبر  مخاطر 

والمنتجات. 
كما يستخدم البنك أدوات لقياس مخاطر الائتمان للتاكد من عدم تعرضه لمخاطر غير محسوبة ولاستخدامها للتعرف المبكر على 

اي تراجع في مخاطر المحفظة.
وبهدف التعرف على حجم المخاطر المستقبلية يقوم البنك بعمل اختبارات الأوضاع الضاغطة في ضوء افتراض سيناريوهات 

أوضاع وتوقعات اقتصادية وتجارية سلبية بشكل دوري بهدف إيجاد آليات لتلافي هذه الأخطار أو لتخفيف من أثارها. 

مخاطر السوق 
تعرّف مخاطر السوق على أنها المخاطر الناشئة عن حدوث تغيرات فى كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق 
المالية واي اداة اخرى يحتفظ بها البنك مثل المعادن، والتي يؤدي تذبذب أسعارها الى تحمل البنك لخسائر نتيجة أي مراكز مالية 

داخل أو خارج الميزانية.
يعتمد البنك على سياسة متحفظة في ادارة هذه المخاطر حيث يتم باستمرار مراقبة مراكز السوق ومحفظة البنك الاستثمارية 
من قبل مكتب وسطي مستقل لضمان التقيد بالسقوف المنصوص عليها في سياسات مخاطر السوق المعتمدة من البنك 

المركزي ومجلس ادارة بنك الاتحاد.
هذا وقد تم تطوير سياسة استثمارية متحفظة تعتمد على تعريض البنك لمستويات متدنية من مخاطر السوق لا تؤدي الى 

التأثير الملموس على ربحيته.

مخاطر اسعار الفائدة
وتمثل الخسائر الناشئة عن التقلبات التي تحدث في معدلات اسعار الفائدة في الاسواق أو الناتجة عن التغير في اسعار المنتجات 

الناشئة عن التغير في اسعار الفائدة، ويكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك وحقوق ملكيته. 
كما قد تنشأ هذه المخاطر عن عدم المواءمة في تواريخ التسعير بين الموجودات والمطلوبات بشكل قد ينشأ عنه انخفاض في 

ايرادات البنك نتيجة لفرق التوقيت في اعادة التسعير.
تكمن مخاطر أسعار الفائدة في أدوات الدين والمشتقات التي تتضمن أدوات دين، بالاضافة الى المشتقات الأخرى التي تكون 

قيمتها مرتبطة بأسعار السوق.
وبشكل عام تكون قيمة الأدوات ذات الآجال طويلة الأمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من قيمة الأدوات قصيرة الأمد.
ويتم إدارة مخاطر اسعار الفائدة من قبل لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات حيث يتم تزويد اللجنة بتقارير فجوة اعادة تسعير 
الفائدة بشكل دوري بالإضافة الى تقارير الحساسية للتغير في أسعار الفائدة، والتي تبين أن أثر هذه المخاطر ضمن الحد الأدنى.

مخاطر السيولة
وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدم قدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المودعين بالسرعة والتكلفة المقبولتين، أي 

بمعنى آخر عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية. 
يقوم البنك بتخطيط السيولة على مستويين: 

١.المستوى الاول: يتعلق بادارة الاحتياطيات القانونية والنقدية الذاتية للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الرقابية والسياسات 
الداخلية.

٢. المستوى الثاني: يتعلق بالتنبؤ باحتياجات البنك من الأموال خلال الفترات القادمة.
ويتم إدارة هذا النوع من المخاطر من خلال وضع استراتيجية للسيولة تعد من قبل الإدارة العليا للبنك تراعي تنويع مصادر 
استحقاق  فترات  وتنويع  المالي،  السوق  في  للتسييل  القابلة  المالية  الأدوات  من  معقول  برصيد  والاحتفاظ  الأموال، 
التسهيلات الائتمانية، والابتعاد عن التركز في كل من ودائع العملاء وتوظيفات الأموال والاحتفاظ بسقوف لدى البنوك 

المراسلة تضمن سهولة وصولنا الى السيولة المطلوبة بالسرعة والكلفة المقبولتين.

ويعتمد البنك على خطة طوارىء للسيولة يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري لضمان امكانية توفير السيولة اللازمة في الحالات 
الطارئة.

مخاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل بأنها خطر الخسارة الناجمة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية أو الأشخاص أو النظم، أو الناجمة 

عن مصدر (حدث) خارجي. ويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسلطات التنظيمية. 
تغطي سياسة مخاطر التشغيل دور إدارة المخاطر التشغيلية في كيفية تحديد وتقييم (بشكل دوري) ومتابعة والسيطرة على 
الناتجة عن هذه  السلبية  الآثار  أو كل  العلاقة، للحد من بعض  التنظيمية ذات  المتطلبات  التشغيل، والامتثال لجميع  مخاطر 
 CRSA المخاطر. حيث اعتمدت  على أكثر من منهجية لإدارة هذه المخاطر أولها هو  تطبيق نظام لتقييم الاجراءات الرقابية ذاتيا
وذلك من خلال التعرف على المخاطر الخاصة بكل دائرة و/أو وحدة وتقييم الإجراءات الرقابية ذاتياً لتحديد نقاط الضعف وقياس 
مدى مستوى فعالية الإجراء الرقابي الموضوع، حيث يتم فحص هذه الإجراءات ذاتيا بشكل دوري ورفع تقارير بواقع النتائج إلى 
إدارة القطاع والإدارة العليا في البنك. ويهدف تقييم الاجراءات الرقابية الى التحقق من مدى فعالية وكفاءة هذه الاجراءات بحيث 
يتم تحسين الاجراءات الرقابية الضعيفة او وضع اجراءات رقابية جديده تهدف الى درء المخاطر او تخفيف حدتها. كما وتقوم إدارة 
المخاطر التشغيلية ببناء قاعدة بيانات حول الخسائر النقدية الناتجة عن المخاطر التشغيلية وذلك لتقييم حجم التعرض الذي يواجه 

البنك من المخاطر التشغيلية بالإضافة إلى فعالية الإجراءات الرقابية المطبقة.  

مخاطرالامتثال 
يطلق عليها أيضا مخاطر النزاهة والسمعة وهي عبارة عن مخاطر العقوبات القانونية (غرامات (او الرقابية، أو الخسائر المادية، أو 
مخاطر السمعة التي يتعرض لها البنك جراء عدم الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك والممارسات 

المصرفية السليمة.
يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المسؤولية المطلقة في وضع وتطبيق سياسة الامتثال واعتمادها في مجلس الإدارة وتعميمها 
على كافة الادارات والعاملين في البنك، كما أن على الإدارة بكافة مستوياتها مسؤولية التأكد من تطبيق الاجراءات والتدابير 
الصحيحة في حال اكتشاف مخالفات ناجمة عن عدم الامتثال بالاضافة الى توفير الكادر الكافي والمؤهل وتوفير المصادر اللازمة 

لإنشاء وحدة مراقبة امتثال مستقلة لتطبيق سياسات الامتثال. 
وبالاضافة الى ذلك ولضمان أعلى مستوى من النزاهة والشفافية يعتمد البنك على سياسات واجراءات داخلية ضمن اطار سليم 

وقوي من الضوابط الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل دوري. 

مخاطر أمن المعلومات 
تستند إدارة مخاطر أمن المعلومات على إستخدام الوسائل والأدوات والإجراءات لضمان حماية المعلومات من المخاطر الداخلية 
والخارجية، ومنع وصول المعلومات إلى أشخاص غير معنيين لها، وللحفاظ على سرية وسلامة المعلومات، ولضمان توفرها 

واستمرارية الأنظمة الداعمة لها.
أمن  لحماية  خارجية  أطراف  مع  التعاقد  الى  اضافة  لذلك  اللازمة  والموارد  المؤهلين  الموظفين  الاتحاد  بنك  وفر  هذا  ولأجل 

المعلومات من الإختراقات الأمنية.
والعملاء،  البنك  معلومات  لحماية  العالمية  الممارسات  افضل  المعلومات حسب  لأمن  بعمل سياسة  الدائرة  قامت  وعليه 
وقامت ايضاً بعمل خطة للاستمرارية العمل لضمان استمرار أعمال البنك وتوفر جميع الخدمات المقدمة من قبله  لجميع عملاءه. 

بيانات إضافية أخرى بموجب تعليمات الإفصاح
- لا يتمتع البنك بأية حماية حكومية أو امتيازات أو براءات إختراع أو حقوق إمتياز.

- ليس هنالك أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية ذات أثر مادي على عمل البنك أو قدرته التنافسية.
- لا يعتمد البنك على موردين أو عملاء يشكلون (١٠٪) فأكثر من إجمالي مشترياته أو إيراداته.

- لم يمارس البنك أية عمليات لا تدخل ضمن نشاطه الرئيسي.
- للبنك ثلاث شركات تابعة وهم:

١. شركة الإتحاد للوساطة المالية: وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك، حيث تتمثل طبيعة عملها ومجالات نشاطها في؛ 
ممارسة وتقديم خدمات أعمال الوساطة المالية والوسيط لحسابه وأمانة الإستثمار والإستشارات المالية وإدارة الإستثمار 

والتمويل على الهامش.
٢. شركة الإتحاد للتأجير التمويلي: وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك، حيث تتمثل طبيعة عملها ومجالات نشاطها في؛ 

التأجير التمويلي للآليات والسيارات بقصد التملك، إستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ غايات 
التأجير التمويلي، إقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك ورهن العقارات لتنفيذ غايات التأجير التمويلي، شراء وبيع وتجارة 
وإستيراد وتصدير المواد والسلع الثابتة من آلات ومعدات وأجهزة وبيعها نقداً أو بالتقسيط أو بطريقة التأجير التمويلي، فتح 
حسابات للشركة في المصارف والشركات المالية داخل وخارج الأردن لتنفيذ غايات التأجير التمويلي والدخول كشركاء مع 

الأفراد والشركات التجارية والصناعية والمالية ومع الشركات والمؤسسات التمويلية والبنوك داخل المملكة وخارجها.
٣. شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار: قام البنك بتأسيس الشركة بتاريخ ٣٠ تشرين ثاني من عام ٢٠١٦، حيث يمتلك البنك ما 
نسبته ٥٨٪ من رأسمالها البالغ ٣٠٠ ألف دينار.  هدف تأسيس الشركة بشكل أساس هو؛ شراء حصة مسيطرة فى أسهم 

بنك الاردن دبي الاسلامي وبنسبةٍ بلغت ٦١.٨٪.

جميع العقود والإرتباطات التي عقدها البنك مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير العام وموظفي البنك وأقاربهم 
منسجمة مع أنظمة البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الأردني وقانون البنوك. وتظهر تفاصيل تلك العقود والارتباطات 

في الإيضاح رقم (٣٧) ضمن البيانات المالية للبنك. 
لا يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

إقرار من مجلس الإدارة
إن مجلس إدارة بنك الإتحاد يقر بمسؤوليته عن دقة وكفاية البيانات المالية، وتوفير أنظمة ضبط ورقابة داخلية فعالة وكافية في 
البنك، ويؤكد على عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك بأداء فعال خلال السنة المالية القادمة ٢٠١٧. ويقر 
مجلس الإدارة بعدم حصول أي عضو من أعضاء المجلس على أية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء كانت 

تلك المنافع مادية أم عينية، وسواءً كانت له شخصياً أو لأي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

كما يقر كلاً من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على صحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في 
التقرير السنوي.

الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٥٤الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٥٣



أتعاب مدققي الحسابات
بلغت أتعاب تدقيق الحسابات لعام ٢٠١٦ مبلغ (٨٥.٧٢٤) دينار بما فيها ضريبة المبيعات، منها (٥.٨٠٠) دينار لشركة الإتحاد للوساطة 

المالية و(٤,٦٤٠) دينار لشركة الإتحاد للتأجير التمويلي.

المخاطر التي يتعرض لها البنك

مخاطر الائتمان
هي المخاطر الناتجه عن عدم (قدرة/ رغبة) المقترض بسداد المبالغ المستحقه عليه (أصل الدين او/والفوائد والعمولات المترتبة 

عليه).
للحد من آثار مخاطر الائتمان والسيطرة عليها يستخدم بنك الإتحاد مجموعة متنوعة من التقنيات بما يضمن استقرار وسلامة 
البنك. فتستخدم الضمانات المستوفاة من العميل مقابل التسهيلات الائتمانية للتخفيف من حدة المخاطر الناتجة عن الديون 

المتعثرة بحيث يتم فرض حد أدنى لنسب تغطية الضمانات المقبولة ضماناً الاسترداد في حالة التعثر.
وفي حالات أخرى يطلب البنك كفالات طرف ثالث و/ أو التنازل عن إعتمادات مستندية واردة وترتيبات مماثلة من أطراف ثالثة 

لحماية البنك في حال تخلف العميل عن سداد الإلتزامات. 
ادارة  الائتمان ولضمان ذلك تعمل  للتخفيف من مخاطر  كأداة  الائتمانية  المحفظة  تنويع مكونات  إستراتيجية  ويتم إستخدام 
الجغرافية والتصنيفات الائتمانية  القطاعات الاقتصادية، والمناطق  التركزات من خلال تحديد السقوف الائتمانية عبر  مخاطر 

والمنتجات. 
كما يستخدم البنك أدوات لقياس مخاطر الائتمان للتاكد من عدم تعرضه لمخاطر غير محسوبة ولاستخدامها للتعرف المبكر على 

اي تراجع في مخاطر المحفظة.
وبهدف التعرف على حجم المخاطر المستقبلية يقوم البنك بعمل اختبارات الأوضاع الضاغطة في ضوء افتراض سيناريوهات 

أوضاع وتوقعات اقتصادية وتجارية سلبية بشكل دوري بهدف إيجاد آليات لتلافي هذه الأخطار أو لتخفيف من أثارها. 

مخاطر السوق 
تعرّف مخاطر السوق على أنها المخاطر الناشئة عن حدوث تغيرات فى كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق 
المالية واي اداة اخرى يحتفظ بها البنك مثل المعادن، والتي يؤدي تذبذب أسعارها الى تحمل البنك لخسائر نتيجة أي مراكز مالية 

داخل أو خارج الميزانية.
يعتمد البنك على سياسة متحفظة في ادارة هذه المخاطر حيث يتم باستمرار مراقبة مراكز السوق ومحفظة البنك الاستثمارية 
من قبل مكتب وسطي مستقل لضمان التقيد بالسقوف المنصوص عليها في سياسات مخاطر السوق المعتمدة من البنك 

المركزي ومجلس ادارة بنك الاتحاد.
هذا وقد تم تطوير سياسة استثمارية متحفظة تعتمد على تعريض البنك لمستويات متدنية من مخاطر السوق لا تؤدي الى 

التأثير الملموس على ربحيته.

مخاطر اسعار الفائدة
وتمثل الخسائر الناشئة عن التقلبات التي تحدث في معدلات اسعار الفائدة في الاسواق أو الناتجة عن التغير في اسعار المنتجات 

الناشئة عن التغير في اسعار الفائدة، ويكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك وحقوق ملكيته. 
كما قد تنشأ هذه المخاطر عن عدم المواءمة في تواريخ التسعير بين الموجودات والمطلوبات بشكل قد ينشأ عنه انخفاض في 

ايرادات البنك نتيجة لفرق التوقيت في اعادة التسعير.
تكمن مخاطر أسعار الفائدة في أدوات الدين والمشتقات التي تتضمن أدوات دين، بالاضافة الى المشتقات الأخرى التي تكون 

قيمتها مرتبطة بأسعار السوق.
وبشكل عام تكون قيمة الأدوات ذات الآجال طويلة الأمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من قيمة الأدوات قصيرة الأمد.
ويتم إدارة مخاطر اسعار الفائدة من قبل لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات حيث يتم تزويد اللجنة بتقارير فجوة اعادة تسعير 
الفائدة بشكل دوري بالإضافة الى تقارير الحساسية للتغير في أسعار الفائدة، والتي تبين أن أثر هذه المخاطر ضمن الحد الأدنى.

مخاطر السيولة
وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدم قدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المودعين بالسرعة والتكلفة المقبولتين، أي 

بمعنى آخر عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية. 
يقوم البنك بتخطيط السيولة على مستويين: 

١.المستوى الاول: يتعلق بادارة الاحتياطيات القانونية والنقدية الذاتية للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الرقابية والسياسات 
الداخلية.

٢. المستوى الثاني: يتعلق بالتنبؤ باحتياجات البنك من الأموال خلال الفترات القادمة.
ويتم إدارة هذا النوع من المخاطر من خلال وضع استراتيجية للسيولة تعد من قبل الإدارة العليا للبنك تراعي تنويع مصادر 
استحقاق  فترات  وتنويع  المالي،  السوق  في  للتسييل  القابلة  المالية  الأدوات  من  معقول  برصيد  والاحتفاظ  الأموال، 
التسهيلات الائتمانية، والابتعاد عن التركز في كل من ودائع العملاء وتوظيفات الأموال والاحتفاظ بسقوف لدى البنوك 

المراسلة تضمن سهولة وصولنا الى السيولة المطلوبة بالسرعة والكلفة المقبولتين.

ويعتمد البنك على خطة طوارىء للسيولة يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري لضمان امكانية توفير السيولة اللازمة في الحالات 
الطارئة.

مخاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل بأنها خطر الخسارة الناجمة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية أو الأشخاص أو النظم، أو الناجمة 

عن مصدر (حدث) خارجي. ويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسلطات التنظيمية. 
تغطي سياسة مخاطر التشغيل دور إدارة المخاطر التشغيلية في كيفية تحديد وتقييم (بشكل دوري) ومتابعة والسيطرة على 
الناتجة عن هذه  السلبية  الآثار  أو كل  العلاقة، للحد من بعض  التنظيمية ذات  المتطلبات  التشغيل، والامتثال لجميع  مخاطر 
 CRSA المخاطر. حيث اعتمدت  على أكثر من منهجية لإدارة هذه المخاطر أولها هو  تطبيق نظام لتقييم الاجراءات الرقابية ذاتيا
وذلك من خلال التعرف على المخاطر الخاصة بكل دائرة و/أو وحدة وتقييم الإجراءات الرقابية ذاتياً لتحديد نقاط الضعف وقياس 
مدى مستوى فعالية الإجراء الرقابي الموضوع، حيث يتم فحص هذه الإجراءات ذاتيا بشكل دوري ورفع تقارير بواقع النتائج إلى 
إدارة القطاع والإدارة العليا في البنك. ويهدف تقييم الاجراءات الرقابية الى التحقق من مدى فعالية وكفاءة هذه الاجراءات بحيث 
يتم تحسين الاجراءات الرقابية الضعيفة او وضع اجراءات رقابية جديده تهدف الى درء المخاطر او تخفيف حدتها. كما وتقوم إدارة 
المخاطر التشغيلية ببناء قاعدة بيانات حول الخسائر النقدية الناتجة عن المخاطر التشغيلية وذلك لتقييم حجم التعرض الذي يواجه 

البنك من المخاطر التشغيلية بالإضافة إلى فعالية الإجراءات الرقابية المطبقة.  

مخاطرالامتثال 
يطلق عليها أيضا مخاطر النزاهة والسمعة وهي عبارة عن مخاطر العقوبات القانونية (غرامات (او الرقابية، أو الخسائر المادية، أو 
مخاطر السمعة التي يتعرض لها البنك جراء عدم الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك والممارسات 

المصرفية السليمة.
يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المسؤولية المطلقة في وضع وتطبيق سياسة الامتثال واعتمادها في مجلس الإدارة وتعميمها 
على كافة الادارات والعاملين في البنك، كما أن على الإدارة بكافة مستوياتها مسؤولية التأكد من تطبيق الاجراءات والتدابير 
الصحيحة في حال اكتشاف مخالفات ناجمة عن عدم الامتثال بالاضافة الى توفير الكادر الكافي والمؤهل وتوفير المصادر اللازمة 

لإنشاء وحدة مراقبة امتثال مستقلة لتطبيق سياسات الامتثال. 
وبالاضافة الى ذلك ولضمان أعلى مستوى من النزاهة والشفافية يعتمد البنك على سياسات واجراءات داخلية ضمن اطار سليم 

وقوي من الضوابط الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل دوري. 

مخاطر أمن المعلومات 
تستند إدارة مخاطر أمن المعلومات على إستخدام الوسائل والأدوات والإجراءات لضمان حماية المعلومات من المخاطر الداخلية 
والخارجية، ومنع وصول المعلومات إلى أشخاص غير معنيين لها، وللحفاظ على سرية وسلامة المعلومات، ولضمان توفرها 

واستمرارية الأنظمة الداعمة لها.
أمن  لحماية  خارجية  أطراف  مع  التعاقد  الى  اضافة  لذلك  اللازمة  والموارد  المؤهلين  الموظفين  الاتحاد  بنك  وفر  هذا  ولأجل 

المعلومات من الإختراقات الأمنية.
والعملاء،  البنك  معلومات  لحماية  العالمية  الممارسات  افضل  المعلومات حسب  لأمن  بعمل سياسة  الدائرة  قامت  وعليه 
وقامت ايضاً بعمل خطة للاستمرارية العمل لضمان استمرار أعمال البنك وتوفر جميع الخدمات المقدمة من قبله  لجميع عملاءه. 

بيانات إضافية أخرى بموجب تعليمات الإفصاح
- لا يتمتع البنك بأية حماية حكومية أو امتيازات أو براءات إختراع أو حقوق إمتياز.

- ليس هنالك أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية ذات أثر مادي على عمل البنك أو قدرته التنافسية.
- لا يعتمد البنك على موردين أو عملاء يشكلون (١٠٪) فأكثر من إجمالي مشترياته أو إيراداته.

- لم يمارس البنك أية عمليات لا تدخل ضمن نشاطه الرئيسي.
- للبنك ثلاث شركات تابعة وهم:

١. شركة الإتحاد للوساطة المالية: وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك، حيث تتمثل طبيعة عملها ومجالات نشاطها في؛ 
ممارسة وتقديم خدمات أعمال الوساطة المالية والوسيط لحسابه وأمانة الإستثمار والإستشارات المالية وإدارة الإستثمار 

والتمويل على الهامش.
٢. شركة الإتحاد للتأجير التمويلي: وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك، حيث تتمثل طبيعة عملها ومجالات نشاطها في؛ 

التأجير التمويلي للآليات والسيارات بقصد التملك، إستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ غايات 
التأجير التمويلي، إقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك ورهن العقارات لتنفيذ غايات التأجير التمويلي، شراء وبيع وتجارة 
وإستيراد وتصدير المواد والسلع الثابتة من آلات ومعدات وأجهزة وبيعها نقداً أو بالتقسيط أو بطريقة التأجير التمويلي، فتح 
حسابات للشركة في المصارف والشركات المالية داخل وخارج الأردن لتنفيذ غايات التأجير التمويلي والدخول كشركاء مع 

الأفراد والشركات التجارية والصناعية والمالية ومع الشركات والمؤسسات التمويلية والبنوك داخل المملكة وخارجها.
٣. شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار: قام البنك بتأسيس الشركة بتاريخ ٣٠ تشرين ثاني من عام ٢٠١٦، حيث يمتلك البنك ما 
نسبته ٥٨٪ من رأسمالها البالغ ٣٠٠ ألف دينار.  هدف تأسيس الشركة بشكل أساس هو؛ شراء حصة مسيطرة فى أسهم 

بنك الاردن دبي الاسلامي وبنسبةٍ بلغت ٦١.٨٪.

جميع العقود والإرتباطات التي عقدها البنك مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير العام وموظفي البنك وأقاربهم 
منسجمة مع أنظمة البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الأردني وقانون البنوك. وتظهر تفاصيل تلك العقود والارتباطات 

في الإيضاح رقم (٣٧) ضمن البيانات المالية للبنك. 
لا يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

إقرار من مجلس الإدارة
إن مجلس إدارة بنك الإتحاد يقر بمسؤوليته عن دقة وكفاية البيانات المالية، وتوفير أنظمة ضبط ورقابة داخلية فعالة وكافية في 
البنك، ويؤكد على عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك بأداء فعال خلال السنة المالية القادمة ٢٠١٧. ويقر 
مجلس الإدارة بعدم حصول أي عضو من أعضاء المجلس على أية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء كانت 

تلك المنافع مادية أم عينية، وسواءً كانت له شخصياً أو لأي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

كما يقر كلاً من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على صحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في 
التقرير السنوي.
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الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية ٥٦الإفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الحاكمية المؤسسية٥٥



دليل التحكم المؤسسي

القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.



دليل التحكم المؤسسي ٦٠دليل التحكم المؤسسي٥٩

القسم الأول: المقدمة
ثقه  المصرفي وتدعيم  للقطاع  الأمان والسلامة  لتدعيم مبدئي  المؤسسيه  الحاكميه  بأهمية  الاتحاد  بنك  إيمان  إنطلاقاً من 
المودعين والمستثمرين بالبنك وما لذلك من اثر إيجابي على سلامة البنك وعلى توفير الأسس السليمة التي تدعم خططنا 
الاستراتيجية في النمو، فقد قرر مجلس الادارة اعتماد هذا الدليل (دليل الحاكمية المؤسسيه) ليمثل الأسس التي ستعتمد في 
تنفيذية،  إدارة  إدارة،  مجلس  مودعين،  مساهمين،  من  بالبنك  المعنية  الأطراف  جميع  بين  العلاقات  وادارة  مؤسستنا  إدارة 

موظفين والجهات الرقابية المختلفة.
التي تم إصدارها بتاريخ  الحاكمية المؤسسية  المركزي الأردني بخصوص  البنك  الدليل في ضوء تعليمات  لقد تم تطوير هذا 
المعدلة  والتعليمات   ٢٠١٤/٩/٣٠ بتاريخ  الصادرة   ٢٠١٤/٥٨ رقم  للبنوك  المؤسسية  الحاكمية  تعليمات  مع  وتماشياً   ٢٠٠٧/٨/٢٣
الصادرة عن البنك المركزي الأردني الخاصة بالحاكمية المؤسسية للبنوك رقم ٢٠١٦/٦٣ بتاريخ ٢٠١٦/٩/١ والتعديلات التي تمت 
عليها بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٥، والقوانين الأخرى ذات العلاقة وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية بخصوص الحاكمية المؤسسية. 

يرتكز هذا الدليل على المبادئ الارشادية الاربعة التالية: 
• العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العلاقة (مثل: المساهمين، المودعين، الدائنين، الموظفين، الجهـات الرقابية).

• الشفافية والافصاح، بحيث يتم الإفصاح عن كـافة المعلومات المالية والتنظيمية والادارية التي تمكن المودعين 
والمساهمين من تقييم أداء البنك، حيث يتم الالتزام بسياسة الإفصاح المعتمدة في البنك بشكل كامل.

• المساءلة في العلاقات بين الادارة التنفيذية للبنك ومجلس الادارة، وبين مجلس الادارة والمساهمين، وبين مجلس الادارة 
والجهات الأخرى ذات العلاقة.

• المسؤولية، من حيـث الفصل الواضح للمسؤوليات وتفويض الصلاحيات من خلال السياسات والاجراءات المعتمدة في البنك.
تم اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس الاداره وتحديثه سنوياً من قبل لجنة الحاكمية في ضوء المستجدات الداخلية والخارجية 

وبما يعكس اخر التطورات فى هذا الخصوص.
كمــا وسيقــوم مجلــس الادارة ومن خــلال لجــنــة الحاكمـية المؤسسية بضمان تطبيق كـل ما جاء في هذا الدليل.

يقوم البنك بنشر هذا الدليل ضمن تقريره السنوي ومن خلال موقعه الالكتروني، كما يتم  الافصاح ضمن التقرير السنوي عن 
مدى التزام البنك بتطبيق كافة بنود الدليل وسيتم تزويد اي مساهم  بنسخة من هذا الدليل في حال طلبه لها. 

اننا في بنك الاتحاد نؤمن ان التطبيق الخلاق لأسس الحاكمية المؤسسية يشمل ايضا:
• تنظيم العلاقات بين كافة الاطراف المعنية بالبنك. 

• ضمان تطبيق هيكل تنظيمي يضمن الكفاءة والمحاسبة والمسؤولية والرقابة الداخلية.
• بناء ثقافة مؤسسية تؤمن باهداف المؤسسة وتعزز اسس المسؤولية والكفاءة والفاعلية.

• تطوير الاسس السليمة والكفؤة لتطوير وتفعيل دور الرقابة الداخلية والتدقيق وادارة المخاطر والامتثال.

القسم الثاني: هيكل التحكم المؤسسي
تتم ادارة بنك الاتحاد في ضوء توجيهات مجلس الادارة الذي يقوم بدوره بتفويض صلاحيات ادارة البنك لموظفي واداريي البنك 
تحت إدارة وإشراف الرئيس التنفيذي ويحدد هذا الدليل تركيبة ومسؤوليات مجلس الادارة وعلاقته بالادارة التنفيذية والموظفين 

وصغار المساهمين. 

القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 
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الإدارة العليا

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.



القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.

دليل التحكم المؤسسي ٦٢دليل التحكم المؤسسي٦١



القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.

دليل التحكم المؤسسي ٦٤دليل التحكم المؤسسي٦٣



القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.

دليل التحكم المؤسسي ٦٦دليل التحكم المؤسسي٦٥



القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.

دليل التحكم المؤسسي ٦٨دليل التحكم المؤسسي٦٧



القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.

ملحق (١): ميثاق اللجان 
لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة ومراقبة العمل في البنك 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة:

١. لجنة التدقيق.  
٢. لجنة الإدارة.

٣.لجنة المخاطر.
٤.لجنة التحكم المؤسسي.

٥.لجنة الترشيح والمكافأت. 
٦.لجنة الإمتثال.

٧.لجنة الإستراتيجية.
علما بأنه يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة من اللجان الأساسية (لجنة التدقيق/لجنة المخاطر/ لجنة 
التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو أيضا أن يكون رئيسا لأكثر من لجنتين من كافة اللجان 

المنبثقة عن المجلس.
والتالي توضيح مهام وصلاحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

١. لجنة التدقيق
هدف اللجنة

مساعدة مجلس الادارة في أداء مهامه فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية، أنظمة الرقابة الداخلية، عملية 
التدقيق ومدى الالتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك وميثاق السلوك المعمول به.

يتم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية للبنك، 
ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الاشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها فيما يتعلق بما يلي:  

١- التقارير المالية ومتطلبات الافصاح وتقارير المدقق الخارجي والسلطات الرقابية.
٢- بيئة انظمة الضبط والرقابة الداخلية.

٣- دور التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وادارة الامتثال في ادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على اعماله.
٤- تفعيل دور المدقق الخارجي.

تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الادارة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من مجلس الادارة على أن يكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من الاعضاء 
المستقلين وتنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها على أن لا يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو ان يكون رئيس لأي لجنة 

أخرى منبثقة عن المجلس.
يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال المحاسبة او المالية او اي 

من التخصصات او المجالات المشابهه ذات العلاقة بأعمال البنك.
لا يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق.

يتولى أمين سر مجلس الادارة أمانة سر اللجنة.
صلاحيات اللجنة

يفوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق وضمن نطاق عملها بما يلي:
١- طلب اي معلومات من الادارة التنفيذية والتي عليها التعاون في توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

٢- طلب اي موظف او اي من الادارة التنفيذية او عضو مجلس ادارة او المستشارين الخارجيين لحضور اجتماعاتها وحسب 
متطلبات العمل.

٣- الحصول على المشورة القانونية او المالية او الادارية أو الفنية من اي جهة خارجية تتمتع بالاستقلالية والمهنية المطلوبة 
وعلى نفقة البنك بالتنسيق مع رئيس المجلس، ودعوتهم للحضور اذا ارتأت اللجنة ذلك ضرورياً.

٤- دراسة اي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس الادارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها والتوصية 
بشأنها الى الادارة التنفيذية المختصة.

٥- تسوية الخلافات بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية الأخرى بشأن التقارير المالية 
وملاحظات التدقيق.

إجتماعات اللجنة
تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

يحضر المدقق الداخلي جميع اجتماعات اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك 
أو بناء على طلب من اعضائها الآخرين، وكذلك تجتمع اللجنة بناءً على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

اذا ارتأت اللجنة ضرورة لذلك.

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر 
الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له 

حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
تتخذ توصيات / قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

مهام ومسؤوليات اللجنة
ان مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس او الادارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية انظمة الضبط 
والرقابة الداخلية لديه وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او 

التدقيق الخارجي وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات الافصاح:

مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع الاردن والفروع الخارجية والشركات التابعة وقبل عرضها على 
مجلس الإدارة مع مراجعة الافصاحات والأجزاء الاخرى الواردة في التقرير السنوي للتأكد من دقتها واكتمالها وتقديم التوصيات 
المدقق  دعوة  وللجنة  الخارجي  المدقق  مقترحات  أو  وتعديلاتها  المعتمدة  المحاسبية  السياسات  لدراسة  بالإضافة  بشأنها، 

الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه، مع التركيز على:
١- التحقق من تعليمات البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية 

المقترح  او  العاملة  غير  البنك  ديون  الرأي في  وابداء  المالية  الاوراق  وتقييم محافظ  العامة،  المصرفية  المخاطر  مخصص 
اعتبارها ديوناً هالكة.

٢- أي تعديلات على البيانات المالية نتجت من عملية التدقيق الخارجي.
٣- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية، وكذلك اي حركات غير 

عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي.
٤- التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) والافصاحات التي حددتها وتعليمات 
البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة والتأكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ 
على هذه المعايير والحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة المعالجات المحاسبية وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
المراجعة مع الادارة التنفيذية والمدقق الخارجي كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
مراجعة اللجنة مع الادارة التنفيذية الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.

التدقيق الداخلي
مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصلاحيات ومسؤوليات ادارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر واي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها 
بعد التاكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد اي تعديلات جوهرية 

على الخطة ان وجدت بالاضافة الى التاكد من عدم وجود اي محددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.  
مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة وأي 

موارد اخرى لازمة بالاضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثلاثة سنوات كحد أعلى.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص الادارة والملاحظات ذات مستوى 
المخاطر العالية والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية.

التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمراجعة صحة وشمولية اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية 
المعتمدة من المجلس، وقيامه بالتاكد من دقة الاجراءات المتبعة لعميلة التقييم الداخلي لكفاية راس المال (ICAAP) ورفع 

تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
الإجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور الادارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الاقل.

التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.

التأكد من عدم تكليف التدقيق باي اعمال تنفيذية.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 

ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي، على ان يتم الحصول على عدم 
ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته 

السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم والتاكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة وتدقيق 

الامور المالية والادارية والالتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العلاقة في البنك وشركاته التابعة.   
بإمكان اللجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي واتفاقها مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات المهنة.
المدقق الخارجي

مراجعة تقارير التدقيق الخارجي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على الملاحظات ذات مستوى المخاطر العالية 
والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية، وكذلك مناقشة اي تحفظات من قبل المدقق الخارجي وبعدم حضور 

الادارة التنفيذية وعلى الاقل مرة واحدة في السنة، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الرقابة على مدى شمولية نطاق عمل المدقق الخارجي ونتائجه ومدى كفايته والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي 
الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق، وكذلك تنسيق جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار اي محددات على نطاق عمله أو اي اعمال اخرى خارج 
نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية والاستقلالية، والتاكد من موافقتها المسبقة على تقديمه لاي خدمات 
خارج نطاق مهمة التدقيق وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها مثل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعلى ان يتم 
الافصاح عنها، وكذلك التاكد من ان لا يكون مؤسسا او مساهما او عضوا في مجلس الادارة، او ان يكون شريكا لاي عضو من 

اعضاء المجلس او موظفا لديه.
التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مره اخرى 
قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة، وان يتم رفع تقارير بذلك الى 

مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بخصوص تعيين وانهاء عمل ومكافآت او اتعاب المدقق الخارجي واي شروط تعاقدية اخرى تتعلق به.

الإمتثال
البنك  التزام  للتاكد من مدى  التنفيذية  الإجتماع مع مسؤول الامتثال مرة واحدة على الاقل في السنة وبدون حضور الادارة 
بالقوانين والسياسات والاجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية والاخذ 

بالتوصيات اللازمة ومدى تجاوب الادارة لها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية. 
التأكد من قيام الامتثال بمتابعة تصويب نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك من خلال مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير 
والتعليمات  والأنظمة  للقوانين  الامتثال  بخصوص  والخارجيين  الداخليين  المدققين  وتقارير  الرقابية  والجهات  المركزي  البنك 

ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الحصول على تحديث مستمر من الإدارة التنفيذية وادارة الامتثال والمستشار القانوني للبنك لأي قضايا متعلقة بالإمتثال.
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او الدخول في مشروعات مع 
المجلس عليها وفقا  العلاقة ومراقبتها، واطلاع  التعاملات مع الاطراف ذوي  العلاقة والقيام بمراجعة جميع  الاطراف ذوي 
للسياسات المعتمدة من مجلس الادارة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة 

تطبيقها.
مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في 
التقارير المالية او اية امور اخرى، وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

ومعالجتها بموضوعية وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة تطبيقها. 
به  الالتزام  مراقبة  وكذلك  العمل  وأخلاقيات  الوظيفي  السلوك  بميثاق  يتعلق  فيما  الموظفين  تواصل مع  وجود  التأكد من 

وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك الميثاق والمسؤول عن متابعة تطبيقه.
نظام الضبط والرقابة

المؤسسية من خلال  والحاكمية  الداخلية  والرقابة  الضبط  نظام  بمراجعة  الاقل  على  الداخلي سنوياً  التدقيق  قيام  التأكد من 
مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم ملاحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات 
البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك واي مراسلات وتوصيات للجنة التدقيق والاجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
التأكد من قيام المدقق الخارجي سنوياً على الاقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خلال مراجعة الملاحظات في 
تقارير المدقق الخارجي ومراسلاته ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والإجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
مسؤوليات أخرى

الإطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من قبل الادارة 
التنفيذية في حال الحاجة لذلك، واعلام مجلس الادارة بأي ملاحظات ترتأيها جوهرية.

اطلاع اللجنة على أي امور يرتأي المدير العام عرضها عليهم.
التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced Activities) للتاكد من قيام جهة 
مستقلة محايدة بشكل سنوي على الاقل بالتاكد من توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها تضمن التوافرية 

والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.
المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديلات عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.

التأكد بشكل سنوي على الاقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم الالتزام بها.

مسؤوليات امين سر اللجنة
يتولى امين سر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس الادارة.
نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث 
اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات تصويت او 

تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والمدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته الى 
الاعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.
٢. لجنة الإدارة

١- يتم اعتماد ميثاق لجنة الادارة من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.  
٢ -يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع الادارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
٣- يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
١- تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

٢- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الادارة على الأقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير المستقلين كما أنه 
يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلا على أن لا يكون عضوا في لجنة التدقيق.

٣- يجب أن تتوفر لدى الأعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
٤- للمجلس تفويض بعض أو جميع صلاحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيلات للجان الإئتمان المعنية (أعلى 
لجنة في الإدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطلاع لجنة الإدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصلاحيات 

كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل الصلاحيات بما يتلائم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء  بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
أمانة سر اللجنة

يتولى مدير ادارة ومراقبة الائتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها. 
• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو 

بناءً على طلب من أحد أعضائها.
• على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن للعضو إبداء
وجهة نظره من خلال الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر الإجتماع على أن يتم توثيق ذلك 

حسب الأصول.
• يمكن أن يشارك أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خلالها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- في مجال الإئتمان

١. دراسة توصيات لجان الائتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيلات الإئتمانية والموافقة 
عليها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس الإدارة ويجب تحديد حدود عليا للصلاحيات المناطة بهذه 
اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيلات الإئتمانية وبحيث يكون هناك صلاحيات واضحة لمجلس 

الإدارة بهذا الخصوص.
٢. الموافقة على البرامج الإئتمانية الخاصة والموافقة على الإستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

٣. دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة والديون المرفوع بها قضايا 
وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الإدارة.

٤. أية أمور أخرى تخص الإئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٥. أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قبلها.

٦. الاطلاع على السياسة الائتمانية وأية تعديلات عليها، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

• سقوف الائتمان المختلفة.
• سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر.

• صلاحيات المنح المختلفة.
• سياسة قبول المخاطر.

• المنتجات الائتمانية المختلفة.
وذلك بهدف ضمان الالتزام بها على كافة المستويات.

٢- في مجال الإستثمار
١. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للإستثمارات والموافقة عليها ضمن صلاحيات 

اللجنة.
٢. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات القائمة في محافظ البنك 

لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. دراسة توصية إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية للأوراق المالية التي تطرح لإكتتاب الجمهور في 

السوق الأولي والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣- في مجال النفقات والمشتريات 

١. التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
٢. دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم والأجهزة والخدمات المساندة والتأكد من  مطابقتها
للإجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار الأفضل منها 

والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها. 

٤. أية أمور اخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٤- في مجال شؤون الموظفين

١. دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.
٢. إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق الإطار العام للخطط الموضوعة

لتنمية وتطوير البنك.
٣. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت/ الرواتب كافية لإستقطاب أشخاص مؤهلين 
للعمل في البنك والإحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

٤. التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
٥. الموافقة على مشاريع اعادة الهيكلة وعلى التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

٦. الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى الالية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافات.
٧. أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٥- في مجال المكننة
١. دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس الإدارة لإقرارها.
٢. الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء الأجهزة أو البرمجيات.

٣. اية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٦- في مجال الإدارة

المملكة الأردنية  المعمول بها في  القوانين  التأسيس وتحديثه بما يتلائم مع متطلبات  الداخلي وعقد  النظام  ١. تعديل 
الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك..

٢. الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
٣. اية أمور إدارية اخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٣. لجنة المخاطر
• يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
• يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتماده.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلا بالاضافة الى 

نائب المدير العام ومدير ادارة المخاطر في البنك.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة المخاطر في البنوك.

• يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والمصارف.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للجنة.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من مجلس الادارة على الأقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع، ولا يحق لمدير ادارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير ادارة المخاطر أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس 
إدارة البنك وبناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- الموافقة على هيكل ادارة المخاطر.

٢- مراجعة اطار ادارة المخاطر في البنك.
٣- الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

.(Risk Appetite) ٤- التوصية لمجلس الادارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة
٥- مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس الادارة للموافقة على هذه السياسات 
وتشمل هذه السياسات سياسة ادارة المخاطر، السياسات الائتمانية، السياسة الاستثمارية، سياسة ادارة مخاطر العمليات، 

سياسة ادارة مخاطر السوق.
٦- مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.

٧- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
٨- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات الاثر الجوهري واي انشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضة 

لمخاطر اكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها.
٩- التأكد من أن الادارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر ومن مدى الالتزام بهذه 

الاجراءات.
١٠- الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول، سقوف العملات، سقوف

القطاعات الاقتصادية، سقوف توزيع المحفظة الائتمانية المختلفة.
١١- الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

١٢- الإطلاع على الدراسات الاقتصادية المختلفة حول الأداء المتوقع للقطاعات الاقتصادية الأردنية أو أداء العملات أو الأسواق 
المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره، لتكون هذه المعلومات الأساس لاتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.

١٣- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة 
الإجراءات المتخذة بشأنها.

١٤- مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر واتخاذ التوصيات اللازمة بناء على هذه التقارير 
ورفع ملخص بها لمجلس الادارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على الأقل:

• تحليل المحفظة الائتمانية.
• تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات الأعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

• تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
١٥- استلام تقارير بحالات التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات وتفويض جزء من هذه الصلاحيات 

لرئيس اللجنة.
١٦-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

١٧- الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
١٨- الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها. 

١٩- اجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة. 
٢٠- الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود الأمن والحماية.

٢١- ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بادارة المخاطر.
٢٢- يجب ان تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الادارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات والمستويات المقبولة 

من المخاطر لتمكين مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة معالجتها.
٤. لجنة التحكم المؤسسي

• تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء 
المستقلين وعلى ان تضم رئيس المجلس.

• ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس الإدارة.
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الامتثال.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة واحده سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك او 
بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
• التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها سنويًا، والتأكد من موافقة 

هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون البنوك.
• التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

• المراجعة السنوية لسياسة الافصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديلات عليه لمجلس الادارة.
• التأكد من التزام كافة الأطراف المعنية من مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية بسياسة التحكم المؤسسي المعتمدة 

المهني. السلوك  وميثاق 
• التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

• التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
الإعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  أعضاء  ثلاثة  من  الأقل  على  اللجنة  هذه  تتشكل 

المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك 
او بناءا على طلب من أحد اعضائها.

مهام اللجنة
١. ضمان تشكيلة مجلس الإدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:

١.١ لا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
١.٢ لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

١.٣ لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء، وفيما يلي المتطلبات والشروط اللازمة لضمان 
استقلالية العضو كحد أدنى:

١.٣.١ أن لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه. 
١.٣.٢ أن لا يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.
١.٣.٣ أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو 

بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٤ أن لا تربطه بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في 

الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٥ أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وألا يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خلال السنوات 

الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
من الدرجة الأولى. 

١.٣.٦ أن لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك أو ممثلاً لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، أو تُشكل 
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة 

للبنك, أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك. 
١.٣.٧ أن لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها لأكثر من 

ثمانية سنوات متصلة.
١.٣.٨ أن لا يكون حاصلاً هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان 

من البنك تزيد نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به, وأن لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن 
ذات النسبة.

١.٣.٩ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
٢. ضمان ملائمة أعضاء مجلس الإدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

٢.١ أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
٢.٢ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن 

البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
٢.٣ أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للبنك.

٢.٤ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها 

علاقة بأعمال البنوك.
٢.٥ أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.

٢.٦ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

٢.٧ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات.
٢.٨ على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع الإقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم (٢٠١٦/٦٣) ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٢.٩ على رئيس المجلس التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من 

أعضائه.
٣. تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

٤. تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين، 
كما يؤخذ بعين الاعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.

٥. العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس الإدارة للوقت الكافي للإضطلاع بمهامهم 
كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ....الخ.
٦. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وبالأخص إدارة المخاطر والحاكمية 

المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
٧. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم

المستمر حول أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
٨. تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

٩. ترشح إلى المجلس الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الإدارة التنفيذية العليا.
١٠. التأكد من وجود خطة إحلال للإدارة التنفيذية العليا. 

١١. اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعياً.
١٢. إعداد نظام تقييم لأداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير 
العام كل من الأداء المالي والإداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الأجل، وتقوم اللجنة 

بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣. التأكد من وجود سياسة منح مكافآت لإداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي اللجنة 

بتحديد رواتب المدير العام وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
١٤. وضع سياسة منح مكافآت مالية للإداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال فترة 

اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
١٥. ضمان ملائمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

١٥.١ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
١٥.٢ أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك.

١٥.٣ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من 
التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

١٥.٤ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير 
العام أو المدير الإقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

٦. لجنة الإمتثال 
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الإمتثال من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك. 
• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة الإمتثال ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس 

الادارة لإعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلاً 

بالاضافة الى مدير ادارة الإمتثال في البنك مقرراً لللجنة.
• يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة، والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي الأردني والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات التابعة له.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة الإمتثال في البنوك.

• يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال الإدارة المالية 
والمصارف او اي من التخصصات او المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

• على رئيس لجنة الإمتثال حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة على الاقل ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ودون ان يكون له حق 

التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع.
التصويت: 

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا يحق لمدير ادارة الإمتثال التصويت.
اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة الإمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة 
البنك أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مقرر اللجنة
يتولى مدير إدارة الإمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة
• يتولى مقرر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

• تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة الإمتثال المعتمد من مجلس الادارة.
• نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
• تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة
بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات 

تصويت او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
• تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته 

الى الرئيس والاعضاء والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير وحدة الإمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن مراقبة الإمتثال

في البنك ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• التوصية لمجلس الادارة باعتماد سياسات إدارة الإمتثال أو أي تعديلات عليها.

• التأكد من دقة إجراءات مراقبة الإمتثال وسلامتها ومدى التقيد بها.
• استلام تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة الامتثال حول امتثال كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين 

والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بعمل البنك.
• التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• استلام تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم اعلام البنك المركزي عنها.
• تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الإدارة بنتائج أعمال الإمتثال في البنك.

• دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
مع التأكيد إن مسؤولية لجنة الإمتثال لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بإمتثال البنك 
لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية.

٧. لجنة الإستراتيجية
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة.

• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

• إن مسؤولية لجنة الاستراتيجية لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق باستراتيجيات البنك 
والقرارات المتعلقة بها.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.

• يجب أن تتوفر لدى الأعضاء خبرة مصرفية عامة ومعرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والبنوك.

رئاسة اللجنة
يكون أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل. 

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.

إجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بناءا على قرار مجلس ادارة البنك،
او بناءاً على طلب احد اعضائها.

أمانة سر اللجنة
يتولى المدير العام أمانة سر الخاصة باللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• تحديد الرؤيا الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.

• تحديد الاهداف الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.
• تحديد الاطر العامة للسياسات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

• تحديد الاستراتيجيات البديلة.
• تقييم استراتيجيات دوائر الاعمال لدى البنك.

• الرقابة الدورية على التزام و كفاءة الادارة التنفيذية بتطبيق استراتيجيات البنك المعتمدة.

بيان عن مدى الإلتزام بدليل التحكم المؤسسي
 

يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.

دليل التحكم المؤسسي ٧٠دليل التحكم المؤسسي٦٩



القسم الثالث: تشكيلة مجلس الإدارة
• يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ١١ عضواً.
• يعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه. 

• تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين وأدائهم 
السابق كأعضاء مجلس ادارة.

• تكون مدة صلاحية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيـح نفسه للإنتخاب 
خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.

• يتم الفصل بين منصبيّ رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام، وعلى أن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون 
اقتضت  ويتم مراجعتها كلما  المجلس  كتابية مقرة من  تعليمات  المسؤوليات بموجب  الفصل في  الرابعة، ويكون  الدرجة 

الحاجة.
• يراعى اختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية بالاضافة الى الصفات الشخصية من حيث النزاهة والأمانة والقدرة 

على اتخاذ القرار.
• يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة، على أن يكون جميع أعضاء المجلس من الاعضاء 

غير التنفيذيين.
• يراعى ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة اعضاء.

• يكون منصب رئيس مجلس الادارة وظيفة غير تنفيذية.
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص إعتباري) الذي لا تربطه بالبنك أي علاقة أخرى 
غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من 
قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما 

يلي:
١. ان لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.

٢. أن لا يكون قد عمل في البنك او في اي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقه لإنتخابه.
٣. أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين او بأي عضو من اعضاء مجالس ادارات الشركـات التابعة للبنك او بأحد  المساهمين

الرئيسيين في البنك صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٤. أن لا تربطه بأي من أعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك او بأي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك 

صلة قرابه حتى الدرجة الثانية.
٥. أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وان لا يكون قد كان شريكاً او موظفاً خلال السنوات الثلاث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وان لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة الاولى.
٦. ان لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك او ممثلا لمساهم رئيسي او حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، او تشكل مساهمته

مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، او مساهماً رئيسياً في احدى الشركات التابعة للبنك.
٧. ان لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك او احدى شركاته التابعة او عضوية هيئة مديرين فيها لأكثر من ثمانية سنوات متصلة.
٨. ان لا يكون حاصلاً هو او اي شركة هو عضو في مجلس ادارتها او مالكا لها او مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان من البنك تزيد 

نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به، وان لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
٩.ان يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية او المصرفية العالية.

القسم الرابع: المؤهلات الواجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم
بالاضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة، يجب توفر الشروط 

التالية في أعضاء مجلس الادارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أولاً: الصفات الشخصية

١- الاستقلالية في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات السليمة.
٢- النزاهة والموضوعية.
٣- المصداقية والأمانة.

٤- الشفافية.
٥- تجنب تضارب المصالح أواستغلال المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس الادارة.

٦- الشخصية القيادية.
ثانياً: المؤهلات والخبرات الفنية 

١- القدرة على فهم وتقييم الأداء الـمالي للـبنك من خلال الاطلاع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
٢- يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خـبرات عملية في مجالات المحاسبة، التمويل، او البـنوك. 

٣- فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
٤- الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمـات التي يجب أن يتقيد بها البنك. 

٥- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي الأردني وأي جهات رقابية معنية، والاطلاع المستمر على أي تعديلات أو اضـافات بخصوصها. 
٦- الإطلاع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية. 

٧- الالمام بأعمال البنك والاطلاع على أي تعديلات أو اضافات قد تأثر عليه بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف الإدارة 

التنفيذية العليا في البنك.
٨- القدرة على التعامل مع الأزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

٩- القدرة على التخطيط الإستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ثالثاً: الواجبات والمسؤوليات
١- الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصياً والتحضير المسبق لها وأداء كافة الواجبات المطلوبة بموجب عضوية 
ابداء وجهة نظرة من خلال الفيديو او الهاتف بعد  مجلس الادارة، وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن لعضو المجلس 

موافقة رئيس المجلس، ودون ان يكون له الحق في التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع. 
٢- الالتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.

٣- حضور اجتماعات الهيئة العامة.
٤- السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتـأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.

٥- الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
٦- تغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها وعدم أخذ فرصة العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح والإفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 

المصالح في حالة وجوده.
٧- الإفصاح خطياً وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد  مع البنك له او لزوجه او قريب له حتى الدرجة 
الثانية أو الشركات التي لهم فيها مصلحة مؤثرة، ويجب أن لا يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد، 
وبالتالي عدم التصويت على أي قرارات قد تنطوي على تضارب في المصالح وان يدون هذا الافصاح في محضر اجتماع المجلس.

٨- عدم الافصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحـة غيره.
٩- تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس الادارة الأخرى على إستقلاليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

١٠- عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات الإدارة التنفيذية إلا من خلال المداولات التي تـتم في اجتماعات المجلس 
أو اللجان المنبثقة عنه.

١١- تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
١٢- الاطلاع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي محلياً وعالمياً.

١٣- على كل عضو تخصيص الوقت الكافي للإطلاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

القسم الخامس : مسؤوليات مجلس الإدارة
الاطار العام

١- على المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية العليا ومتابعة ادائها والتأكد من سلامة الاوضاع المالية للبنك ومن ملاءته وعليه
اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للاشراف والرقابة على اداء البنك.

٢- على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة 
عالية للمعايير الاخلاقية والنزاهة والسلوك المهني لاداريي البنك.

٣- يتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بادارة البنك وسلامة وكفاءة وربحية عملياته المختلفة، بالاضافة الى التأكد من 
مصالح  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  الاخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية 

المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين.
٤- للقيام بهذه المسؤولية بكفاءة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح المدير العام والادارة التنفيذية 

الصلاحيات اللازمة. 
٥- على مجلس الادارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية

للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية، لذلك تقع 
على المجلس مسؤولية الرقابة على الادارة التنفيذية للبنك.

٦- على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تـجاه مساهم معـيــن.
٧- على المجلس التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية أو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على

حساب مصلحة البنك. 
٨- على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس وأن لا يمنح صلاحيات تنفيذية بما فيها صلاحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك رئيس 

المجلس . (بخصوص النقطة رقم ٨، تم إضافة البنود الخاصة بلجنة التسهيلات الى ميثاق لجنة الادارة).
٩- على المجلس التحقق من أن السياسة الائتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة تبعاً لممارساتهم في مجال الحاكمية.
١٠- على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ومراعاة تقديم

 التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

في مجال ادارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
١- يقوم المجلس بإعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمـان عدم تعريض
البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها، وأن يتأكد من وجود 
أدوات وبنية تحتية لإدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
٢- ضمان إمتثال البنك في كافة أنشطته لكافة القوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات الإدارية بالإمتثال لها.
٣- التأكد من خلال لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

٤- التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشكل سليم، وللتأكد من ذلك يقوم المجلس بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر 
في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.

٥- التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى 

قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة.
٦- التأكد من ان البنك يقوم بالافصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS+IAS) وتعليمات 

البنك المركزي الاردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
.(IFRS) ٧- التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية

٨- التأكد من ان البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للابلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 
المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات والإحلال
١- يقوم مجلس الادارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفـية 
بالإضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني بخصوص الإستقالة أو 

إنهاء الخدمات.
٢- يشترط في المدير العام المعين أن لا تربطه برئيس مجلس الادارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

٣- يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
٤- يقوم المجلس وبناءً على توصية اللجنة المختصة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير الإمتثال وقبول 
استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
٥- يقوم المجلس بإقرار خطط إحلال للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي 

هذه الوظائف.
٦- التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 

ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

١- يجب على المجلس – من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على الأقل سنوياً.
٢- تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة بشكل سنوي.

٣- يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
٤- على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية عن طـريـق وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لتحديد وقياس

ورصد الاداء والتقدم نحو تحقيق الاهداف المؤسسية.
في مجال التخطيط، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح

١- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك الاستراتيجية، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لاعداد استراتيجية لتحقيق هذه الاهداف 
واعتماد هذه الاستراتيجية واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.

٢- تقوم الإدارة التنفيذية بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنك من خلال عملية تخطيط تشمل مساهمة جميـع 
دوائر البنك، كما يتم اعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية التخطيط قصير الأجل وقياس الأداء.

٣- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الادارة تبين الانجازات والمراجعات اللازمة للخطط والموازنات التقديرية والإجراءات التصويبية
المتخذة حيثما لزم، حيث تستخدم هذه المراجعات كأساس لتقييم أداء الادارة التنـفيــذية.

٤- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سـياسات ومـيثاق 
أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءاً على 
معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الإطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق 
أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس عليها ونشرها للجمهور.
٥- يقوم المجلس باعتماد سياسة الافصاح التي تشمل جميع الأمور التي يجب الافصاح عنها للجمهور من خلال التقرير السنوي 

للبنك أو من خلال الصحافة أو الموقع الالكتروني للبنك ...الخ.
٦- على المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جـهــة 
تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  التنفيذية من  والإدارة 

المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة وذلك من خلال الآتي على سبيل المثال لا الحصر:
• أن لا يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا.

• أن تستمد الإدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة

١- يقوم مجلس الادارة بإعتماد السياسات والاجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية للبنك والتي تتضمن تحديد الصلاحيات 
والمهام ووسائل الإتصال بين كافة المستويات الإدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البنك.

٢- يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العلاقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات الإدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.

٣- يقوم المجلس بالتأكد من وجود اجراءات تضمن المراجعة المستمرة لهذه السياسات والاجراءات للتأكد من شمولها لأي 
تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الإقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

٤- يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سنوياً والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي بمراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٥- يقوم المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية او أي نقاط اخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

٦- على المجلس ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً.
٧- على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية (MIS) كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

٨- يتحقق المجلس من التزام ادارة وموظفي البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة من خلال التقارير المختلفة التي يتم رفعها 
له.

٩- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 
ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق.

القسم السادس : مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
١- إقامة علاقة بنّاءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للبنك.

٢- خلق ثقافة - خلال إجتماعات المجلس - تساعد على النقد البنّاء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء،
كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
٤- تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

٥- تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العلاقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
٦- التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
ومواعيد  العضوية  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  الأخرى  والأمور  والصلاحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية 
الاجتماعات ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
٧- تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو الجديد حضور برنامج توجيه 
(Orientation Program) بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني. أ. 
الأهداف المؤسسية وخطة البنك الاستراتيجية وسياساته المعتمدة. ب. 

الأوضاع المالية للبنك. ج. 
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. د.  

٨- التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
٩- مناقشة القضايا الاستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

١٠- التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
١١- الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة ولاجتماعات لجان المجلس بما يضمن الالتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

١٢- التأكد من استلام جميع أعضاء المجلس لمحاضر الاجتماعات السابقة وتوقيعها واستلامهم جدول أعمال أي اجتماع قبل 
التي سيتم مناقشتها في الاجتماع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع  انعقاده بمدة كافية على أن يتضمن 

ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
١٣- على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
١٤- على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ 

مصادقة مراقب عام الشركات او من يمثله على محضر الاجتماع.

القسم السابع : تنظيــم أعمال المجلس
١- يجتمع المجلس ستة مرات على الأقل خلال العام.

٢- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في إجتماعات المجلس، تبادر الإدارة التنفيذية إلى طرح المواضيع التي تراها
مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.

٣- على الادارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على الأقل من موعد إجتماع مجلس الادارة تزويد أعضاء المجلس ببنود جدول 
الاجتماع وبالمعلومات الوافية والدقيقة للمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى 

رئيس المجلس التحقق من ذلك.
٤- على أعضاء المجلس أن يكونوا على إطلاع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية. وعلى البنك 
تزويد الأعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك والتطورات الأساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.

٥- لأعضاء المجلس ولجانه صلاحية الإتصال المباشر بالإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج الأمر.
بالمهام  القيام  الحاجة - صلاحية الإستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في  إذا إقتضت  ٦- يكون لأعضاء المجلس ولجانه – 

الموكلة إليهم على أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
٧- يتم تدوين إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية بصورة دقيقة وكاملة تتضمن الأعمال التي قام 
بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر الإثبات القانوني للإجراءات التي 
قام بها المجلس أو لجانه وتدوين للأحداث التي جرت خلال الإجتماعات منعاً لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية مراعاة 
الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق لأي عمليات تصويت تمت خلال الإجتماعات وتدوين اي تحفظات أثيرت من 
قبل اي عضو مع ضرورة إرفاق أي مستندات او الإشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خلال الإجتماعات، وبحيث يحتفظ البنك 

بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
 

القسم الثامن : أمين سر المجلس
١- يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس بالإجماع.

٢- يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة والالتزام العالي بالعمل.
٣- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار 

إليها في هذا الدليل.
٤- تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على الأقل:

• تزويد كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته، وواجباته.
• التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة 

التنفيذية.
• حضور جميع اجتماعات المجلس وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على 

مشروعات قرارات المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر الإجتماعات حسب المواصفات  

المحددة أعلاه.
• اعداد جدول اجتماع مجلس الادارة وتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت 

كافي.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير لاجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات الملاءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
• تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات اللازمة.

• ادارة العلاقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع : العلاقـة مع المساهميـن
١- يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لضمان فعالية الاتصال المستمر مع المساهمين من خلال الدائرة المعنية بهذه المهمة.
٢- يتم انشاء دائرة معنية بشؤون المساهمين لضمان كفاءة الاتصال بهم وتوفير المعلومات الخاصة بهم من خلال الموقع 

الالكتروني للبنك وقنوات الاتصال الأخرى.
٣- يتم الافصاح عن كافة المعلومات اللازمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

٤- يقوم البنك باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين وخاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما 
بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.

٥- يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح 
حول التدقيق وتقرير المدقق.

٦- يراعى التصويت على كل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
٧- ينتخب أعضاء المجلس أو يعاد انتخابهم خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة، كما يجري انتخاب المدقق الخارجي خلال نفس الاجتماع.

٨- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما 
في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

القسم العاشر : الملائمة
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا باكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات اللازمة والقدرة 

على الالتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التاكد من ذلك.
ملاءمة اعضاء المجلس

١- على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان ملاءمة اعضائه، على ان تتضمن هذه السياسة الحد الادنى من المعايير والمتطلبات
والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين، وعلى ان يتم مراجعة هذه السياسة كلما دعت الحاجة لذلك، ووضع 
اجراءات وانظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع الاعضاء لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي 

بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
٢- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك الشروط التالية:

ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة. أ. 
ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة او مديراً عاماً له او مديراً اقليمياً او موظفا فيه ما لم يكن  ب. 

البنك الآخر تابعا لذلك البنك. 
ان لا يكون محامياً او مستشاراً قانونياً او مدقق حسابات للبنك. ج. 

ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى سواء في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  د. 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في اضافة تخصصات اخرى ان اقترنت بخبرة لها علاقة 

باعمال البنوك.
ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها. هـ. 

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة في اكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته الشخصية في  و. 
بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري .

ان يكون لدية خبرة في مجال اعمال البنوك او المالية او المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات. ي. 
٣- على كل من يشغل رئاسة او عضوية المجلس توقيع اقرار الملائمه ليحفظ لدى البنك وارسال نسخة منه الى البنك المركزي 

مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٤- على رئيس المجلس التأكد من اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر سلباً على ملاءمة اي من اعضائه. 

ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا
١- على المجلس اعتماد سياسة لضمان ملاءمة اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك، على ان تتضمن هذه السياسة الحد 
مراجعة هذه  المجلس  وعلى  العليا،  التنفيذية  الادارة  توفرها في عضو  الواجب  والشروط  والمتطلبات  المعايير  الادنى من 
لمعايير  العليا  التنفيذية  الادارة  اعضاء  جميع  استيفاء  من  للتأكد  كافية  وانظمة  اجراءات  ووضع  لأخر،  وقت  من  السياسة 
الملاءمة واستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة من قبل مجلس 

الإدارة.
٢- على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 

المسبقة على تعيينه.
٣- الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات اي من اعضاء الادارة التنفيذية العليا في البنك. 

٤- على المجلس اقرار خطة احلال (succession plan) لأعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه الخطة 
مرة في السنة على الاقل.

٥- على المجلس اعلام البنك المركزي عن اي معلومات جوهرية يمكن ان توثر سلبا على ملاءمة اي من اعضاء ادارته التنفيذية  العليا.
٦- يجب ان يتوفر في من يعين في الادارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ان لا يكون عضو في مجلس ادارة اي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك. أ. 
ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك. ب. 

ان يكون حاصل على الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى في الاقتصاد او المالية او المحاسبة او ادارة الاعمال او اي  ج. 
من التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

ان يكون لديه خبرة في مجال اعمال البنوك او اعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  د. 
او المدير الاقليمي، الذي يجب ان لا تقل خبرته في مجال اعمال البنوك عن عشر سنوات.

٧- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين اي عضو في الادارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل تعيين اي 
الذاتية مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية  التنفيذية العليا ان يحصل من المرشح للتعيين على سيرته  عضو في الادارة 
وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة، وتوقيع الاقرار المطلوب وتزويد النبك 

المركزي بنسخة عن الاقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر : تقييم اداء الاداريين
١- على المجلس استحداث نظام لتقييم اعماله واعمال اعضائه، وعلى ان يتضمن هذا النظام كحد ادنى ما يلي:

وضع اهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه الاهداف بشكل يمكن قياسه. أ. 

تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) التي يمكن استخلاصها من الخطط والاهداف الاستراتيجية واستخدامها لقياس اداء المجلس. ب. 
التواصل ما بين مجلس الادارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. ج. 

دورية اجتماعات مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية العليا. د. 
دور العضو في اجتماعات مجلس الادارة، وكذلك مقارنة ادائه باداء الاعضاء الاخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة  هـ. 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
٢- على المجلس تقييم اداء المدير العام سنوياً وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع 
مؤشرات الاداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم اداء المدير العام كل من الاداء المالي والاداري للبنك، ومدى انجازه 

لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الاجل، وعلى ان تقوم اللجنة باعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
٣- على المجلس اعتماد نظام لقياس اداء اداريي البنك من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام، على ان يشمل هذا النظام 

على الآتي كحد ادنى:
ان يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس اداء الالتزام باطار عمل ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية. أ. 
ان لا يكون اجمالي الدخل او الربح العنصر الوحيد لقياس الاداء، ولكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عناصر اخرى لقياس اداء  ب. 

الاداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
عدم استغلال النفوذ وتعارض المصالح. ج. 

القسم الثاني عشر: المكافأت المالية للاداريين
١- على المجلس وضع اجراءات لتحديد مكافآت اعضاءه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.

٢- على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية للاداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وان يتم
اعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خلال فترة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ اعتمادها من 

المجلس.
٣- يجب ان يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد ادنى :

ان تكون معدة للمحافظة على الاداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة واستقطابهم وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم. أ. 
ان تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة وسمعة البنك. ب. 

ان تأخذ بالاعتبار المخاطر ووضع السيولة والارباح وتوقيتها. ج. 
ان لا يستند عنصر منح المكافآة فقط على اداء السنة الحالية بل ان يستند ايضا على ادائه في المدى المتوسط والطويل (٣- ٥) سنوات. د. 

ان تعبر عن اهداف البنك وقيمه واستراتيجيته. هـ. 
تحدد شكل المكافآت على ان تكون على شكل اتعاب او رواتب او بدلات او علاوات او خيارات الاسهم او اي مزايا اخرى. و. 

ان تتضمن امكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على اساس طبيعة  س. 
العمل ومخاطره ونشاطات الاداري المعني.

ان لا يتم منح مكافآت مالية لاداريي الدوائر الرقابية (ادارة المخاطر، التدقيق، الامتثال وغيرها) اعتمادا على نتائج اعمال  ش. 
الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر : تعارض المصالح
١- على الاداريين تجنب تعارض المصالح.

٢- على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعاملات مع ذوي العلاقة بحيث تشمل تعريف هذه الاطراف آخذاً بالاعتبار التشريعات
وشروط التعاملات واجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعاملات، بحيث لا يسمح بتجاوز هذه السياسات والاجراءات.

٣- على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من ان عمليات ذوي العلاقة قد تمت ضمن السياسة والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة 
التدقيق القيام بمراجعة جميع تعاملات ذوي العلاقة ومراقبتها واطلاع المجلس على هذه التعاملات.

٤- على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة.
٥- على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف الادارات تمنع الاستغلال للمنفعة الشخصية.

٦- على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع الاداريين وبحيث تتضمن بحد ادنى الآتي:
عدم استغلال اي من الاداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. أ. 

قواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العلاقة. ب. 
الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. ج. 

٧- على المجلس التأكد من الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر: أحكام عامة
١- يعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن 

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
٢- يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مسؤوليات اللجان علما أنه لا يجوز دمج أعمال أي 

لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
٣- على البنك اعلام البنك المركزي قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق الخارجي 

لانتخابه او اعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
٤- على البنك تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ١٪ او اكثر من راس مال 

البنك والجهة المرتهن لها هذه الاسهم.
٥- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه واعضاء ادارته التنفيذية العليا 

بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.
٦- على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجالس الادارات او هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا 
لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها وفق النماذج المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث اي تعديل.

القسم الخامس عشر: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أولاً: الهيكل التنظيمي

١- يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشكل دوري من قبل الادارة التنفيذية ومجلس الادارة للتأكد من أن هذا الهيكل 
يضمن ما يلي:

• أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك الاستراتيجية.
• أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

• أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية. 
٢- على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل الإداري بما في ذلك لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

٣- على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة على أن يشمل على الأقل 
المستويات الرقابية التالية:

• مجلس الإدارة.
• إدارات منفصلة للمخاطر والامتثال والتدقيق لا تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.(Middle Office مثل موظفي مراجعة الائتمان و) وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية لأنشطة البنك •

٤- على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والالتزام والإلزام بها في جميع المستويات الإدارية في البنك.
٥- على المجلس التأكد من أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم 
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصلاحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
المساءلة وأنها تنفذ المهام في المجالات والأنشطة المختلفة للأعمال بشكل يتفق مع السياسات والإجراءات التي اعتمدها 

المجلس.
٦- على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

٧- على الرغم مما ورد في قانون الشركات لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس 
الرابعة. الدرجة  العام بصلة قرابة دون  المدير  الرئيسيين مرتبطاً مع  أو المساهمين  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس 

٨- على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
• تطوير التوجه الاستراتيجي للبنك.

• تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

• توفير الإرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل.
• توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
• إعلام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

• إدارة العمليات اليومية للبنك.
٩- يتم اعتماد ميثاق خاص بكل دائرة من دوائر البنك الأمر الذي يضمن تحديد المسؤوليات بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء 

المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة والمسؤولية.
١٠- يتم اعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضمان مبدئي المحاسبة والمسؤولية ولضمان وجود أسس موضوعية 

لقياس الأداء.

ثانياً : أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
١- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على الأقل سنوياً.

٢- يقوم البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية حدوث 
مخالفات، وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقلالية في هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل 

لجنة التدقيق.
ثالثاً : تفعيل دور الدوائر المعنية بادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله 

وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي 

يتم  التدقيق بشكل مباشر ولا  الادارة/ لجنة  الدائرة بمجلس  ربط هذه  يتم  الداخلي  التدقيق  أعمال  ١- لضمان كفاءة وفعالية 
تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضمان استقلالها الكامل حيث تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة 

التدقيق. 

٢- على المجلس ضمان وتعزيز استقلالية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، وضمان أن 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجلات والمعلومات والاتصال بأي موظف داخل البنك 

بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
٣- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لعملية التدقيق 

وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب ملاحظات التدقيق.
٤- تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير استراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة التدقيق باعتمادها بالاضافة 

الى اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  المؤهلين لإدارة  البشرية  الكوادر  الكافي من  والعدد  الكافية  الموارد  توفر  التحقق من  التدقيق  لجنة  ٥- على 

وتدريبهم.
٦- يكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي 

تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
   (INTERNAL AUDIT CHARTER) ٧- على البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق

المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
٨- تكون ادارة التدقيق مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

٩- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل  خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم 
تدقيقها. 

١٠- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى: 
• عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها 

الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).
• الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

• التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية لأنشطة البنك وشركاته التابعة والالتزام بها.
• تدقيق الأمور المالية والإدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية تتوفر فيها الدقة 

والاعتمادية والتوقيت المناسب.
• مراجعة الالتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

• مراجعة صحة وشمولية اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.(ICAAP) التأكد من دقة الإجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك •

إدارة المخاطر
١- يتم رفد ادارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب اللازم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

٢- على المجلس ضمان استقلالية دائرة ادارة المخاطر في البنك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة ادارة المخاطر ومنح الدائرة 
الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك الاخرى والتعاون مع اللجان الاخرى للقيام بمهامها. 

٣- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل كامل من 
خلال ميثاق ادارة المخاطر الذي يتم اعتماده من خلال لجنة المخاطر:

.Risk Appetite التوصية لمجلس الادارة بمستوى المخاطر المقبول •
• تقديم التوصيات للجنة ادارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة ادارة المخاطر.

• مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
• مراجعة اطار ادارة المخاطر Risk Management Framework في البنك قبل اعتماده من المجلس.

• تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالاضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لادارة كافة انواع المخاطر.
• تطوير سياسات ادارة المخاطر المختلفة.

• دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
• تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

• التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة 
المخاطر.

• تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (RISK PROFILE) الفعلية لكافة 
انشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk Appetite ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية. (يقوم المجلس 

بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس).
• التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع انظمة المعلومات الادارية المستخدمة.

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
.ALCO المشاركة في عضوية اللجان المعنية بادارة مخاطر البنك مثل لجان الائتمان ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات •
• على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة الادارة التنفيذية العليا 

المعنية بشأن هذه التجاوزات.
• تاكد مجلس الادارة من ان ادارة المخاطر تقوم باجراء اختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل 
الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة 

ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناءا على هذه النتائج.

• على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راس مال البنك، بحيث تكون منهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد 
جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ بعين الاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة راس المال، ومراجعة 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك براس مال كافي لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها.
• على المجلس وقبل الموافقة على اي توسع في انشطة البنك الاخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات 

موظفي ادارة المخاطر.
• على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

COMPLIANCE  الامتثال
١- على المجلس ضمان استقلالية ادارة الامتثال وعدم تكليفها بأي اعمال تنفيذية وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة 

وتكافأ بشكل كاف.
٢- يتم توثيق مهام، صلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

٣- تقوم إدارة الامتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة.
٤- تتحمل دائرة الامتثال مسؤولية تطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن 

أي عمليات مشبوهة للابلاغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
٥- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال من خلال لجنة الإمتثال بحيث يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من 

تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صلاحيات إدارة الامتثال.
٦- ترفع إدارة الامتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى المجلس من خلال لجنة الإمتثال المنبثقة عنه مع إرسال 

نسخة إلى الإدارة التنفيذية، وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

رابعاً: تفعيل دور المدقق الخارجي
١- على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  شكل

من الاشكال كل سبع سنوات كحد اقصى وتحتسب مدة السبع سنوات الأولى إعتبارا من عام ٢٠١٠.
٢- تكون السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

٣- لا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة 
التدقيق المشتركة.

٤- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
٥- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.

خامساً: السياسات والاجراءات
١- لضمان سلامة عمليات البنك يتم تطوير سياسات واجراءات تغطي كافة الأنشطة المصرفية للبنك.

٢- يتم تعميم هذه السياسات والاجراءات على كافة المستويات الإدارية في البنك.
٣- تتم مراجعة كافة السياسات والاجراءات بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات 

والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك، بالاضافة الى إصدار أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
٤- على الادارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، من حيث ضوابط 

الاقراض لهم، أو شراء الأجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في كل مما تقدم.
٥- على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات الأطراف ذوي العلاقة قد تمت وفقاً لهذه السياسة.
٦- تحدد سياسات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس، ويحدد المجلس داخليًا الآلية التي 

يتم بها الموافقة على هذه العمليات.

سادساً : الافصاح
١- على المجلس التأكد من نشر وتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى المالية منها وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح حول 
نشاطاته لكل من البنك المركزي والمساهمين، والمودعين، والبنوك الأخرى، والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا 

التي تثير قلق المساهمين.
٢- يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة الافصاح التي تحدد بشكل واضح كافة الأمور التي تتطلب الافصاح من قبل البنك،

بالاضافة الى تحديد دورية الافصاح والاساليب المستخدمة للافصاح.
٣- على المجلس ان يتاكد من التزام البنك بالافصاحات التي حددتها المعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة 
الدولية (IAS) وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وان يتاكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات 

التي تطرأ على المعايير الدولية للابلاغ المالي.
٤- تقع على إدارة البنك مسؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير 

. (IFRS)المالية
٥- يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من 

المؤسسات المالية.

٦- تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال الافصاح إلى المجلس بالإضافة إلى تقديم التوصيات حول سبل 
تعزيز ممارسات البنك في مجال الإفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

٧- على البنك نشر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه الالكتروني وبأي طريقة أخرى مناسبة لاطلاع الجمهور وعلى البنك 
الافصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤسسية لديه، والإفصاح أيضاً عن المعلومات التي تهم أصحاب 

المصالح بما فيها الدليل وعن مدى التزامه بتطبيق ما جاء فيه.
٨- يجب ان يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد ان المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات 

الواردة في ذلك التقرير وعن كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية.
٩- على المجلس التاكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين او المحتملين 

الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
١٠- على مجلس الادارة التاكد من ان التقرير السنوي يتضمن مايلي كحد ادنى:

• ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
• ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس واي صلاحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

• المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
• معلومات عن كل عضو من اعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في راس مال البنك وفيما اذا كان 
مستقلا ام لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس ادارة شركات اخرى، والمكافات 
البنك، واي  له من  الممنوحة  القروض  المنصرمة، وكذلك  السنة  البنك وذلك عن  التي حصل عليها من  بكافة اشكالها 

عمليات اخرى تمت بين البنك والعضو او الاطراف ذوي العلاقه به.
• معلومات عن دائرة ادارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها.

• عدد مرات اجتماع مجلس الادارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
• اسماء كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.

• ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع الافصاح عن كافة اشكال مكافات اعضاء المجلس كل على حدا، والمكافآت
بكافة اشكالها التي منحت للادارة التنفيذية العليا كل على حدا، وذلك عن السنة المنصرمة.

• اسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ١٪ او اكثر من راس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي
Ultimate Beneficial Owners لهذه المساهمات او اي جزء منها وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
• اقرارات من كافة اعضاء المجلس بان العضو لم يحصل على اية منافع من خلال عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء 
كانت تلك المنافع مادية ام عينية، وسواء كانت له شخصيا او لاي من ذوي العلاقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

سابعاً : حقوق اصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح تمكن اصحاب المصالح من تقييم 
وضعية البنك بما في ذلك ادائه المالي، كما تقتضي ان تكون العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة، 

حيث انه يجب الالتزام بما يلي:
١- على المجلس توفير الية محددة لضمان التواصل مع اصحاب المصالح وذلك من خلال الافصاح وتوفير معلومات ذات دلالة 

حول انشطة البنك لاصحاب المصالح من خلال الاتي:
• اجتماعات الهيئة العامة.

• التقرير السنوي.
• تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية بالاضافة الى تقرير المجلس حول تداول اسهم البنك ووضعه المالي خلال السنة.

• الموقع الالكتروني للبنك.
• قسم علاقات المساهمين.

البنك الالكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  ٢- على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع 
الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشر المستندات المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل 

للدعوة ومحاضر الاجتماعات.

ملحق (١): ميثاق اللجان 
لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة ومراقبة العمل في البنك 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة:

١. لجنة التدقيق.  
٢. لجنة الإدارة.

٣.لجنة المخاطر.
٤.لجنة التحكم المؤسسي.

٥.لجنة الترشيح والمكافأت. 
٦.لجنة الإمتثال.

٧.لجنة الإستراتيجية.
علما بأنه يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة من اللجان الأساسية (لجنة التدقيق/لجنة المخاطر/ لجنة 
التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو أيضا أن يكون رئيسا لأكثر من لجنتين من كافة اللجان 

المنبثقة عن المجلس.
والتالي توضيح مهام وصلاحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

١. لجنة التدقيق
هدف اللجنة

مساعدة مجلس الادارة في أداء مهامه فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية، أنظمة الرقابة الداخلية، عملية 
التدقيق ومدى الالتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك وميثاق السلوك المعمول به.

يتم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية للبنك، 
ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الاشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها فيما يتعلق بما يلي:  

١- التقارير المالية ومتطلبات الافصاح وتقارير المدقق الخارجي والسلطات الرقابية.
٢- بيئة انظمة الضبط والرقابة الداخلية.

٣- دور التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وادارة الامتثال في ادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على اعماله.
٤- تفعيل دور المدقق الخارجي.

تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الادارة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من مجلس الادارة على أن يكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من الاعضاء 
المستقلين وتنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها على أن لا يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو ان يكون رئيس لأي لجنة 

أخرى منبثقة عن المجلس.
يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال المحاسبة او المالية او اي 

من التخصصات او المجالات المشابهه ذات العلاقة بأعمال البنك.
لا يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق.

يتولى أمين سر مجلس الادارة أمانة سر اللجنة.
صلاحيات اللجنة

يفوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق وضمن نطاق عملها بما يلي:
١- طلب اي معلومات من الادارة التنفيذية والتي عليها التعاون في توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

٢- طلب اي موظف او اي من الادارة التنفيذية او عضو مجلس ادارة او المستشارين الخارجيين لحضور اجتماعاتها وحسب 
متطلبات العمل.

٣- الحصول على المشورة القانونية او المالية او الادارية أو الفنية من اي جهة خارجية تتمتع بالاستقلالية والمهنية المطلوبة 
وعلى نفقة البنك بالتنسيق مع رئيس المجلس، ودعوتهم للحضور اذا ارتأت اللجنة ذلك ضرورياً.

٤- دراسة اي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس الادارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها والتوصية 
بشأنها الى الادارة التنفيذية المختصة.

٥- تسوية الخلافات بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية الأخرى بشأن التقارير المالية 
وملاحظات التدقيق.

إجتماعات اللجنة
تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

يحضر المدقق الداخلي جميع اجتماعات اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك 
أو بناء على طلب من اعضائها الآخرين، وكذلك تجتمع اللجنة بناءً على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

اذا ارتأت اللجنة ضرورة لذلك.

القسم السادس عشر : الملاحق

إسم الملحق الرقم المرجعي   

١- ميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

القسم السابع عشر: جدول التعديلات على الدليل

إسم الإدارة إسم المسؤول  رقم القرار  تاريخ التعديل  إسم الإجراء/ رقم السياسة موضوع التعديل/ 
ملخص التعديل     الطالبة للتعديل

قرار مجلس إدارة إدارة المخاطر   ٢٠١٤/٠٤ اعداد الدليل لأول مرة  
    و الامتثال

قرار مجلس إدارة إدارة الإمتثال   ٢٠١٥/٢٢  ٢٠١٥/٤/٢٣ تعديل الدليل وفقا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك 

 رقم ٢٠١٤/٥٨ والتعديلات التي تمت عليه

قرار مجلس إدارة إدارة الإمتثال   ٢٠١٥/٦٣  ٢٠١٥/١٢/١ تعديل الدليل وفقا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك 

 رقم ٢٠١٤/٥٨ والتعديلات التي تمت عليه

قرار مجلس إدارة إدارة الإمتثال   ٢٠١٦/١٥  ٢٠١٦/٠٢/٢٨ تعديل الدليل وفقا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك 

 رقم ٢٠١٤/٥٨ والتعديلات التي تمت عليه

و يشمل ذلك التعديلات التالية:

١-  تحديث مهام ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة

في مجال إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية/

في مجال التعيينات والاحلال /

في مجال أنظمة الضبط والرقابة.

٢- تحديث مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق المتعلقة

بالتقارير المالية ومتطلبات الافصاح/ أنظمة الضبط 

والرقابة الداخلية / المدقق الخارجي/ الامتثال.

٣- تحديث ميثاق لجنة التدقيق من حيث كيفية الدعوة

الى اجتماعات اللجنة.

٤- تعديل عضوية لجنة الامتثال من حيث عدد الاعضاء

والنصاب القانوني.

قرار مجلس إدارة إدارة الإمتثال   ٢٠١٦/٤٠  ٢٠١٦/١٠/٠٩ تعديل الدليل وفقا لتعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم ٢٠١٦/٦٣ والتعديلات التي تمت عليه

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر 
الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له 

حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
تتخذ توصيات / قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

مهام ومسؤوليات اللجنة
ان مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس او الادارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية انظمة الضبط 
والرقابة الداخلية لديه وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او 

التدقيق الخارجي وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات الافصاح:

مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع الاردن والفروع الخارجية والشركات التابعة وقبل عرضها على 
مجلس الإدارة مع مراجعة الافصاحات والأجزاء الاخرى الواردة في التقرير السنوي للتأكد من دقتها واكتمالها وتقديم التوصيات 
المدقق  دعوة  وللجنة  الخارجي  المدقق  مقترحات  أو  وتعديلاتها  المعتمدة  المحاسبية  السياسات  لدراسة  بالإضافة  بشأنها، 

الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه، مع التركيز على:
١- التحقق من تعليمات البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية 

المقترح  او  العاملة  غير  البنك  ديون  الرأي في  وابداء  المالية  الاوراق  وتقييم محافظ  العامة،  المصرفية  المخاطر  مخصص 
اعتبارها ديوناً هالكة.

٢- أي تعديلات على البيانات المالية نتجت من عملية التدقيق الخارجي.
٣- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية، وكذلك اي حركات غير 

عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي.
٤- التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) والافصاحات التي حددتها وتعليمات 
البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة والتأكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ 
على هذه المعايير والحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة المعالجات المحاسبية وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
المراجعة مع الادارة التنفيذية والمدقق الخارجي كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
مراجعة اللجنة مع الادارة التنفيذية الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.

التدقيق الداخلي
مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصلاحيات ومسؤوليات ادارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر واي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها 
بعد التاكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد اي تعديلات جوهرية 

على الخطة ان وجدت بالاضافة الى التاكد من عدم وجود اي محددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.  
مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة وأي 

موارد اخرى لازمة بالاضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثلاثة سنوات كحد أعلى.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص الادارة والملاحظات ذات مستوى 
المخاطر العالية والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية.

التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمراجعة صحة وشمولية اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية 
المعتمدة من المجلس، وقيامه بالتاكد من دقة الاجراءات المتبعة لعميلة التقييم الداخلي لكفاية راس المال (ICAAP) ورفع 

تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
الإجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور الادارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الاقل.

التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.

التأكد من عدم تكليف التدقيق باي اعمال تنفيذية.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 

ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي، على ان يتم الحصول على عدم 
ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته 

السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم والتاكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة وتدقيق 

الامور المالية والادارية والالتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العلاقة في البنك وشركاته التابعة.   
بإمكان اللجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي واتفاقها مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات المهنة.
المدقق الخارجي

مراجعة تقارير التدقيق الخارجي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على الملاحظات ذات مستوى المخاطر العالية 
والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية، وكذلك مناقشة اي تحفظات من قبل المدقق الخارجي وبعدم حضور 

الادارة التنفيذية وعلى الاقل مرة واحدة في السنة، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الرقابة على مدى شمولية نطاق عمل المدقق الخارجي ونتائجه ومدى كفايته والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي 
الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق، وكذلك تنسيق جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار اي محددات على نطاق عمله أو اي اعمال اخرى خارج 
نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية والاستقلالية، والتاكد من موافقتها المسبقة على تقديمه لاي خدمات 
خارج نطاق مهمة التدقيق وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها مثل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعلى ان يتم 
الافصاح عنها، وكذلك التاكد من ان لا يكون مؤسسا او مساهما او عضوا في مجلس الادارة، او ان يكون شريكا لاي عضو من 

اعضاء المجلس او موظفا لديه.
التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مره اخرى 
قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة، وان يتم رفع تقارير بذلك الى 

مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بخصوص تعيين وانهاء عمل ومكافآت او اتعاب المدقق الخارجي واي شروط تعاقدية اخرى تتعلق به.

الإمتثال
البنك  التزام  للتاكد من مدى  التنفيذية  الإجتماع مع مسؤول الامتثال مرة واحدة على الاقل في السنة وبدون حضور الادارة 
بالقوانين والسياسات والاجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية والاخذ 

بالتوصيات اللازمة ومدى تجاوب الادارة لها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية. 
التأكد من قيام الامتثال بمتابعة تصويب نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك من خلال مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير 
والتعليمات  والأنظمة  للقوانين  الامتثال  بخصوص  والخارجيين  الداخليين  المدققين  وتقارير  الرقابية  والجهات  المركزي  البنك 

ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الحصول على تحديث مستمر من الإدارة التنفيذية وادارة الامتثال والمستشار القانوني للبنك لأي قضايا متعلقة بالإمتثال.
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او الدخول في مشروعات مع 
المجلس عليها وفقا  العلاقة ومراقبتها، واطلاع  التعاملات مع الاطراف ذوي  العلاقة والقيام بمراجعة جميع  الاطراف ذوي 
للسياسات المعتمدة من مجلس الادارة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة 

تطبيقها.
مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في 
التقارير المالية او اية امور اخرى، وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

ومعالجتها بموضوعية وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة تطبيقها. 
به  الالتزام  مراقبة  وكذلك  العمل  وأخلاقيات  الوظيفي  السلوك  بميثاق  يتعلق  فيما  الموظفين  تواصل مع  وجود  التأكد من 

وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك الميثاق والمسؤول عن متابعة تطبيقه.
نظام الضبط والرقابة

المؤسسية من خلال  والحاكمية  الداخلية  والرقابة  الضبط  نظام  بمراجعة  الاقل  على  الداخلي سنوياً  التدقيق  قيام  التأكد من 
مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم ملاحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات 
البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك واي مراسلات وتوصيات للجنة التدقيق والاجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
التأكد من قيام المدقق الخارجي سنوياً على الاقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خلال مراجعة الملاحظات في 
تقارير المدقق الخارجي ومراسلاته ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والإجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
مسؤوليات أخرى

الإطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من قبل الادارة 
التنفيذية في حال الحاجة لذلك، واعلام مجلس الادارة بأي ملاحظات ترتأيها جوهرية.

اطلاع اللجنة على أي امور يرتأي المدير العام عرضها عليهم.
التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced Activities) للتاكد من قيام جهة 
مستقلة محايدة بشكل سنوي على الاقل بالتاكد من توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها تضمن التوافرية 

والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.
المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديلات عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.

التأكد بشكل سنوي على الاقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم الالتزام بها.

مسؤوليات امين سر اللجنة
يتولى امين سر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس الادارة.
نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث 
اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات تصويت او 

تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والمدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته الى 
الاعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.
٢. لجنة الإدارة

١- يتم اعتماد ميثاق لجنة الادارة من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.  
٢ -يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع الادارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
٣- يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
١- تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

٢- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الادارة على الأقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير المستقلين كما أنه 
يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلا على أن لا يكون عضوا في لجنة التدقيق.

٣- يجب أن تتوفر لدى الأعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
٤- للمجلس تفويض بعض أو جميع صلاحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيلات للجان الإئتمان المعنية (أعلى 
لجنة في الإدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطلاع لجنة الإدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصلاحيات 

كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل الصلاحيات بما يتلائم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء  بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
أمانة سر اللجنة

يتولى مدير ادارة ومراقبة الائتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها. 
• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو 

بناءً على طلب من أحد أعضائها.
• على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن للعضو إبداء
وجهة نظره من خلال الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر الإجتماع على أن يتم توثيق ذلك 

حسب الأصول.
• يمكن أن يشارك أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خلالها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- في مجال الإئتمان

١. دراسة توصيات لجان الائتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيلات الإئتمانية والموافقة 
عليها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس الإدارة ويجب تحديد حدود عليا للصلاحيات المناطة بهذه 
اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيلات الإئتمانية وبحيث يكون هناك صلاحيات واضحة لمجلس 

الإدارة بهذا الخصوص.
٢. الموافقة على البرامج الإئتمانية الخاصة والموافقة على الإستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

٣. دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة والديون المرفوع بها قضايا 
وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الإدارة.

٤. أية أمور أخرى تخص الإئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٥. أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قبلها.

٦. الاطلاع على السياسة الائتمانية وأية تعديلات عليها، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

• سقوف الائتمان المختلفة.
• سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر.

• صلاحيات المنح المختلفة.
• سياسة قبول المخاطر.

• المنتجات الائتمانية المختلفة.
وذلك بهدف ضمان الالتزام بها على كافة المستويات.

٢- في مجال الإستثمار
١. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للإستثمارات والموافقة عليها ضمن صلاحيات 

اللجنة.
٢. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات القائمة في محافظ البنك 

لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. دراسة توصية إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية للأوراق المالية التي تطرح لإكتتاب الجمهور في 

السوق الأولي والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣- في مجال النفقات والمشتريات 

١. التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
٢. دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم والأجهزة والخدمات المساندة والتأكد من  مطابقتها
للإجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار الأفضل منها 

والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها. 

٤. أية أمور اخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٤- في مجال شؤون الموظفين

١. دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.
٢. إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق الإطار العام للخطط الموضوعة

لتنمية وتطوير البنك.
٣. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت/ الرواتب كافية لإستقطاب أشخاص مؤهلين 
للعمل في البنك والإحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

٤. التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
٥. الموافقة على مشاريع اعادة الهيكلة وعلى التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

٦. الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى الالية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافات.
٧. أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٥- في مجال المكننة
١. دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس الإدارة لإقرارها.
٢. الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء الأجهزة أو البرمجيات.

٣. اية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٦- في مجال الإدارة

المملكة الأردنية  المعمول بها في  القوانين  التأسيس وتحديثه بما يتلائم مع متطلبات  الداخلي وعقد  النظام  ١. تعديل 
الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك..

٢. الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
٣. اية أمور إدارية اخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٣. لجنة المخاطر
• يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
• يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتماده.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلا بالاضافة الى 

نائب المدير العام ومدير ادارة المخاطر في البنك.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة المخاطر في البنوك.

• يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والمصارف.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للجنة.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من مجلس الادارة على الأقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع، ولا يحق لمدير ادارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير ادارة المخاطر أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس 
إدارة البنك وبناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- الموافقة على هيكل ادارة المخاطر.

٢- مراجعة اطار ادارة المخاطر في البنك.
٣- الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

.(Risk Appetite) ٤- التوصية لمجلس الادارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة
٥- مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس الادارة للموافقة على هذه السياسات 
وتشمل هذه السياسات سياسة ادارة المخاطر، السياسات الائتمانية، السياسة الاستثمارية، سياسة ادارة مخاطر العمليات، 

سياسة ادارة مخاطر السوق.
٦- مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.

٧- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
٨- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات الاثر الجوهري واي انشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضة 

لمخاطر اكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها.
٩- التأكد من أن الادارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر ومن مدى الالتزام بهذه 

الاجراءات.
١٠- الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول، سقوف العملات، سقوف

القطاعات الاقتصادية، سقوف توزيع المحفظة الائتمانية المختلفة.
١١- الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

١٢- الإطلاع على الدراسات الاقتصادية المختلفة حول الأداء المتوقع للقطاعات الاقتصادية الأردنية أو أداء العملات أو الأسواق 
المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره، لتكون هذه المعلومات الأساس لاتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.

١٣- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة 
الإجراءات المتخذة بشأنها.

١٤- مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر واتخاذ التوصيات اللازمة بناء على هذه التقارير 
ورفع ملخص بها لمجلس الادارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على الأقل:

• تحليل المحفظة الائتمانية.
• تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات الأعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

• تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
١٥- استلام تقارير بحالات التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات وتفويض جزء من هذه الصلاحيات 

لرئيس اللجنة.
١٦-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

١٧- الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
١٨- الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها. 

١٩- اجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة. 
٢٠- الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود الأمن والحماية.

٢١- ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بادارة المخاطر.
٢٢- يجب ان تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الادارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات والمستويات المقبولة 

من المخاطر لتمكين مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة معالجتها.
٤. لجنة التحكم المؤسسي

• تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء 
المستقلين وعلى ان تضم رئيس المجلس.

• ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس الإدارة.
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الامتثال.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة واحده سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك او 
بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
• التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها سنويًا، والتأكد من موافقة 

هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون البنوك.
• التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

• المراجعة السنوية لسياسة الافصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديلات عليه لمجلس الادارة.
• التأكد من التزام كافة الأطراف المعنية من مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية بسياسة التحكم المؤسسي المعتمدة 

المهني. السلوك  وميثاق 
• التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

• التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
الإعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  أعضاء  ثلاثة  من  الأقل  على  اللجنة  هذه  تتشكل 

المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك 
او بناءا على طلب من أحد اعضائها.

مهام اللجنة
١. ضمان تشكيلة مجلس الإدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:

١.١ لا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
١.٢ لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

١.٣ لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء، وفيما يلي المتطلبات والشروط اللازمة لضمان 
استقلالية العضو كحد أدنى:

١.٣.١ أن لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه. 
١.٣.٢ أن لا يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.
١.٣.٣ أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو 

بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٤ أن لا تربطه بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في 

الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٥ أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وألا يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خلال السنوات 

الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
من الدرجة الأولى. 

١.٣.٦ أن لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك أو ممثلاً لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، أو تُشكل 
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة 

للبنك, أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك. 
١.٣.٧ أن لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها لأكثر من 

ثمانية سنوات متصلة.
١.٣.٨ أن لا يكون حاصلاً هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان 

من البنك تزيد نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به, وأن لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن 
ذات النسبة.

١.٣.٩ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
٢. ضمان ملائمة أعضاء مجلس الإدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

٢.١ أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
٢.٢ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن 

البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
٢.٣ أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للبنك.

٢.٤ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها 

علاقة بأعمال البنوك.
٢.٥ أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.

٢.٦ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

٢.٧ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات.
٢.٨ على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع الإقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم (٢٠١٦/٦٣) ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٢.٩ على رئيس المجلس التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من 

أعضائه.
٣. تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

٤. تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين، 
كما يؤخذ بعين الاعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.

٥. العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس الإدارة للوقت الكافي للإضطلاع بمهامهم 
كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ....الخ.
٦. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وبالأخص إدارة المخاطر والحاكمية 

المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
٧. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم

المستمر حول أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
٨. تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

٩. ترشح إلى المجلس الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الإدارة التنفيذية العليا.
١٠. التأكد من وجود خطة إحلال للإدارة التنفيذية العليا. 

١١. اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعياً.
١٢. إعداد نظام تقييم لأداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير 
العام كل من الأداء المالي والإداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الأجل، وتقوم اللجنة 

بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣. التأكد من وجود سياسة منح مكافآت لإداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي اللجنة 

بتحديد رواتب المدير العام وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
١٤. وضع سياسة منح مكافآت مالية للإداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال فترة 

اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
١٥. ضمان ملائمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

١٥.١ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
١٥.٢ أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك.

١٥.٣ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من 
التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

١٥.٤ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير 
العام أو المدير الإقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

٦. لجنة الإمتثال 
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الإمتثال من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك. 
• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة الإمتثال ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس 

الادارة لإعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلاً 

بالاضافة الى مدير ادارة الإمتثال في البنك مقرراً لللجنة.
• يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة، والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي الأردني والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات التابعة له.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة الإمتثال في البنوك.

• يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال الإدارة المالية 
والمصارف او اي من التخصصات او المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

• على رئيس لجنة الإمتثال حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة على الاقل ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ودون ان يكون له حق 

التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع.
التصويت: 

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا يحق لمدير ادارة الإمتثال التصويت.
اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة الإمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة 
البنك أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مقرر اللجنة
يتولى مدير إدارة الإمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة
• يتولى مقرر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

• تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة الإمتثال المعتمد من مجلس الادارة.
• نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
• تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة
بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات 

تصويت او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
• تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته 

الى الرئيس والاعضاء والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير وحدة الإمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن مراقبة الإمتثال

في البنك ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• التوصية لمجلس الادارة باعتماد سياسات إدارة الإمتثال أو أي تعديلات عليها.

• التأكد من دقة إجراءات مراقبة الإمتثال وسلامتها ومدى التقيد بها.
• استلام تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة الامتثال حول امتثال كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين 

والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بعمل البنك.
• التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• استلام تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم اعلام البنك المركزي عنها.
• تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الإدارة بنتائج أعمال الإمتثال في البنك.

• دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
مع التأكيد إن مسؤولية لجنة الإمتثال لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بإمتثال البنك 
لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية.

٧. لجنة الإستراتيجية
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة.

• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

• إن مسؤولية لجنة الاستراتيجية لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق باستراتيجيات البنك 
والقرارات المتعلقة بها.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.

• يجب أن تتوفر لدى الأعضاء خبرة مصرفية عامة ومعرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والبنوك.

رئاسة اللجنة
يكون أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل. 

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.

إجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بناءا على قرار مجلس ادارة البنك،
او بناءاً على طلب احد اعضائها.

أمانة سر اللجنة
يتولى المدير العام أمانة سر الخاصة باللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• تحديد الرؤيا الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.

• تحديد الاهداف الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.
• تحديد الاطر العامة للسياسات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

• تحديد الاستراتيجيات البديلة.
• تقييم استراتيجيات دوائر الاعمال لدى البنك.

• الرقابة الدورية على التزام و كفاءة الادارة التنفيذية بتطبيق استراتيجيات البنك المعتمدة.

بيان عن مدى الإلتزام بدليل التحكم المؤسسي
 

يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.

دليل التحكم المؤسسي ٧٢دليل التحكم المؤسسي٧١



ملحق (١): ميثاق اللجان 
لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة ومراقبة العمل في البنك 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة:

١. لجنة التدقيق.  
٢. لجنة الإدارة.

٣.لجنة المخاطر.
٤.لجنة التحكم المؤسسي.

٥.لجنة الترشيح والمكافأت. 
٦.لجنة الإمتثال.

٧.لجنة الإستراتيجية.
علما بأنه يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة من اللجان الأساسية (لجنة التدقيق/لجنة المخاطر/ لجنة 
التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو أيضا أن يكون رئيسا لأكثر من لجنتين من كافة اللجان 

المنبثقة عن المجلس.
والتالي توضيح مهام وصلاحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

١. لجنة التدقيق
هدف اللجنة

مساعدة مجلس الادارة في أداء مهامه فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية، أنظمة الرقابة الداخلية، عملية 
التدقيق ومدى الالتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك وميثاق السلوك المعمول به.

يتم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية للبنك، 
ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الاشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها فيما يتعلق بما يلي:  

١- التقارير المالية ومتطلبات الافصاح وتقارير المدقق الخارجي والسلطات الرقابية.
٢- بيئة انظمة الضبط والرقابة الداخلية.

٣- دور التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وادارة الامتثال في ادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على اعماله.
٤- تفعيل دور المدقق الخارجي.

تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الادارة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من مجلس الادارة على أن يكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من الاعضاء 
المستقلين وتنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها على أن لا يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو ان يكون رئيس لأي لجنة 

أخرى منبثقة عن المجلس.
يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال المحاسبة او المالية او اي 

من التخصصات او المجالات المشابهه ذات العلاقة بأعمال البنك.
لا يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق.

يتولى أمين سر مجلس الادارة أمانة سر اللجنة.
صلاحيات اللجنة

يفوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق وضمن نطاق عملها بما يلي:
١- طلب اي معلومات من الادارة التنفيذية والتي عليها التعاون في توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

٢- طلب اي موظف او اي من الادارة التنفيذية او عضو مجلس ادارة او المستشارين الخارجيين لحضور اجتماعاتها وحسب 
متطلبات العمل.

٣- الحصول على المشورة القانونية او المالية او الادارية أو الفنية من اي جهة خارجية تتمتع بالاستقلالية والمهنية المطلوبة 
وعلى نفقة البنك بالتنسيق مع رئيس المجلس، ودعوتهم للحضور اذا ارتأت اللجنة ذلك ضرورياً.

٤- دراسة اي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس الادارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها والتوصية 
بشأنها الى الادارة التنفيذية المختصة.

٥- تسوية الخلافات بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية الأخرى بشأن التقارير المالية 
وملاحظات التدقيق.

إجتماعات اللجنة
تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

يحضر المدقق الداخلي جميع اجتماعات اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك 
أو بناء على طلب من اعضائها الآخرين، وكذلك تجتمع اللجنة بناءً على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

اذا ارتأت اللجنة ضرورة لذلك.

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر 
الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له 

حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
تتخذ توصيات / قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

مهام ومسؤوليات اللجنة
ان مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس او الادارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية انظمة الضبط 
والرقابة الداخلية لديه وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او 

التدقيق الخارجي وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات الافصاح:

مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع الاردن والفروع الخارجية والشركات التابعة وقبل عرضها على 
مجلس الإدارة مع مراجعة الافصاحات والأجزاء الاخرى الواردة في التقرير السنوي للتأكد من دقتها واكتمالها وتقديم التوصيات 
المدقق  دعوة  وللجنة  الخارجي  المدقق  مقترحات  أو  وتعديلاتها  المعتمدة  المحاسبية  السياسات  لدراسة  بالإضافة  بشأنها، 

الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه، مع التركيز على:
١- التحقق من تعليمات البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية 

المقترح  او  العاملة  غير  البنك  ديون  الرأي في  وابداء  المالية  الاوراق  وتقييم محافظ  العامة،  المصرفية  المخاطر  مخصص 
اعتبارها ديوناً هالكة.

٢- أي تعديلات على البيانات المالية نتجت من عملية التدقيق الخارجي.
٣- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية، وكذلك اي حركات غير 

عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي.
٤- التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) والافصاحات التي حددتها وتعليمات 
البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة والتأكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ 
على هذه المعايير والحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة المعالجات المحاسبية وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
المراجعة مع الادارة التنفيذية والمدقق الخارجي كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
مراجعة اللجنة مع الادارة التنفيذية الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.

التدقيق الداخلي
مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصلاحيات ومسؤوليات ادارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر واي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها 
بعد التاكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد اي تعديلات جوهرية 

على الخطة ان وجدت بالاضافة الى التاكد من عدم وجود اي محددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.  
مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة وأي 

موارد اخرى لازمة بالاضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثلاثة سنوات كحد أعلى.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص الادارة والملاحظات ذات مستوى 
المخاطر العالية والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية.

التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمراجعة صحة وشمولية اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية 
المعتمدة من المجلس، وقيامه بالتاكد من دقة الاجراءات المتبعة لعميلة التقييم الداخلي لكفاية راس المال (ICAAP) ورفع 

تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
الإجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور الادارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الاقل.

التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.

التأكد من عدم تكليف التدقيق باي اعمال تنفيذية.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 

ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي، على ان يتم الحصول على عدم 
ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته 

السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم والتاكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة وتدقيق 

الامور المالية والادارية والالتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العلاقة في البنك وشركاته التابعة.   
بإمكان اللجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي واتفاقها مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات المهنة.
المدقق الخارجي

مراجعة تقارير التدقيق الخارجي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على الملاحظات ذات مستوى المخاطر العالية 
والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية، وكذلك مناقشة اي تحفظات من قبل المدقق الخارجي وبعدم حضور 

الادارة التنفيذية وعلى الاقل مرة واحدة في السنة، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الرقابة على مدى شمولية نطاق عمل المدقق الخارجي ونتائجه ومدى كفايته والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي 
الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق، وكذلك تنسيق جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار اي محددات على نطاق عمله أو اي اعمال اخرى خارج 
نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية والاستقلالية، والتاكد من موافقتها المسبقة على تقديمه لاي خدمات 
خارج نطاق مهمة التدقيق وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها مثل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعلى ان يتم 
الافصاح عنها، وكذلك التاكد من ان لا يكون مؤسسا او مساهما او عضوا في مجلس الادارة، او ان يكون شريكا لاي عضو من 

اعضاء المجلس او موظفا لديه.
التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مره اخرى 
قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة، وان يتم رفع تقارير بذلك الى 

مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بخصوص تعيين وانهاء عمل ومكافآت او اتعاب المدقق الخارجي واي شروط تعاقدية اخرى تتعلق به.

الإمتثال
البنك  التزام  للتاكد من مدى  التنفيذية  الإجتماع مع مسؤول الامتثال مرة واحدة على الاقل في السنة وبدون حضور الادارة 
بالقوانين والسياسات والاجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية والاخذ 

بالتوصيات اللازمة ومدى تجاوب الادارة لها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية. 
التأكد من قيام الامتثال بمتابعة تصويب نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك من خلال مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير 
والتعليمات  والأنظمة  للقوانين  الامتثال  بخصوص  والخارجيين  الداخليين  المدققين  وتقارير  الرقابية  والجهات  المركزي  البنك 

ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الحصول على تحديث مستمر من الإدارة التنفيذية وادارة الامتثال والمستشار القانوني للبنك لأي قضايا متعلقة بالإمتثال.
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او الدخول في مشروعات مع 
المجلس عليها وفقا  العلاقة ومراقبتها، واطلاع  التعاملات مع الاطراف ذوي  العلاقة والقيام بمراجعة جميع  الاطراف ذوي 
للسياسات المعتمدة من مجلس الادارة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة 

تطبيقها.
مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في 
التقارير المالية او اية امور اخرى، وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

ومعالجتها بموضوعية وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة تطبيقها. 
به  الالتزام  مراقبة  وكذلك  العمل  وأخلاقيات  الوظيفي  السلوك  بميثاق  يتعلق  فيما  الموظفين  تواصل مع  وجود  التأكد من 

وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك الميثاق والمسؤول عن متابعة تطبيقه.
نظام الضبط والرقابة

المؤسسية من خلال  والحاكمية  الداخلية  والرقابة  الضبط  نظام  بمراجعة  الاقل  على  الداخلي سنوياً  التدقيق  قيام  التأكد من 
مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم ملاحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات 
البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك واي مراسلات وتوصيات للجنة التدقيق والاجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
التأكد من قيام المدقق الخارجي سنوياً على الاقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خلال مراجعة الملاحظات في 
تقارير المدقق الخارجي ومراسلاته ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والإجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
مسؤوليات أخرى

الإطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من قبل الادارة 
التنفيذية في حال الحاجة لذلك، واعلام مجلس الادارة بأي ملاحظات ترتأيها جوهرية.

اطلاع اللجنة على أي امور يرتأي المدير العام عرضها عليهم.
التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced Activities) للتاكد من قيام جهة 
مستقلة محايدة بشكل سنوي على الاقل بالتاكد من توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها تضمن التوافرية 

والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.
المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديلات عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.

التأكد بشكل سنوي على الاقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم الالتزام بها.

مسؤوليات امين سر اللجنة
يتولى امين سر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس الادارة.
نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث 
اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات تصويت او 

تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والمدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته الى 
الاعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.
٢. لجنة الإدارة

١- يتم اعتماد ميثاق لجنة الادارة من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.  
٢ -يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع الادارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
٣- يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
١- تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

٢- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الادارة على الأقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير المستقلين كما أنه 
يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلا على أن لا يكون عضوا في لجنة التدقيق.

٣- يجب أن تتوفر لدى الأعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
٤- للمجلس تفويض بعض أو جميع صلاحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيلات للجان الإئتمان المعنية (أعلى 
لجنة في الإدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطلاع لجنة الإدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصلاحيات 

كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل الصلاحيات بما يتلائم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء  بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
أمانة سر اللجنة

يتولى مدير ادارة ومراقبة الائتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها. 
• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو 

بناءً على طلب من أحد أعضائها.
• على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن للعضو إبداء
وجهة نظره من خلال الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر الإجتماع على أن يتم توثيق ذلك 

حسب الأصول.
• يمكن أن يشارك أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خلالها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- في مجال الإئتمان

١. دراسة توصيات لجان الائتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيلات الإئتمانية والموافقة 
عليها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس الإدارة ويجب تحديد حدود عليا للصلاحيات المناطة بهذه 
اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيلات الإئتمانية وبحيث يكون هناك صلاحيات واضحة لمجلس 

الإدارة بهذا الخصوص.
٢. الموافقة على البرامج الإئتمانية الخاصة والموافقة على الإستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

٣. دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة والديون المرفوع بها قضايا 
وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الإدارة.

٤. أية أمور أخرى تخص الإئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٥. أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قبلها.

٦. الاطلاع على السياسة الائتمانية وأية تعديلات عليها، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

• سقوف الائتمان المختلفة.
• سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر.

• صلاحيات المنح المختلفة.
• سياسة قبول المخاطر.

• المنتجات الائتمانية المختلفة.
وذلك بهدف ضمان الالتزام بها على كافة المستويات.

٢- في مجال الإستثمار
١. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للإستثمارات والموافقة عليها ضمن صلاحيات 

اللجنة.
٢. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات القائمة في محافظ البنك 

لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. دراسة توصية إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية للأوراق المالية التي تطرح لإكتتاب الجمهور في 

السوق الأولي والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣- في مجال النفقات والمشتريات 

١. التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
٢. دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم والأجهزة والخدمات المساندة والتأكد من  مطابقتها
للإجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار الأفضل منها 

والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها. 

٤. أية أمور اخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٤- في مجال شؤون الموظفين

١. دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.
٢. إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق الإطار العام للخطط الموضوعة

لتنمية وتطوير البنك.
٣. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت/ الرواتب كافية لإستقطاب أشخاص مؤهلين 
للعمل في البنك والإحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

٤. التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
٥. الموافقة على مشاريع اعادة الهيكلة وعلى التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

٦. الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى الالية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافات.
٧. أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٥- في مجال المكننة
١. دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس الإدارة لإقرارها.
٢. الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء الأجهزة أو البرمجيات.

٣. اية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٦- في مجال الإدارة

المملكة الأردنية  المعمول بها في  القوانين  التأسيس وتحديثه بما يتلائم مع متطلبات  الداخلي وعقد  النظام  ١. تعديل 
الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك..

٢. الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
٣. اية أمور إدارية اخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٣. لجنة المخاطر
• يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
• يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتماده.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلا بالاضافة الى 

نائب المدير العام ومدير ادارة المخاطر في البنك.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة المخاطر في البنوك.

• يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والمصارف.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للجنة.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من مجلس الادارة على الأقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع، ولا يحق لمدير ادارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير ادارة المخاطر أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس 
إدارة البنك وبناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- الموافقة على هيكل ادارة المخاطر.

٢- مراجعة اطار ادارة المخاطر في البنك.
٣- الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

.(Risk Appetite) ٤- التوصية لمجلس الادارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة
٥- مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس الادارة للموافقة على هذه السياسات 
وتشمل هذه السياسات سياسة ادارة المخاطر، السياسات الائتمانية، السياسة الاستثمارية، سياسة ادارة مخاطر العمليات، 

سياسة ادارة مخاطر السوق.
٦- مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.

٧- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
٨- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات الاثر الجوهري واي انشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضة 

لمخاطر اكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها.
٩- التأكد من أن الادارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر ومن مدى الالتزام بهذه 

الاجراءات.
١٠- الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول، سقوف العملات، سقوف

القطاعات الاقتصادية، سقوف توزيع المحفظة الائتمانية المختلفة.
١١- الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

١٢- الإطلاع على الدراسات الاقتصادية المختلفة حول الأداء المتوقع للقطاعات الاقتصادية الأردنية أو أداء العملات أو الأسواق 
المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره، لتكون هذه المعلومات الأساس لاتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.

١٣- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة 
الإجراءات المتخذة بشأنها.

١٤- مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر واتخاذ التوصيات اللازمة بناء على هذه التقارير 
ورفع ملخص بها لمجلس الادارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على الأقل:

• تحليل المحفظة الائتمانية.
• تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات الأعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

• تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
١٥- استلام تقارير بحالات التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات وتفويض جزء من هذه الصلاحيات 

لرئيس اللجنة.
١٦-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

١٧- الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
١٨- الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها. 

١٩- اجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة. 
٢٠- الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود الأمن والحماية.

٢١- ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بادارة المخاطر.
٢٢- يجب ان تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الادارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات والمستويات المقبولة 

من المخاطر لتمكين مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة معالجتها.
٤. لجنة التحكم المؤسسي

• تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء 
المستقلين وعلى ان تضم رئيس المجلس.

• ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس الإدارة.
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الامتثال.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة واحده سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك او 
بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
• التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها سنويًا، والتأكد من موافقة 

هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون البنوك.
• التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

• المراجعة السنوية لسياسة الافصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديلات عليه لمجلس الادارة.
• التأكد من التزام كافة الأطراف المعنية من مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية بسياسة التحكم المؤسسي المعتمدة 

المهني. السلوك  وميثاق 
• التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

• التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
الإعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  أعضاء  ثلاثة  من  الأقل  على  اللجنة  هذه  تتشكل 

المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك 
او بناءا على طلب من أحد اعضائها.

مهام اللجنة
١. ضمان تشكيلة مجلس الإدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:

١.١ لا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
١.٢ لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

١.٣ لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء، وفيما يلي المتطلبات والشروط اللازمة لضمان 
استقلالية العضو كحد أدنى:

١.٣.١ أن لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه. 
١.٣.٢ أن لا يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.
١.٣.٣ أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو 

بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٤ أن لا تربطه بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في 

الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٥ أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وألا يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خلال السنوات 

الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
من الدرجة الأولى. 

١.٣.٦ أن لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك أو ممثلاً لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، أو تُشكل 
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة 

للبنك, أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك. 
١.٣.٧ أن لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها لأكثر من 

ثمانية سنوات متصلة.
١.٣.٨ أن لا يكون حاصلاً هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان 

من البنك تزيد نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به, وأن لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن 
ذات النسبة.

١.٣.٩ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
٢. ضمان ملائمة أعضاء مجلس الإدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

٢.١ أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
٢.٢ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن 

البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
٢.٣ أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للبنك.

٢.٤ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها 

علاقة بأعمال البنوك.
٢.٥ أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.

٢.٦ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

٢.٧ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات.
٢.٨ على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع الإقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم (٢٠١٦/٦٣) ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٢.٩ على رئيس المجلس التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من 

أعضائه.
٣. تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

٤. تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين، 
كما يؤخذ بعين الاعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.

٥. العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس الإدارة للوقت الكافي للإضطلاع بمهامهم 
كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ....الخ.
٦. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وبالأخص إدارة المخاطر والحاكمية 

المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
٧. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم

المستمر حول أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
٨. تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

٩. ترشح إلى المجلس الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الإدارة التنفيذية العليا.
١٠. التأكد من وجود خطة إحلال للإدارة التنفيذية العليا. 

١١. اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعياً.
١٢. إعداد نظام تقييم لأداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير 
العام كل من الأداء المالي والإداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الأجل، وتقوم اللجنة 

بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣. التأكد من وجود سياسة منح مكافآت لإداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي اللجنة 

بتحديد رواتب المدير العام وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
١٤. وضع سياسة منح مكافآت مالية للإداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال فترة 

اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
١٥. ضمان ملائمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

١٥.١ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
١٥.٢ أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك.

١٥.٣ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من 
التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

١٥.٤ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير 
العام أو المدير الإقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

٦. لجنة الإمتثال 
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الإمتثال من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك. 
• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة الإمتثال ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس 

الادارة لإعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلاً 

بالاضافة الى مدير ادارة الإمتثال في البنك مقرراً لللجنة.
• يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة، والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي الأردني والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات التابعة له.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة الإمتثال في البنوك.

• يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال الإدارة المالية 
والمصارف او اي من التخصصات او المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

• على رئيس لجنة الإمتثال حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة على الاقل ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ودون ان يكون له حق 

التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع.
التصويت: 

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا يحق لمدير ادارة الإمتثال التصويت.
اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة الإمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة 
البنك أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مقرر اللجنة
يتولى مدير إدارة الإمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة
• يتولى مقرر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

• تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة الإمتثال المعتمد من مجلس الادارة.
• نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
• تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة
بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات 

تصويت او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
• تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته 

الى الرئيس والاعضاء والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير وحدة الإمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن مراقبة الإمتثال

في البنك ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• التوصية لمجلس الادارة باعتماد سياسات إدارة الإمتثال أو أي تعديلات عليها.

• التأكد من دقة إجراءات مراقبة الإمتثال وسلامتها ومدى التقيد بها.
• استلام تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة الامتثال حول امتثال كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين 

والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بعمل البنك.
• التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• استلام تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم اعلام البنك المركزي عنها.
• تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الإدارة بنتائج أعمال الإمتثال في البنك.

• دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
مع التأكيد إن مسؤولية لجنة الإمتثال لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بإمتثال البنك 
لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية.

٧. لجنة الإستراتيجية
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة.

• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

• إن مسؤولية لجنة الاستراتيجية لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق باستراتيجيات البنك 
والقرارات المتعلقة بها.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.

• يجب أن تتوفر لدى الأعضاء خبرة مصرفية عامة ومعرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والبنوك.

رئاسة اللجنة
يكون أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل. 

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.

إجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بناءا على قرار مجلس ادارة البنك،
او بناءاً على طلب احد اعضائها.

أمانة سر اللجنة
يتولى المدير العام أمانة سر الخاصة باللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• تحديد الرؤيا الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.

• تحديد الاهداف الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.
• تحديد الاطر العامة للسياسات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

• تحديد الاستراتيجيات البديلة.
• تقييم استراتيجيات دوائر الاعمال لدى البنك.

• الرقابة الدورية على التزام و كفاءة الادارة التنفيذية بتطبيق استراتيجيات البنك المعتمدة.

بيان عن مدى الإلتزام بدليل التحكم المؤسسي
 

يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.

دليل التحكم المؤسسي ٧٤دليل التحكم المؤسسي٧٣



ملحق (١): ميثاق اللجان 
لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة ومراقبة العمل في البنك 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة:

١. لجنة التدقيق.  
٢. لجنة الإدارة.

٣.لجنة المخاطر.
٤.لجنة التحكم المؤسسي.

٥.لجنة الترشيح والمكافأت. 
٦.لجنة الإمتثال.

٧.لجنة الإستراتيجية.
علما بأنه يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة من اللجان الأساسية (لجنة التدقيق/لجنة المخاطر/ لجنة 
التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو أيضا أن يكون رئيسا لأكثر من لجنتين من كافة اللجان 

المنبثقة عن المجلس.
والتالي توضيح مهام وصلاحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

١. لجنة التدقيق
هدف اللجنة

مساعدة مجلس الادارة في أداء مهامه فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية، أنظمة الرقابة الداخلية، عملية 
التدقيق ومدى الالتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك وميثاق السلوك المعمول به.

يتم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية للبنك، 
ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الاشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها فيما يتعلق بما يلي:  

١- التقارير المالية ومتطلبات الافصاح وتقارير المدقق الخارجي والسلطات الرقابية.
٢- بيئة انظمة الضبط والرقابة الداخلية.

٣- دور التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وادارة الامتثال في ادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على اعماله.
٤- تفعيل دور المدقق الخارجي.

تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الادارة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من مجلس الادارة على أن يكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من الاعضاء 
المستقلين وتنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها على أن لا يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو ان يكون رئيس لأي لجنة 

أخرى منبثقة عن المجلس.
يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال المحاسبة او المالية او اي 

من التخصصات او المجالات المشابهه ذات العلاقة بأعمال البنك.
لا يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق.

يتولى أمين سر مجلس الادارة أمانة سر اللجنة.
صلاحيات اللجنة

يفوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق وضمن نطاق عملها بما يلي:
١- طلب اي معلومات من الادارة التنفيذية والتي عليها التعاون في توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

٢- طلب اي موظف او اي من الادارة التنفيذية او عضو مجلس ادارة او المستشارين الخارجيين لحضور اجتماعاتها وحسب 
متطلبات العمل.

٣- الحصول على المشورة القانونية او المالية او الادارية أو الفنية من اي جهة خارجية تتمتع بالاستقلالية والمهنية المطلوبة 
وعلى نفقة البنك بالتنسيق مع رئيس المجلس، ودعوتهم للحضور اذا ارتأت اللجنة ذلك ضرورياً.

٤- دراسة اي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس الادارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها والتوصية 
بشأنها الى الادارة التنفيذية المختصة.

٥- تسوية الخلافات بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية الأخرى بشأن التقارير المالية 
وملاحظات التدقيق.

إجتماعات اللجنة
تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

يحضر المدقق الداخلي جميع اجتماعات اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك 
أو بناء على طلب من اعضائها الآخرين، وكذلك تجتمع اللجنة بناءً على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

اذا ارتأت اللجنة ضرورة لذلك.

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر 
الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له 

حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
تتخذ توصيات / قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

مهام ومسؤوليات اللجنة
ان مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس او الادارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية انظمة الضبط 
والرقابة الداخلية لديه وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او 

التدقيق الخارجي وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات الافصاح:

مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع الاردن والفروع الخارجية والشركات التابعة وقبل عرضها على 
مجلس الإدارة مع مراجعة الافصاحات والأجزاء الاخرى الواردة في التقرير السنوي للتأكد من دقتها واكتمالها وتقديم التوصيات 
المدقق  دعوة  وللجنة  الخارجي  المدقق  مقترحات  أو  وتعديلاتها  المعتمدة  المحاسبية  السياسات  لدراسة  بالإضافة  بشأنها، 

الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه، مع التركيز على:
١- التحقق من تعليمات البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية 

المقترح  او  العاملة  غير  البنك  ديون  الرأي في  وابداء  المالية  الاوراق  وتقييم محافظ  العامة،  المصرفية  المخاطر  مخصص 
اعتبارها ديوناً هالكة.

٢- أي تعديلات على البيانات المالية نتجت من عملية التدقيق الخارجي.
٣- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية، وكذلك اي حركات غير 

عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي.
٤- التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) والافصاحات التي حددتها وتعليمات 
البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة والتأكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ 
على هذه المعايير والحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة المعالجات المحاسبية وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
المراجعة مع الادارة التنفيذية والمدقق الخارجي كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
مراجعة اللجنة مع الادارة التنفيذية الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.

التدقيق الداخلي
مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصلاحيات ومسؤوليات ادارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر واي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها 
بعد التاكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد اي تعديلات جوهرية 

على الخطة ان وجدت بالاضافة الى التاكد من عدم وجود اي محددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.  
مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة وأي 

موارد اخرى لازمة بالاضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثلاثة سنوات كحد أعلى.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص الادارة والملاحظات ذات مستوى 
المخاطر العالية والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية.

التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمراجعة صحة وشمولية اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية 
المعتمدة من المجلس، وقيامه بالتاكد من دقة الاجراءات المتبعة لعميلة التقييم الداخلي لكفاية راس المال (ICAAP) ورفع 

تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
الإجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور الادارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الاقل.

التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.

التأكد من عدم تكليف التدقيق باي اعمال تنفيذية.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 

ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي، على ان يتم الحصول على عدم 
ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته 

السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم والتاكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة وتدقيق 

الامور المالية والادارية والالتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العلاقة في البنك وشركاته التابعة.   
بإمكان اللجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي واتفاقها مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات المهنة.
المدقق الخارجي

مراجعة تقارير التدقيق الخارجي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على الملاحظات ذات مستوى المخاطر العالية 
والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية، وكذلك مناقشة اي تحفظات من قبل المدقق الخارجي وبعدم حضور 

الادارة التنفيذية وعلى الاقل مرة واحدة في السنة، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الرقابة على مدى شمولية نطاق عمل المدقق الخارجي ونتائجه ومدى كفايته والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي 
الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق، وكذلك تنسيق جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار اي محددات على نطاق عمله أو اي اعمال اخرى خارج 
نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية والاستقلالية، والتاكد من موافقتها المسبقة على تقديمه لاي خدمات 
خارج نطاق مهمة التدقيق وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها مثل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعلى ان يتم 
الافصاح عنها، وكذلك التاكد من ان لا يكون مؤسسا او مساهما او عضوا في مجلس الادارة، او ان يكون شريكا لاي عضو من 

اعضاء المجلس او موظفا لديه.
التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مره اخرى 
قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة، وان يتم رفع تقارير بذلك الى 

مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بخصوص تعيين وانهاء عمل ومكافآت او اتعاب المدقق الخارجي واي شروط تعاقدية اخرى تتعلق به.

الإمتثال
البنك  التزام  للتاكد من مدى  التنفيذية  الإجتماع مع مسؤول الامتثال مرة واحدة على الاقل في السنة وبدون حضور الادارة 
بالقوانين والسياسات والاجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية والاخذ 

بالتوصيات اللازمة ومدى تجاوب الادارة لها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية. 
التأكد من قيام الامتثال بمتابعة تصويب نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك من خلال مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير 
والتعليمات  والأنظمة  للقوانين  الامتثال  بخصوص  والخارجيين  الداخليين  المدققين  وتقارير  الرقابية  والجهات  المركزي  البنك 

ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الحصول على تحديث مستمر من الإدارة التنفيذية وادارة الامتثال والمستشار القانوني للبنك لأي قضايا متعلقة بالإمتثال.
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او الدخول في مشروعات مع 
المجلس عليها وفقا  العلاقة ومراقبتها، واطلاع  التعاملات مع الاطراف ذوي  العلاقة والقيام بمراجعة جميع  الاطراف ذوي 
للسياسات المعتمدة من مجلس الادارة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة 

تطبيقها.
مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في 
التقارير المالية او اية امور اخرى، وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

ومعالجتها بموضوعية وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة تطبيقها. 
به  الالتزام  مراقبة  وكذلك  العمل  وأخلاقيات  الوظيفي  السلوك  بميثاق  يتعلق  فيما  الموظفين  تواصل مع  وجود  التأكد من 

وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك الميثاق والمسؤول عن متابعة تطبيقه.
نظام الضبط والرقابة

المؤسسية من خلال  والحاكمية  الداخلية  والرقابة  الضبط  نظام  بمراجعة  الاقل  على  الداخلي سنوياً  التدقيق  قيام  التأكد من 
مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم ملاحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات 
البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك واي مراسلات وتوصيات للجنة التدقيق والاجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
التأكد من قيام المدقق الخارجي سنوياً على الاقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خلال مراجعة الملاحظات في 
تقارير المدقق الخارجي ومراسلاته ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والإجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
مسؤوليات أخرى

الإطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من قبل الادارة 
التنفيذية في حال الحاجة لذلك، واعلام مجلس الادارة بأي ملاحظات ترتأيها جوهرية.

اطلاع اللجنة على أي امور يرتأي المدير العام عرضها عليهم.
التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced Activities) للتاكد من قيام جهة 
مستقلة محايدة بشكل سنوي على الاقل بالتاكد من توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها تضمن التوافرية 

والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.
المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديلات عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.

التأكد بشكل سنوي على الاقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم الالتزام بها.

مسؤوليات امين سر اللجنة
يتولى امين سر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس الادارة.
نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث 
اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات تصويت او 

تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والمدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته الى 
الاعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.
٢. لجنة الإدارة

١- يتم اعتماد ميثاق لجنة الادارة من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.  
٢ -يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع الادارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
٣- يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
١- تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

٢- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الادارة على الأقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير المستقلين كما أنه 
يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلا على أن لا يكون عضوا في لجنة التدقيق.

٣- يجب أن تتوفر لدى الأعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
٤- للمجلس تفويض بعض أو جميع صلاحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيلات للجان الإئتمان المعنية (أعلى 
لجنة في الإدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطلاع لجنة الإدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصلاحيات 

كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل الصلاحيات بما يتلائم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء  بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
أمانة سر اللجنة

يتولى مدير ادارة ومراقبة الائتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها. 
• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو 

بناءً على طلب من أحد أعضائها.
• على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن للعضو إبداء
وجهة نظره من خلال الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر الإجتماع على أن يتم توثيق ذلك 

حسب الأصول.
• يمكن أن يشارك أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خلالها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- في مجال الإئتمان

١. دراسة توصيات لجان الائتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيلات الإئتمانية والموافقة 
عليها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس الإدارة ويجب تحديد حدود عليا للصلاحيات المناطة بهذه 
اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيلات الإئتمانية وبحيث يكون هناك صلاحيات واضحة لمجلس 

الإدارة بهذا الخصوص.
٢. الموافقة على البرامج الإئتمانية الخاصة والموافقة على الإستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

٣. دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة والديون المرفوع بها قضايا 
وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الإدارة.

٤. أية أمور أخرى تخص الإئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٥. أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قبلها.

٦. الاطلاع على السياسة الائتمانية وأية تعديلات عليها، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

• سقوف الائتمان المختلفة.
• سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر.

• صلاحيات المنح المختلفة.
• سياسة قبول المخاطر.

• المنتجات الائتمانية المختلفة.
وذلك بهدف ضمان الالتزام بها على كافة المستويات.

٢- في مجال الإستثمار
١. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للإستثمارات والموافقة عليها ضمن صلاحيات 

اللجنة.
٢. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات القائمة في محافظ البنك 

لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. دراسة توصية إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية للأوراق المالية التي تطرح لإكتتاب الجمهور في 

السوق الأولي والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣- في مجال النفقات والمشتريات 

١. التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
٢. دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم والأجهزة والخدمات المساندة والتأكد من  مطابقتها
للإجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار الأفضل منها 

والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها. 

٤. أية أمور اخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٤- في مجال شؤون الموظفين

١. دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.
٢. إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق الإطار العام للخطط الموضوعة

لتنمية وتطوير البنك.
٣. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت/ الرواتب كافية لإستقطاب أشخاص مؤهلين 
للعمل في البنك والإحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

٤. التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
٥. الموافقة على مشاريع اعادة الهيكلة وعلى التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

٦. الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى الالية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافات.
٧. أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٥- في مجال المكننة
١. دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس الإدارة لإقرارها.
٢. الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء الأجهزة أو البرمجيات.

٣. اية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٦- في مجال الإدارة

المملكة الأردنية  المعمول بها في  القوانين  التأسيس وتحديثه بما يتلائم مع متطلبات  الداخلي وعقد  النظام  ١. تعديل 
الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك..

٢. الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
٣. اية أمور إدارية اخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٣. لجنة المخاطر
• يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
• يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتماده.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلا بالاضافة الى 

نائب المدير العام ومدير ادارة المخاطر في البنك.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة المخاطر في البنوك.

• يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والمصارف.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للجنة.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من مجلس الادارة على الأقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع، ولا يحق لمدير ادارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير ادارة المخاطر أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس 
إدارة البنك وبناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- الموافقة على هيكل ادارة المخاطر.

٢- مراجعة اطار ادارة المخاطر في البنك.
٣- الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

.(Risk Appetite) ٤- التوصية لمجلس الادارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة
٥- مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس الادارة للموافقة على هذه السياسات 
وتشمل هذه السياسات سياسة ادارة المخاطر، السياسات الائتمانية، السياسة الاستثمارية، سياسة ادارة مخاطر العمليات، 

سياسة ادارة مخاطر السوق.
٦- مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.

٧- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
٨- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات الاثر الجوهري واي انشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضة 

لمخاطر اكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها.
٩- التأكد من أن الادارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر ومن مدى الالتزام بهذه 

الاجراءات.
١٠- الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول، سقوف العملات، سقوف

القطاعات الاقتصادية، سقوف توزيع المحفظة الائتمانية المختلفة.
١١- الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

١٢- الإطلاع على الدراسات الاقتصادية المختلفة حول الأداء المتوقع للقطاعات الاقتصادية الأردنية أو أداء العملات أو الأسواق 
المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره، لتكون هذه المعلومات الأساس لاتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.

١٣- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة 
الإجراءات المتخذة بشأنها.

١٤- مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر واتخاذ التوصيات اللازمة بناء على هذه التقارير 
ورفع ملخص بها لمجلس الادارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على الأقل:

• تحليل المحفظة الائتمانية.
• تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات الأعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

• تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
١٥- استلام تقارير بحالات التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات وتفويض جزء من هذه الصلاحيات 

لرئيس اللجنة.
١٦-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

١٧- الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
١٨- الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها. 

١٩- اجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة. 
٢٠- الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود الأمن والحماية.

٢١- ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بادارة المخاطر.
٢٢- يجب ان تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الادارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات والمستويات المقبولة 

من المخاطر لتمكين مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة معالجتها.
٤. لجنة التحكم المؤسسي

• تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء 
المستقلين وعلى ان تضم رئيس المجلس.

• ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس الإدارة.
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الامتثال.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة واحده سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك او 
بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
• التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها سنويًا، والتأكد من موافقة 

هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون البنوك.
• التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

• المراجعة السنوية لسياسة الافصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديلات عليه لمجلس الادارة.
• التأكد من التزام كافة الأطراف المعنية من مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية بسياسة التحكم المؤسسي المعتمدة 

المهني. السلوك  وميثاق 
• التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

• التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
الإعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  أعضاء  ثلاثة  من  الأقل  على  اللجنة  هذه  تتشكل 

المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك 
او بناءا على طلب من أحد اعضائها.

مهام اللجنة
١. ضمان تشكيلة مجلس الإدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:

١.١ لا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
١.٢ لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

١.٣ لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء، وفيما يلي المتطلبات والشروط اللازمة لضمان 
استقلالية العضو كحد أدنى:

١.٣.١ أن لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه. 
١.٣.٢ أن لا يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.
١.٣.٣ أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو 

بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٤ أن لا تربطه بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في 

الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٥ أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وألا يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خلال السنوات 

الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
من الدرجة الأولى. 

١.٣.٦ أن لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك أو ممثلاً لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، أو تُشكل 
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة 

للبنك, أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك. 
١.٣.٧ أن لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها لأكثر من 

ثمانية سنوات متصلة.
١.٣.٨ أن لا يكون حاصلاً هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان 

من البنك تزيد نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به, وأن لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن 
ذات النسبة.

١.٣.٩ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
٢. ضمان ملائمة أعضاء مجلس الإدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

٢.١ أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
٢.٢ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن 

البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
٢.٣ أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للبنك.

٢.٤ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها 

علاقة بأعمال البنوك.
٢.٥ أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.

٢.٦ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

٢.٧ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات.
٢.٨ على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع الإقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم (٢٠١٦/٦٣) ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٢.٩ على رئيس المجلس التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من 

أعضائه.
٣. تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

٤. تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين، 
كما يؤخذ بعين الاعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.

٥. العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس الإدارة للوقت الكافي للإضطلاع بمهامهم 
كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ....الخ.
٦. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وبالأخص إدارة المخاطر والحاكمية 

المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
٧. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم

المستمر حول أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
٨. تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

٩. ترشح إلى المجلس الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الإدارة التنفيذية العليا.
١٠. التأكد من وجود خطة إحلال للإدارة التنفيذية العليا. 

١١. اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعياً.
١٢. إعداد نظام تقييم لأداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير 
العام كل من الأداء المالي والإداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الأجل، وتقوم اللجنة 

بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣. التأكد من وجود سياسة منح مكافآت لإداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي اللجنة 

بتحديد رواتب المدير العام وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
١٤. وضع سياسة منح مكافآت مالية للإداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال فترة 

اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
١٥. ضمان ملائمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

١٥.١ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
١٥.٢ أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك.

١٥.٣ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من 
التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

١٥.٤ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير 
العام أو المدير الإقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

٦. لجنة الإمتثال 
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الإمتثال من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك. 
• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة الإمتثال ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس 

الادارة لإعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلاً 

بالاضافة الى مدير ادارة الإمتثال في البنك مقرراً لللجنة.
• يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة، والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي الأردني والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات التابعة له.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة الإمتثال في البنوك.

• يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال الإدارة المالية 
والمصارف او اي من التخصصات او المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

• على رئيس لجنة الإمتثال حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة على الاقل ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ودون ان يكون له حق 

التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع.
التصويت: 

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا يحق لمدير ادارة الإمتثال التصويت.
اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة الإمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة 
البنك أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مقرر اللجنة
يتولى مدير إدارة الإمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة
• يتولى مقرر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

• تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة الإمتثال المعتمد من مجلس الادارة.
• نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
• تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة
بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات 

تصويت او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
• تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته 

الى الرئيس والاعضاء والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير وحدة الإمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن مراقبة الإمتثال

في البنك ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• التوصية لمجلس الادارة باعتماد سياسات إدارة الإمتثال أو أي تعديلات عليها.

• التأكد من دقة إجراءات مراقبة الإمتثال وسلامتها ومدى التقيد بها.
• استلام تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة الامتثال حول امتثال كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين 

والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بعمل البنك.
• التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• استلام تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم اعلام البنك المركزي عنها.
• تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الإدارة بنتائج أعمال الإمتثال في البنك.

• دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
مع التأكيد إن مسؤولية لجنة الإمتثال لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بإمتثال البنك 
لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية.

٧. لجنة الإستراتيجية
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة.

• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

• إن مسؤولية لجنة الاستراتيجية لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق باستراتيجيات البنك 
والقرارات المتعلقة بها.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.

• يجب أن تتوفر لدى الأعضاء خبرة مصرفية عامة ومعرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والبنوك.

رئاسة اللجنة
يكون أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل. 

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.

إجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بناءا على قرار مجلس ادارة البنك،
او بناءاً على طلب احد اعضائها.

أمانة سر اللجنة
يتولى المدير العام أمانة سر الخاصة باللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• تحديد الرؤيا الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.

• تحديد الاهداف الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.
• تحديد الاطر العامة للسياسات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

• تحديد الاستراتيجيات البديلة.
• تقييم استراتيجيات دوائر الاعمال لدى البنك.

• الرقابة الدورية على التزام و كفاءة الادارة التنفيذية بتطبيق استراتيجيات البنك المعتمدة.

بيان عن مدى الإلتزام بدليل التحكم المؤسسي
 

يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.

دليل التحكم المؤسسي ٧٦دليل التحكم المؤسسي٧٥



ملحق (١): ميثاق اللجان 
لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة ومراقبة العمل في البنك 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة:

١. لجنة التدقيق.  
٢. لجنة الإدارة.

٣.لجنة المخاطر.
٤.لجنة التحكم المؤسسي.

٥.لجنة الترشيح والمكافأت. 
٦.لجنة الإمتثال.

٧.لجنة الإستراتيجية.
علما بأنه يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة من اللجان الأساسية (لجنة التدقيق/لجنة المخاطر/ لجنة 
التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو أيضا أن يكون رئيسا لأكثر من لجنتين من كافة اللجان 

المنبثقة عن المجلس.
والتالي توضيح مهام وصلاحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

١. لجنة التدقيق
هدف اللجنة

مساعدة مجلس الادارة في أداء مهامه فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية، أنظمة الرقابة الداخلية، عملية 
التدقيق ومدى الالتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك وميثاق السلوك المعمول به.

يتم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية للبنك، 
ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الاشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها فيما يتعلق بما يلي:  

١- التقارير المالية ومتطلبات الافصاح وتقارير المدقق الخارجي والسلطات الرقابية.
٢- بيئة انظمة الضبط والرقابة الداخلية.

٣- دور التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وادارة الامتثال في ادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على اعماله.
٤- تفعيل دور المدقق الخارجي.

تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الادارة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من مجلس الادارة على أن يكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من الاعضاء 
المستقلين وتنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها على أن لا يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو ان يكون رئيس لأي لجنة 

أخرى منبثقة عن المجلس.
يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال المحاسبة او المالية او اي 

من التخصصات او المجالات المشابهه ذات العلاقة بأعمال البنك.
لا يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق.

يتولى أمين سر مجلس الادارة أمانة سر اللجنة.
صلاحيات اللجنة

يفوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق وضمن نطاق عملها بما يلي:
١- طلب اي معلومات من الادارة التنفيذية والتي عليها التعاون في توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

٢- طلب اي موظف او اي من الادارة التنفيذية او عضو مجلس ادارة او المستشارين الخارجيين لحضور اجتماعاتها وحسب 
متطلبات العمل.

٣- الحصول على المشورة القانونية او المالية او الادارية أو الفنية من اي جهة خارجية تتمتع بالاستقلالية والمهنية المطلوبة 
وعلى نفقة البنك بالتنسيق مع رئيس المجلس، ودعوتهم للحضور اذا ارتأت اللجنة ذلك ضرورياً.

٤- دراسة اي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس الادارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها والتوصية 
بشأنها الى الادارة التنفيذية المختصة.

٥- تسوية الخلافات بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية الأخرى بشأن التقارير المالية 
وملاحظات التدقيق.

إجتماعات اللجنة
تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

يحضر المدقق الداخلي جميع اجتماعات اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك 
أو بناء على طلب من اعضائها الآخرين، وكذلك تجتمع اللجنة بناءً على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

اذا ارتأت اللجنة ضرورة لذلك.

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر 
الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له 

حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
تتخذ توصيات / قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

مهام ومسؤوليات اللجنة
ان مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس او الادارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية انظمة الضبط 
والرقابة الداخلية لديه وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او 

التدقيق الخارجي وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات الافصاح:

مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع الاردن والفروع الخارجية والشركات التابعة وقبل عرضها على 
مجلس الإدارة مع مراجعة الافصاحات والأجزاء الاخرى الواردة في التقرير السنوي للتأكد من دقتها واكتمالها وتقديم التوصيات 
المدقق  دعوة  وللجنة  الخارجي  المدقق  مقترحات  أو  وتعديلاتها  المعتمدة  المحاسبية  السياسات  لدراسة  بالإضافة  بشأنها، 

الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه، مع التركيز على:
١- التحقق من تعليمات البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية 

المقترح  او  العاملة  غير  البنك  ديون  الرأي في  وابداء  المالية  الاوراق  وتقييم محافظ  العامة،  المصرفية  المخاطر  مخصص 
اعتبارها ديوناً هالكة.

٢- أي تعديلات على البيانات المالية نتجت من عملية التدقيق الخارجي.
٣- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية، وكذلك اي حركات غير 

عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي.
٤- التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) والافصاحات التي حددتها وتعليمات 
البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة والتأكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ 
على هذه المعايير والحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة المعالجات المحاسبية وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
المراجعة مع الادارة التنفيذية والمدقق الخارجي كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
مراجعة اللجنة مع الادارة التنفيذية الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.

التدقيق الداخلي
مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصلاحيات ومسؤوليات ادارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر واي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها 
بعد التاكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد اي تعديلات جوهرية 

على الخطة ان وجدت بالاضافة الى التاكد من عدم وجود اي محددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.  
مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة وأي 

موارد اخرى لازمة بالاضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثلاثة سنوات كحد أعلى.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص الادارة والملاحظات ذات مستوى 
المخاطر العالية والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية.

التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمراجعة صحة وشمولية اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية 
المعتمدة من المجلس، وقيامه بالتاكد من دقة الاجراءات المتبعة لعميلة التقييم الداخلي لكفاية راس المال (ICAAP) ورفع 

تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
الإجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور الادارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الاقل.

التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.

التأكد من عدم تكليف التدقيق باي اعمال تنفيذية.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 

ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي، على ان يتم الحصول على عدم 
ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته 

السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم والتاكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة وتدقيق 

الامور المالية والادارية والالتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العلاقة في البنك وشركاته التابعة.   
بإمكان اللجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي واتفاقها مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات المهنة.
المدقق الخارجي

مراجعة تقارير التدقيق الخارجي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على الملاحظات ذات مستوى المخاطر العالية 
والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية، وكذلك مناقشة اي تحفظات من قبل المدقق الخارجي وبعدم حضور 

الادارة التنفيذية وعلى الاقل مرة واحدة في السنة، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الرقابة على مدى شمولية نطاق عمل المدقق الخارجي ونتائجه ومدى كفايته والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي 
الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق، وكذلك تنسيق جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار اي محددات على نطاق عمله أو اي اعمال اخرى خارج 
نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية والاستقلالية، والتاكد من موافقتها المسبقة على تقديمه لاي خدمات 
خارج نطاق مهمة التدقيق وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها مثل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعلى ان يتم 
الافصاح عنها، وكذلك التاكد من ان لا يكون مؤسسا او مساهما او عضوا في مجلس الادارة، او ان يكون شريكا لاي عضو من 

اعضاء المجلس او موظفا لديه.
التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مره اخرى 
قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة، وان يتم رفع تقارير بذلك الى 

مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بخصوص تعيين وانهاء عمل ومكافآت او اتعاب المدقق الخارجي واي شروط تعاقدية اخرى تتعلق به.

الإمتثال
البنك  التزام  للتاكد من مدى  التنفيذية  الإجتماع مع مسؤول الامتثال مرة واحدة على الاقل في السنة وبدون حضور الادارة 
بالقوانين والسياسات والاجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية والاخذ 

بالتوصيات اللازمة ومدى تجاوب الادارة لها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية. 
التأكد من قيام الامتثال بمتابعة تصويب نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك من خلال مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير 
والتعليمات  والأنظمة  للقوانين  الامتثال  بخصوص  والخارجيين  الداخليين  المدققين  وتقارير  الرقابية  والجهات  المركزي  البنك 

ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الحصول على تحديث مستمر من الإدارة التنفيذية وادارة الامتثال والمستشار القانوني للبنك لأي قضايا متعلقة بالإمتثال.
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او الدخول في مشروعات مع 
المجلس عليها وفقا  العلاقة ومراقبتها، واطلاع  التعاملات مع الاطراف ذوي  العلاقة والقيام بمراجعة جميع  الاطراف ذوي 
للسياسات المعتمدة من مجلس الادارة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة 

تطبيقها.
مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في 
التقارير المالية او اية امور اخرى، وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

ومعالجتها بموضوعية وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة تطبيقها. 
به  الالتزام  مراقبة  وكذلك  العمل  وأخلاقيات  الوظيفي  السلوك  بميثاق  يتعلق  فيما  الموظفين  تواصل مع  وجود  التأكد من 

وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك الميثاق والمسؤول عن متابعة تطبيقه.
نظام الضبط والرقابة

المؤسسية من خلال  والحاكمية  الداخلية  والرقابة  الضبط  نظام  بمراجعة  الاقل  على  الداخلي سنوياً  التدقيق  قيام  التأكد من 
مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم ملاحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات 
البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك واي مراسلات وتوصيات للجنة التدقيق والاجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
التأكد من قيام المدقق الخارجي سنوياً على الاقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خلال مراجعة الملاحظات في 
تقارير المدقق الخارجي ومراسلاته ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والإجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
مسؤوليات أخرى

الإطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من قبل الادارة 
التنفيذية في حال الحاجة لذلك، واعلام مجلس الادارة بأي ملاحظات ترتأيها جوهرية.

اطلاع اللجنة على أي امور يرتأي المدير العام عرضها عليهم.
التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced Activities) للتاكد من قيام جهة 
مستقلة محايدة بشكل سنوي على الاقل بالتاكد من توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها تضمن التوافرية 

والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.
المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديلات عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.

التأكد بشكل سنوي على الاقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم الالتزام بها.

مسؤوليات امين سر اللجنة
يتولى امين سر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس الادارة.
نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث 
اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات تصويت او 

تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والمدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته الى 
الاعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.
٢. لجنة الإدارة

١- يتم اعتماد ميثاق لجنة الادارة من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.  
٢ -يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع الادارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
٣- يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
١- تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

٢- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الادارة على الأقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير المستقلين كما أنه 
يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلا على أن لا يكون عضوا في لجنة التدقيق.

٣- يجب أن تتوفر لدى الأعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
٤- للمجلس تفويض بعض أو جميع صلاحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيلات للجان الإئتمان المعنية (أعلى 
لجنة في الإدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطلاع لجنة الإدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصلاحيات 

كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل الصلاحيات بما يتلائم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء  بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
أمانة سر اللجنة

يتولى مدير ادارة ومراقبة الائتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها. 
• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو 

بناءً على طلب من أحد أعضائها.
• على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن للعضو إبداء
وجهة نظره من خلال الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر الإجتماع على أن يتم توثيق ذلك 

حسب الأصول.
• يمكن أن يشارك أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خلالها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- في مجال الإئتمان

١. دراسة توصيات لجان الائتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيلات الإئتمانية والموافقة 
عليها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس الإدارة ويجب تحديد حدود عليا للصلاحيات المناطة بهذه 
اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيلات الإئتمانية وبحيث يكون هناك صلاحيات واضحة لمجلس 

الإدارة بهذا الخصوص.
٢. الموافقة على البرامج الإئتمانية الخاصة والموافقة على الإستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

٣. دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة والديون المرفوع بها قضايا 
وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الإدارة.

٤. أية أمور أخرى تخص الإئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٥. أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قبلها.

٦. الاطلاع على السياسة الائتمانية وأية تعديلات عليها، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

• سقوف الائتمان المختلفة.
• سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر.

• صلاحيات المنح المختلفة.
• سياسة قبول المخاطر.

• المنتجات الائتمانية المختلفة.
وذلك بهدف ضمان الالتزام بها على كافة المستويات.

٢- في مجال الإستثمار
١. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للإستثمارات والموافقة عليها ضمن صلاحيات 

اللجنة.
٢. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات القائمة في محافظ البنك 

لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. دراسة توصية إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية للأوراق المالية التي تطرح لإكتتاب الجمهور في 

السوق الأولي والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣- في مجال النفقات والمشتريات 

١. التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
٢. دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم والأجهزة والخدمات المساندة والتأكد من  مطابقتها
للإجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار الأفضل منها 

والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها. 

٤. أية أمور اخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٤- في مجال شؤون الموظفين

١. دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.
٢. إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق الإطار العام للخطط الموضوعة

لتنمية وتطوير البنك.
٣. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت/ الرواتب كافية لإستقطاب أشخاص مؤهلين 
للعمل في البنك والإحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

٤. التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
٥. الموافقة على مشاريع اعادة الهيكلة وعلى التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

٦. الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى الالية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافات.
٧. أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٥- في مجال المكننة
١. دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس الإدارة لإقرارها.
٢. الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء الأجهزة أو البرمجيات.

٣. اية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٦- في مجال الإدارة

المملكة الأردنية  المعمول بها في  القوانين  التأسيس وتحديثه بما يتلائم مع متطلبات  الداخلي وعقد  النظام  ١. تعديل 
الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك..

٢. الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
٣. اية أمور إدارية اخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٣. لجنة المخاطر
• يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
• يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتماده.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلا بالاضافة الى 

نائب المدير العام ومدير ادارة المخاطر في البنك.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة المخاطر في البنوك.

• يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والمصارف.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للجنة.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من مجلس الادارة على الأقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع، ولا يحق لمدير ادارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير ادارة المخاطر أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس 
إدارة البنك وبناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- الموافقة على هيكل ادارة المخاطر.

٢- مراجعة اطار ادارة المخاطر في البنك.
٣- الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

.(Risk Appetite) ٤- التوصية لمجلس الادارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة
٥- مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس الادارة للموافقة على هذه السياسات 
وتشمل هذه السياسات سياسة ادارة المخاطر، السياسات الائتمانية، السياسة الاستثمارية، سياسة ادارة مخاطر العمليات، 

سياسة ادارة مخاطر السوق.
٦- مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.

٧- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
٨- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات الاثر الجوهري واي انشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضة 

لمخاطر اكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها.
٩- التأكد من أن الادارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر ومن مدى الالتزام بهذه 

الاجراءات.
١٠- الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول، سقوف العملات، سقوف

القطاعات الاقتصادية، سقوف توزيع المحفظة الائتمانية المختلفة.
١١- الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

١٢- الإطلاع على الدراسات الاقتصادية المختلفة حول الأداء المتوقع للقطاعات الاقتصادية الأردنية أو أداء العملات أو الأسواق 
المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره، لتكون هذه المعلومات الأساس لاتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.

١٣- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة 
الإجراءات المتخذة بشأنها.

١٤- مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر واتخاذ التوصيات اللازمة بناء على هذه التقارير 
ورفع ملخص بها لمجلس الادارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على الأقل:

• تحليل المحفظة الائتمانية.
• تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات الأعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

• تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
١٥- استلام تقارير بحالات التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات وتفويض جزء من هذه الصلاحيات 

لرئيس اللجنة.
١٦-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

١٧- الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
١٨- الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها. 

١٩- اجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة. 
٢٠- الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود الأمن والحماية.

٢١- ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بادارة المخاطر.
٢٢- يجب ان تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الادارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات والمستويات المقبولة 

من المخاطر لتمكين مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة معالجتها.
٤. لجنة التحكم المؤسسي

• تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء 
المستقلين وعلى ان تضم رئيس المجلس.

• ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس الإدارة.
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الامتثال.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة واحده سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك او 
بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
• التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها سنويًا، والتأكد من موافقة 

هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون البنوك.
• التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

• المراجعة السنوية لسياسة الافصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديلات عليه لمجلس الادارة.
• التأكد من التزام كافة الأطراف المعنية من مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية بسياسة التحكم المؤسسي المعتمدة 

المهني. السلوك  وميثاق 
• التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

• التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
الإعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  أعضاء  ثلاثة  من  الأقل  على  اللجنة  هذه  تتشكل 

المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك 
او بناءا على طلب من أحد اعضائها.

مهام اللجنة
١. ضمان تشكيلة مجلس الإدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:

١.١ لا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
١.٢ لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

١.٣ لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء، وفيما يلي المتطلبات والشروط اللازمة لضمان 
استقلالية العضو كحد أدنى:

١.٣.١ أن لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه. 
١.٣.٢ أن لا يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.
١.٣.٣ أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو 

بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٤ أن لا تربطه بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في 

الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٥ أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وألا يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خلال السنوات 

الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
من الدرجة الأولى. 

١.٣.٦ أن لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك أو ممثلاً لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، أو تُشكل 
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة 

للبنك, أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك. 
١.٣.٧ أن لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها لأكثر من 

ثمانية سنوات متصلة.
١.٣.٨ أن لا يكون حاصلاً هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان 

من البنك تزيد نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به, وأن لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن 
ذات النسبة.

١.٣.٩ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
٢. ضمان ملائمة أعضاء مجلس الإدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

٢.١ أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
٢.٢ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن 

البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
٢.٣ أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للبنك.

٢.٤ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها 

علاقة بأعمال البنوك.
٢.٥ أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.

٢.٦ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

٢.٧ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات.
٢.٨ على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع الإقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم (٢٠١٦/٦٣) ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٢.٩ على رئيس المجلس التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من 

أعضائه.
٣. تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

٤. تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين، 
كما يؤخذ بعين الاعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.

٥. العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس الإدارة للوقت الكافي للإضطلاع بمهامهم 
كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ....الخ.
٦. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وبالأخص إدارة المخاطر والحاكمية 

المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
٧. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم

المستمر حول أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
٨. تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

٩. ترشح إلى المجلس الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الإدارة التنفيذية العليا.
١٠. التأكد من وجود خطة إحلال للإدارة التنفيذية العليا. 

١١. اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعياً.
١٢. إعداد نظام تقييم لأداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير 
العام كل من الأداء المالي والإداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الأجل، وتقوم اللجنة 

بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣. التأكد من وجود سياسة منح مكافآت لإداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي اللجنة 

بتحديد رواتب المدير العام وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
١٤. وضع سياسة منح مكافآت مالية للإداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال فترة 

اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
١٥. ضمان ملائمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

١٥.١ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
١٥.٢ أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك.

١٥.٣ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من 
التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

١٥.٤ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير 
العام أو المدير الإقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

٦. لجنة الإمتثال 
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الإمتثال من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك. 
• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة الإمتثال ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس 

الادارة لإعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلاً 

بالاضافة الى مدير ادارة الإمتثال في البنك مقرراً لللجنة.
• يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة، والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي الأردني والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات التابعة له.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة الإمتثال في البنوك.

• يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال الإدارة المالية 
والمصارف او اي من التخصصات او المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

• على رئيس لجنة الإمتثال حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة على الاقل ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ودون ان يكون له حق 

التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع.
التصويت: 

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا يحق لمدير ادارة الإمتثال التصويت.
اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة الإمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة 
البنك أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مقرر اللجنة
يتولى مدير إدارة الإمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة
• يتولى مقرر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

• تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة الإمتثال المعتمد من مجلس الادارة.
• نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
• تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة
بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات 

تصويت او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
• تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته 

الى الرئيس والاعضاء والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير وحدة الإمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن مراقبة الإمتثال

في البنك ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• التوصية لمجلس الادارة باعتماد سياسات إدارة الإمتثال أو أي تعديلات عليها.

• التأكد من دقة إجراءات مراقبة الإمتثال وسلامتها ومدى التقيد بها.
• استلام تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة الامتثال حول امتثال كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين 

والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بعمل البنك.
• التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• استلام تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم اعلام البنك المركزي عنها.
• تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الإدارة بنتائج أعمال الإمتثال في البنك.

• دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
مع التأكيد إن مسؤولية لجنة الإمتثال لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بإمتثال البنك 
لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية.

٧. لجنة الإستراتيجية
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة.

• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

• إن مسؤولية لجنة الاستراتيجية لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق باستراتيجيات البنك 
والقرارات المتعلقة بها.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.

• يجب أن تتوفر لدى الأعضاء خبرة مصرفية عامة ومعرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والبنوك.

رئاسة اللجنة
يكون أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل. 

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.

إجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بناءا على قرار مجلس ادارة البنك،
او بناءاً على طلب احد اعضائها.

أمانة سر اللجنة
يتولى المدير العام أمانة سر الخاصة باللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• تحديد الرؤيا الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.

• تحديد الاهداف الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.
• تحديد الاطر العامة للسياسات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

• تحديد الاستراتيجيات البديلة.
• تقييم استراتيجيات دوائر الاعمال لدى البنك.

• الرقابة الدورية على التزام و كفاءة الادارة التنفيذية بتطبيق استراتيجيات البنك المعتمدة.

بيان عن مدى الإلتزام بدليل التحكم المؤسسي
 

يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.

دليل التحكم المؤسسي ٨٧دليل التحكم المؤسسي٧٧



ملحق (١): ميثاق اللجان 
لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة ومراقبة العمل في البنك 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة:

١. لجنة التدقيق.  
٢. لجنة الإدارة.

٣.لجنة المخاطر.
٤.لجنة التحكم المؤسسي.

٥.لجنة الترشيح والمكافأت. 
٦.لجنة الإمتثال.

٧.لجنة الإستراتيجية.
علما بأنه يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة من اللجان الأساسية (لجنة التدقيق/لجنة المخاطر/ لجنة 
التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو أيضا أن يكون رئيسا لأكثر من لجنتين من كافة اللجان 

المنبثقة عن المجلس.
والتالي توضيح مهام وصلاحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

١. لجنة التدقيق
هدف اللجنة

مساعدة مجلس الادارة في أداء مهامه فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية، أنظمة الرقابة الداخلية، عملية 
التدقيق ومدى الالتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك وميثاق السلوك المعمول به.

يتم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية للبنك، 
ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الاشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها فيما يتعلق بما يلي:  

١- التقارير المالية ومتطلبات الافصاح وتقارير المدقق الخارجي والسلطات الرقابية.
٢- بيئة انظمة الضبط والرقابة الداخلية.

٣- دور التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وادارة الامتثال في ادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على اعماله.
٤- تفعيل دور المدقق الخارجي.

تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الادارة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من مجلس الادارة على أن يكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من الاعضاء 
المستقلين وتنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها على أن لا يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو ان يكون رئيس لأي لجنة 

أخرى منبثقة عن المجلس.
يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال المحاسبة او المالية او اي 

من التخصصات او المجالات المشابهه ذات العلاقة بأعمال البنك.
لا يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق.

يتولى أمين سر مجلس الادارة أمانة سر اللجنة.
صلاحيات اللجنة

يفوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق وضمن نطاق عملها بما يلي:
١- طلب اي معلومات من الادارة التنفيذية والتي عليها التعاون في توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

٢- طلب اي موظف او اي من الادارة التنفيذية او عضو مجلس ادارة او المستشارين الخارجيين لحضور اجتماعاتها وحسب 
متطلبات العمل.

٣- الحصول على المشورة القانونية او المالية او الادارية أو الفنية من اي جهة خارجية تتمتع بالاستقلالية والمهنية المطلوبة 
وعلى نفقة البنك بالتنسيق مع رئيس المجلس، ودعوتهم للحضور اذا ارتأت اللجنة ذلك ضرورياً.

٤- دراسة اي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس الادارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها والتوصية 
بشأنها الى الادارة التنفيذية المختصة.

٥- تسوية الخلافات بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية الأخرى بشأن التقارير المالية 
وملاحظات التدقيق.

إجتماعات اللجنة
تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

يحضر المدقق الداخلي جميع اجتماعات اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك 
أو بناء على طلب من اعضائها الآخرين، وكذلك تجتمع اللجنة بناءً على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

اذا ارتأت اللجنة ضرورة لذلك.

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر 
الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له 

حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
تتخذ توصيات / قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

مهام ومسؤوليات اللجنة
ان مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس او الادارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية انظمة الضبط 
والرقابة الداخلية لديه وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او 

التدقيق الخارجي وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات الافصاح:

مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع الاردن والفروع الخارجية والشركات التابعة وقبل عرضها على 
مجلس الإدارة مع مراجعة الافصاحات والأجزاء الاخرى الواردة في التقرير السنوي للتأكد من دقتها واكتمالها وتقديم التوصيات 
المدقق  دعوة  وللجنة  الخارجي  المدقق  مقترحات  أو  وتعديلاتها  المعتمدة  المحاسبية  السياسات  لدراسة  بالإضافة  بشأنها، 

الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه، مع التركيز على:
١- التحقق من تعليمات البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية 

المقترح  او  العاملة  غير  البنك  ديون  الرأي في  وابداء  المالية  الاوراق  وتقييم محافظ  العامة،  المصرفية  المخاطر  مخصص 
اعتبارها ديوناً هالكة.

٢- أي تعديلات على البيانات المالية نتجت من عملية التدقيق الخارجي.
٣- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية، وكذلك اي حركات غير 

عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي.
٤- التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) والافصاحات التي حددتها وتعليمات 
البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة والتأكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ 
على هذه المعايير والحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة المعالجات المحاسبية وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
المراجعة مع الادارة التنفيذية والمدقق الخارجي كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
مراجعة اللجنة مع الادارة التنفيذية الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.

التدقيق الداخلي
مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصلاحيات ومسؤوليات ادارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر واي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها 
بعد التاكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد اي تعديلات جوهرية 

على الخطة ان وجدت بالاضافة الى التاكد من عدم وجود اي محددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.  
مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة وأي 

موارد اخرى لازمة بالاضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثلاثة سنوات كحد أعلى.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص الادارة والملاحظات ذات مستوى 
المخاطر العالية والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية.

التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمراجعة صحة وشمولية اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية 
المعتمدة من المجلس، وقيامه بالتاكد من دقة الاجراءات المتبعة لعميلة التقييم الداخلي لكفاية راس المال (ICAAP) ورفع 

تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
الإجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور الادارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الاقل.

التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.

التأكد من عدم تكليف التدقيق باي اعمال تنفيذية.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 

ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي، على ان يتم الحصول على عدم 
ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته 

السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم والتاكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة وتدقيق 

الامور المالية والادارية والالتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العلاقة في البنك وشركاته التابعة.   
بإمكان اللجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي واتفاقها مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات المهنة.
المدقق الخارجي

مراجعة تقارير التدقيق الخارجي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على الملاحظات ذات مستوى المخاطر العالية 
والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية، وكذلك مناقشة اي تحفظات من قبل المدقق الخارجي وبعدم حضور 

الادارة التنفيذية وعلى الاقل مرة واحدة في السنة، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الرقابة على مدى شمولية نطاق عمل المدقق الخارجي ونتائجه ومدى كفايته والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي 
الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق، وكذلك تنسيق جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار اي محددات على نطاق عمله أو اي اعمال اخرى خارج 
نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية والاستقلالية، والتاكد من موافقتها المسبقة على تقديمه لاي خدمات 
خارج نطاق مهمة التدقيق وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها مثل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعلى ان يتم 
الافصاح عنها، وكذلك التاكد من ان لا يكون مؤسسا او مساهما او عضوا في مجلس الادارة، او ان يكون شريكا لاي عضو من 

اعضاء المجلس او موظفا لديه.
التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مره اخرى 
قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة، وان يتم رفع تقارير بذلك الى 

مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بخصوص تعيين وانهاء عمل ومكافآت او اتعاب المدقق الخارجي واي شروط تعاقدية اخرى تتعلق به.

الإمتثال
البنك  التزام  للتاكد من مدى  التنفيذية  الإجتماع مع مسؤول الامتثال مرة واحدة على الاقل في السنة وبدون حضور الادارة 
بالقوانين والسياسات والاجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية والاخذ 

بالتوصيات اللازمة ومدى تجاوب الادارة لها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية. 
التأكد من قيام الامتثال بمتابعة تصويب نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك من خلال مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير 
والتعليمات  والأنظمة  للقوانين  الامتثال  بخصوص  والخارجيين  الداخليين  المدققين  وتقارير  الرقابية  والجهات  المركزي  البنك 

ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الحصول على تحديث مستمر من الإدارة التنفيذية وادارة الامتثال والمستشار القانوني للبنك لأي قضايا متعلقة بالإمتثال.
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او الدخول في مشروعات مع 
المجلس عليها وفقا  العلاقة ومراقبتها، واطلاع  التعاملات مع الاطراف ذوي  العلاقة والقيام بمراجعة جميع  الاطراف ذوي 
للسياسات المعتمدة من مجلس الادارة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة 

تطبيقها.
مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في 
التقارير المالية او اية امور اخرى، وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

ومعالجتها بموضوعية وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة تطبيقها. 
به  الالتزام  مراقبة  وكذلك  العمل  وأخلاقيات  الوظيفي  السلوك  بميثاق  يتعلق  فيما  الموظفين  تواصل مع  وجود  التأكد من 

وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك الميثاق والمسؤول عن متابعة تطبيقه.
نظام الضبط والرقابة

المؤسسية من خلال  والحاكمية  الداخلية  والرقابة  الضبط  نظام  بمراجعة  الاقل  على  الداخلي سنوياً  التدقيق  قيام  التأكد من 
مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم ملاحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات 
البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك واي مراسلات وتوصيات للجنة التدقيق والاجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
التأكد من قيام المدقق الخارجي سنوياً على الاقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خلال مراجعة الملاحظات في 
تقارير المدقق الخارجي ومراسلاته ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والإجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
مسؤوليات أخرى

الإطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من قبل الادارة 
التنفيذية في حال الحاجة لذلك، واعلام مجلس الادارة بأي ملاحظات ترتأيها جوهرية.

اطلاع اللجنة على أي امور يرتأي المدير العام عرضها عليهم.
التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced Activities) للتاكد من قيام جهة 
مستقلة محايدة بشكل سنوي على الاقل بالتاكد من توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها تضمن التوافرية 

والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.
المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديلات عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.

التأكد بشكل سنوي على الاقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم الالتزام بها.

مسؤوليات امين سر اللجنة
يتولى امين سر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس الادارة.
نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث 
اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات تصويت او 

تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والمدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته الى 
الاعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.
٢. لجنة الإدارة

١- يتم اعتماد ميثاق لجنة الادارة من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.  
٢ -يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع الادارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
٣- يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
١- تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

٢- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الادارة على الأقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير المستقلين كما أنه 
يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلا على أن لا يكون عضوا في لجنة التدقيق.

٣- يجب أن تتوفر لدى الأعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
٤- للمجلس تفويض بعض أو جميع صلاحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيلات للجان الإئتمان المعنية (أعلى 
لجنة في الإدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطلاع لجنة الإدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصلاحيات 

كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل الصلاحيات بما يتلائم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء  بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
أمانة سر اللجنة

يتولى مدير ادارة ومراقبة الائتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها. 
• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو 

بناءً على طلب من أحد أعضائها.
• على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن للعضو إبداء
وجهة نظره من خلال الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر الإجتماع على أن يتم توثيق ذلك 

حسب الأصول.
• يمكن أن يشارك أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خلالها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- في مجال الإئتمان

١. دراسة توصيات لجان الائتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيلات الإئتمانية والموافقة 
عليها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس الإدارة ويجب تحديد حدود عليا للصلاحيات المناطة بهذه 
اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيلات الإئتمانية وبحيث يكون هناك صلاحيات واضحة لمجلس 

الإدارة بهذا الخصوص.
٢. الموافقة على البرامج الإئتمانية الخاصة والموافقة على الإستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

٣. دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة والديون المرفوع بها قضايا 
وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الإدارة.

٤. أية أمور أخرى تخص الإئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٥. أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قبلها.

٦. الاطلاع على السياسة الائتمانية وأية تعديلات عليها، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

• سقوف الائتمان المختلفة.
• سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر.

• صلاحيات المنح المختلفة.
• سياسة قبول المخاطر.

• المنتجات الائتمانية المختلفة.
وذلك بهدف ضمان الالتزام بها على كافة المستويات.

٢- في مجال الإستثمار
١. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للإستثمارات والموافقة عليها ضمن صلاحيات 

اللجنة.
٢. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات القائمة في محافظ البنك 

لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. دراسة توصية إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية للأوراق المالية التي تطرح لإكتتاب الجمهور في 

السوق الأولي والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣- في مجال النفقات والمشتريات 

١. التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
٢. دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم والأجهزة والخدمات المساندة والتأكد من  مطابقتها
للإجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار الأفضل منها 

والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها. 

٤. أية أمور اخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٤- في مجال شؤون الموظفين

١. دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.
٢. إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق الإطار العام للخطط الموضوعة

لتنمية وتطوير البنك.
٣. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت/ الرواتب كافية لإستقطاب أشخاص مؤهلين 
للعمل في البنك والإحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

٤. التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
٥. الموافقة على مشاريع اعادة الهيكلة وعلى التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

٦. الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى الالية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافات.
٧. أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٥- في مجال المكننة
١. دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس الإدارة لإقرارها.
٢. الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء الأجهزة أو البرمجيات.

٣. اية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٦- في مجال الإدارة

المملكة الأردنية  المعمول بها في  القوانين  التأسيس وتحديثه بما يتلائم مع متطلبات  الداخلي وعقد  النظام  ١. تعديل 
الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك..

٢. الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
٣. اية أمور إدارية اخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٣. لجنة المخاطر
• يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
• يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتماده.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلا بالاضافة الى 

نائب المدير العام ومدير ادارة المخاطر في البنك.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة المخاطر في البنوك.

• يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والمصارف.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للجنة.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من مجلس الادارة على الأقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع، ولا يحق لمدير ادارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير ادارة المخاطر أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس 
إدارة البنك وبناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- الموافقة على هيكل ادارة المخاطر.

٢- مراجعة اطار ادارة المخاطر في البنك.
٣- الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

.(Risk Appetite) ٤- التوصية لمجلس الادارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة
٥- مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس الادارة للموافقة على هذه السياسات 
وتشمل هذه السياسات سياسة ادارة المخاطر، السياسات الائتمانية، السياسة الاستثمارية، سياسة ادارة مخاطر العمليات، 

سياسة ادارة مخاطر السوق.
٦- مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.

٧- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
٨- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات الاثر الجوهري واي انشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضة 

لمخاطر اكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها.
٩- التأكد من أن الادارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر ومن مدى الالتزام بهذه 

الاجراءات.
١٠- الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول، سقوف العملات، سقوف

القطاعات الاقتصادية، سقوف توزيع المحفظة الائتمانية المختلفة.
١١- الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

١٢- الإطلاع على الدراسات الاقتصادية المختلفة حول الأداء المتوقع للقطاعات الاقتصادية الأردنية أو أداء العملات أو الأسواق 
المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره، لتكون هذه المعلومات الأساس لاتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.

١٣- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة 
الإجراءات المتخذة بشأنها.

١٤- مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر واتخاذ التوصيات اللازمة بناء على هذه التقارير 
ورفع ملخص بها لمجلس الادارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على الأقل:

• تحليل المحفظة الائتمانية.
• تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات الأعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

• تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
١٥- استلام تقارير بحالات التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات وتفويض جزء من هذه الصلاحيات 

لرئيس اللجنة.
١٦-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

١٧- الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
١٨- الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها. 

١٩- اجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة. 
٢٠- الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود الأمن والحماية.

٢١- ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بادارة المخاطر.
٢٢- يجب ان تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الادارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات والمستويات المقبولة 

من المخاطر لتمكين مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة معالجتها.
٤. لجنة التحكم المؤسسي

• تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء 
المستقلين وعلى ان تضم رئيس المجلس.

• ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس الإدارة.
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الامتثال.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة واحده سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك او 
بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
• التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها سنويًا، والتأكد من موافقة 

هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون البنوك.
• التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

• المراجعة السنوية لسياسة الافصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديلات عليه لمجلس الادارة.
• التأكد من التزام كافة الأطراف المعنية من مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية بسياسة التحكم المؤسسي المعتمدة 

المهني. السلوك  وميثاق 
• التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

• التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
الإعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  أعضاء  ثلاثة  من  الأقل  على  اللجنة  هذه  تتشكل 

المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك 
او بناءا على طلب من أحد اعضائها.

مهام اللجنة
١. ضمان تشكيلة مجلس الإدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:

١.١ لا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
١.٢ لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

١.٣ لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء، وفيما يلي المتطلبات والشروط اللازمة لضمان 
استقلالية العضو كحد أدنى:

١.٣.١ أن لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه. 
١.٣.٢ أن لا يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.
١.٣.٣ أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو 

بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٤ أن لا تربطه بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في 

الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٥ أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وألا يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خلال السنوات 

الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
من الدرجة الأولى. 

١.٣.٦ أن لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك أو ممثلاً لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، أو تُشكل 
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة 

للبنك, أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك. 
١.٣.٧ أن لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها لأكثر من 

ثمانية سنوات متصلة.
١.٣.٨ أن لا يكون حاصلاً هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان 

من البنك تزيد نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به, وأن لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن 
ذات النسبة.

١.٣.٩ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
٢. ضمان ملائمة أعضاء مجلس الإدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

٢.١ أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
٢.٢ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن 

البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
٢.٣ أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للبنك.

٢.٤ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها 

علاقة بأعمال البنوك.
٢.٥ أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.

٢.٦ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

٢.٧ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات.
٢.٨ على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع الإقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم (٢٠١٦/٦٣) ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٢.٩ على رئيس المجلس التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من 

أعضائه.
٣. تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

٤. تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين، 
كما يؤخذ بعين الاعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.

٥. العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس الإدارة للوقت الكافي للإضطلاع بمهامهم 
كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ....الخ.
٦. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وبالأخص إدارة المخاطر والحاكمية 

المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
٧. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم

المستمر حول أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
٨. تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

٩. ترشح إلى المجلس الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الإدارة التنفيذية العليا.
١٠. التأكد من وجود خطة إحلال للإدارة التنفيذية العليا. 

١١. اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعياً.
١٢. إعداد نظام تقييم لأداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير 
العام كل من الأداء المالي والإداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الأجل، وتقوم اللجنة 

بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣. التأكد من وجود سياسة منح مكافآت لإداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي اللجنة 

بتحديد رواتب المدير العام وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
١٤. وضع سياسة منح مكافآت مالية للإداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال فترة 

اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
١٥. ضمان ملائمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

١٥.١ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
١٥.٢ أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك.

١٥.٣ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من 
التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

١٥.٤ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير 
العام أو المدير الإقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

٦. لجنة الإمتثال 
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الإمتثال من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك. 
• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة الإمتثال ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس 

الادارة لإعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلاً 

بالاضافة الى مدير ادارة الإمتثال في البنك مقرراً لللجنة.
• يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة، والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي الأردني والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات التابعة له.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة الإمتثال في البنوك.

• يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال الإدارة المالية 
والمصارف او اي من التخصصات او المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

• على رئيس لجنة الإمتثال حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة على الاقل ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ودون ان يكون له حق 

التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع.
التصويت: 

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا يحق لمدير ادارة الإمتثال التصويت.
اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة الإمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة 
البنك أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مقرر اللجنة
يتولى مدير إدارة الإمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة
• يتولى مقرر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

• تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة الإمتثال المعتمد من مجلس الادارة.
• نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
• تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة
بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات 

تصويت او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
• تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته 

الى الرئيس والاعضاء والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير وحدة الإمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن مراقبة الإمتثال

في البنك ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• التوصية لمجلس الادارة باعتماد سياسات إدارة الإمتثال أو أي تعديلات عليها.

• التأكد من دقة إجراءات مراقبة الإمتثال وسلامتها ومدى التقيد بها.
• استلام تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة الامتثال حول امتثال كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين 

والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بعمل البنك.
• التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• استلام تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم اعلام البنك المركزي عنها.
• تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الإدارة بنتائج أعمال الإمتثال في البنك.

• دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
مع التأكيد إن مسؤولية لجنة الإمتثال لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بإمتثال البنك 
لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية.

٧. لجنة الإستراتيجية
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة.

• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

• إن مسؤولية لجنة الاستراتيجية لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق باستراتيجيات البنك 
والقرارات المتعلقة بها.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.

• يجب أن تتوفر لدى الأعضاء خبرة مصرفية عامة ومعرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والبنوك.

رئاسة اللجنة
يكون أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل. 

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.

إجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بناءا على قرار مجلس ادارة البنك،
او بناءاً على طلب احد اعضائها.

أمانة سر اللجنة
يتولى المدير العام أمانة سر الخاصة باللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• تحديد الرؤيا الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.

• تحديد الاهداف الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.
• تحديد الاطر العامة للسياسات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

• تحديد الاستراتيجيات البديلة.
• تقييم استراتيجيات دوائر الاعمال لدى البنك.

• الرقابة الدورية على التزام و كفاءة الادارة التنفيذية بتطبيق استراتيجيات البنك المعتمدة.

بيان عن مدى الإلتزام بدليل التحكم المؤسسي
 

يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.

دليل التحكم المؤسسي ٨٠دليل التحكم المؤسسي٧٩



ملحق (١): ميثاق اللجان 
لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة ومراقبة العمل في البنك 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة:

١. لجنة التدقيق.  
٢. لجنة الإدارة.

٣.لجنة المخاطر.
٤.لجنة التحكم المؤسسي.

٥.لجنة الترشيح والمكافأت. 
٦.لجنة الإمتثال.

٧.لجنة الإستراتيجية.
علما بأنه يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة من اللجان الأساسية (لجنة التدقيق/لجنة المخاطر/ لجنة 
التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو أيضا أن يكون رئيسا لأكثر من لجنتين من كافة اللجان 

المنبثقة عن المجلس.
والتالي توضيح مهام وصلاحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

١. لجنة التدقيق
هدف اللجنة

مساعدة مجلس الادارة في أداء مهامه فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية، أنظمة الرقابة الداخلية، عملية 
التدقيق ومدى الالتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك وميثاق السلوك المعمول به.

يتم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية للبنك، 
ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها الاشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها فيما يتعلق بما يلي:  

١- التقارير المالية ومتطلبات الافصاح وتقارير المدقق الخارجي والسلطات الرقابية.
٢- بيئة انظمة الضبط والرقابة الداخلية.

٣- دور التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وادارة الامتثال في ادارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على اعماله.
٤- تفعيل دور المدقق الخارجي.

تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الادارة.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من مجلس الادارة على أن يكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من الاعضاء 
المستقلين وتنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها على أن لا يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو ان يكون رئيس لأي لجنة 

أخرى منبثقة عن المجلس.
يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال المحاسبة او المالية او اي 

من التخصصات او المجالات المشابهه ذات العلاقة بأعمال البنك.
لا يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق.

يتولى أمين سر مجلس الادارة أمانة سر اللجنة.
صلاحيات اللجنة

يفوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق وضمن نطاق عملها بما يلي:
١- طلب اي معلومات من الادارة التنفيذية والتي عليها التعاون في توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

٢- طلب اي موظف او اي من الادارة التنفيذية او عضو مجلس ادارة او المستشارين الخارجيين لحضور اجتماعاتها وحسب 
متطلبات العمل.

٣- الحصول على المشورة القانونية او المالية او الادارية أو الفنية من اي جهة خارجية تتمتع بالاستقلالية والمهنية المطلوبة 
وعلى نفقة البنك بالتنسيق مع رئيس المجلس، ودعوتهم للحضور اذا ارتأت اللجنة ذلك ضرورياً.

٤- دراسة اي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس الادارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها والتوصية 
بشأنها الى الادارة التنفيذية المختصة.

٥- تسوية الخلافات بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية الأخرى بشأن التقارير المالية 
وملاحظات التدقيق.

إجتماعات اللجنة
تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

يحضر المدقق الداخلي جميع اجتماعات اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك 
أو بناء على طلب من اعضائها الآخرين، وكذلك تجتمع اللجنة بناءً على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

اذا ارتأت اللجنة ضرورة لذلك.

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر 
الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له 

حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
تتخذ توصيات / قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

مهام ومسؤوليات اللجنة
ان مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس او الادارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية انظمة الضبط 
والرقابة الداخلية لديه وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او 

التدقيق الخارجي وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات الافصاح:

مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع الاردن والفروع الخارجية والشركات التابعة وقبل عرضها على 
مجلس الإدارة مع مراجعة الافصاحات والأجزاء الاخرى الواردة في التقرير السنوي للتأكد من دقتها واكتمالها وتقديم التوصيات 
المدقق  دعوة  وللجنة  الخارجي  المدقق  مقترحات  أو  وتعديلاتها  المعتمدة  المحاسبية  السياسات  لدراسة  بالإضافة  بشأنها، 

الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه، مع التركيز على:
١- التحقق من تعليمات البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية 

المقترح  او  العاملة  غير  البنك  ديون  الرأي في  وابداء  المالية  الاوراق  وتقييم محافظ  العامة،  المصرفية  المخاطر  مخصص 
اعتبارها ديوناً هالكة.

٢- أي تعديلات على البيانات المالية نتجت من عملية التدقيق الخارجي.
٣- القضايا المحاسبية ذات الاثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية، وكذلك اي حركات غير 

عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي.
٤- التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.

التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية للابلاغ المالي (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) والافصاحات التي حددتها وتعليمات 
البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة والتأكد من ان الادارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ 
على هذه المعايير والحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة المعالجات المحاسبية وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
المراجعة مع الادارة التنفيذية والمدقق الخارجي كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
مراجعة اللجنة مع الادارة التنفيذية الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.

التدقيق الداخلي
مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصلاحيات ومسؤوليات ادارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر واي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها 
بعد التاكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد اي تعديلات جوهرية 

على الخطة ان وجدت بالاضافة الى التاكد من عدم وجود اي محددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.  
مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة وأي 

موارد اخرى لازمة بالاضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثلاثة سنوات كحد أعلى.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص الادارة والملاحظات ذات مستوى 
المخاطر العالية والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية.

التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمراجعة صحة وشمولية اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing) وبما يتفق مع المنهجية 
المعتمدة من المجلس، وقيامه بالتاكد من دقة الاجراءات المتبعة لعميلة التقييم الداخلي لكفاية راس المال (ICAAP) ورفع 

تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
الإجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور الادارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الاقل.

التأكد من استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي واعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان 
يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.

التأكد من عدم تكليف التدقيق باي اعمال تنفيذية.
إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خلال اعطاء الاهمية اللازمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك 

ومن خلال متابعة تصويب ملاحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي، على ان يتم الحصول على عدم 
ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته 

السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم والتاكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة وتدقيق 

الامور المالية والادارية والالتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العلاقة في البنك وشركاته التابعة.   
بإمكان اللجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بالمعايير الدولية للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي واتفاقها مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات المهنة.
المدقق الخارجي

مراجعة تقارير التدقيق الخارجي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على الملاحظات ذات مستوى المخاطر العالية 
والاجراءات المتخذة لتصويبها من قبل الادارة التنفيذية، وكذلك مناقشة اي تحفظات من قبل المدقق الخارجي وبعدم حضور 

الادارة التنفيذية وعلى الاقل مرة واحدة في السنة، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الرقابة على مدى شمولية نطاق عمل المدقق الخارجي ونتائجه ومدى كفايته والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي 
الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق، وكذلك تنسيق جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار اي محددات على نطاق عمله أو اي اعمال اخرى خارج 
نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية والاستقلالية، والتاكد من موافقتها المسبقة على تقديمه لاي خدمات 
خارج نطاق مهمة التدقيق وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها مثل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وعلى ان يتم 
الافصاح عنها، وكذلك التاكد من ان لا يكون مؤسسا او مساهما او عضوا في مجلس الادارة، او ان يكون شريكا لاي عضو من 

اعضاء المجلس او موظفا لديه.
التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد اعلى وذلك من تاريخ الانتخاب وتكون 
السنة الاولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم ولا يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مره اخرى 
قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك بخلاف مهمة التدقيق المشتركة، وان يتم رفع تقارير بذلك الى 

مجلس الادارة.
التوصية لمجلس الادارة بخصوص تعيين وانهاء عمل ومكافآت او اتعاب المدقق الخارجي واي شروط تعاقدية اخرى تتعلق به.

الإمتثال
البنك  التزام  للتاكد من مدى  التنفيذية  الإجتماع مع مسؤول الامتثال مرة واحدة على الاقل في السنة وبدون حضور الادارة 
بالقوانين والسياسات والاجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية والاخذ 

بالتوصيات اللازمة ومدى تجاوب الادارة لها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية. 
التأكد من قيام الامتثال بمتابعة تصويب نتائج التدقيق الداخلي والخارجي.

التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك من خلال مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير 
والتعليمات  والأنظمة  للقوانين  الامتثال  بخصوص  والخارجيين  الداخليين  المدققين  وتقارير  الرقابية  والجهات  المركزي  البنك 

ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
الحصول على تحديث مستمر من الإدارة التنفيذية وادارة الامتثال والمستشار القانوني للبنك لأي قضايا متعلقة بالإمتثال.
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او الدخول في مشروعات مع 
المجلس عليها وفقا  العلاقة ومراقبتها، واطلاع  التعاملات مع الاطراف ذوي  العلاقة والقيام بمراجعة جميع  الاطراف ذوي 
للسياسات المعتمدة من مجلس الادارة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة 

تطبيقها.
مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من الابلاغ بشكل سري عن اي خطأ في 
التقارير المالية او اية امور اخرى، وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

ومعالجتها بموضوعية وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك السياسة والمسؤول عن متابعة تطبيقها. 
به  الالتزام  مراقبة  وكذلك  العمل  وأخلاقيات  الوظيفي  السلوك  بميثاق  يتعلق  فيما  الموظفين  تواصل مع  وجود  التأكد من 

وبالتنسيق مع نشاط الامتثال مالك الميثاق والمسؤول عن متابعة تطبيقه.
نظام الضبط والرقابة

المؤسسية من خلال  والحاكمية  الداخلية  والرقابة  الضبط  نظام  بمراجعة  الاقل  على  الداخلي سنوياً  التدقيق  قيام  التأكد من 
مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم ملاحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات 
البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك واي مراسلات وتوصيات للجنة التدقيق والاجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
التأكد من قيام المدقق الخارجي سنوياً على الاقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خلال مراجعة الملاحظات في 
تقارير المدقق الخارجي ومراسلاته ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والإجراءات 

التصويبية المتخذة من الادارة التنفيذية ازائها، واعلام مجلس الادارة باي ملاحظات ترتأيها جوهرية.
مسؤوليات أخرى

الإطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة الاجراءات التصويبية المتخذة من قبل الادارة 
التنفيذية في حال الحاجة لذلك، واعلام مجلس الادارة بأي ملاحظات ترتأيها جوهرية.

اطلاع اللجنة على أي امور يرتأي المدير العام عرضها عليهم.
التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced Activities) للتاكد من قيام جهة 
مستقلة محايدة بشكل سنوي على الاقل بالتاكد من توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها تضمن التوافرية 

والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.
المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديلات عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.

التأكد بشكل سنوي على الاقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم الالتزام بها.

مسؤوليات امين سر اللجنة
يتولى امين سر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس الادارة.
نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث 
اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات تصويت او 

تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والمدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته الى 
الاعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.
٢. لجنة الإدارة

١- يتم اعتماد ميثاق لجنة الادارة من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.  
٢ -يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع الادارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
٣- يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
١- تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

٢- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الادارة على الأقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير المستقلين كما أنه 
يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلا على أن لا يكون عضوا في لجنة التدقيق.

٣- يجب أن تتوفر لدى الأعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
٤- للمجلس تفويض بعض أو جميع صلاحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيلات للجان الإئتمان المعنية (أعلى 
لجنة في الإدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطلاع لجنة الإدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصلاحيات 

كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل الصلاحيات بما يتلائم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء  بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
أمانة سر اللجنة

يتولى مدير ادارة ومراقبة الائتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها. 
• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو 

بناءً على طلب من أحد أعضائها.
• على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن للعضو إبداء
وجهة نظره من خلال الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر الإجتماع على أن يتم توثيق ذلك 

حسب الأصول.
• يمكن أن يشارك أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خلالها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- في مجال الإئتمان

١. دراسة توصيات لجان الائتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيلات الإئتمانية والموافقة 
عليها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس الإدارة ويجب تحديد حدود عليا للصلاحيات المناطة بهذه 
اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيلات الإئتمانية وبحيث يكون هناك صلاحيات واضحة لمجلس 

الإدارة بهذا الخصوص.
٢. الموافقة على البرامج الإئتمانية الخاصة والموافقة على الإستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

٣. دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة والديون المرفوع بها قضايا 
وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صلاحيات اللجنة أو رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الإدارة.

٤. أية أمور أخرى تخص الإئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٥. أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قبلها.

٦. الاطلاع على السياسة الائتمانية وأية تعديلات عليها، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

• سقوف الائتمان المختلفة.
• سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر.

• صلاحيات المنح المختلفة.
• سياسة قبول المخاطر.

• المنتجات الائتمانية المختلفة.
وذلك بهدف ضمان الالتزام بها على كافة المستويات.

٢- في مجال الإستثمار
١. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للإستثمارات والموافقة عليها ضمن صلاحيات 

اللجنة.
٢. دراسة توصيات إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات القائمة في محافظ البنك 

لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. دراسة توصية إدارة الخزينة والإستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية للأوراق المالية التي تطرح لإكتتاب الجمهور في 

السوق الأولي والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣- في مجال النفقات والمشتريات 

١. التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
٢. دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم والأجهزة والخدمات المساندة والتأكد من  مطابقتها
للإجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار الأفضل منها 

والموافقة عليها ضمن صلاحيات اللجنة.
٣. تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها. 

٤. أية أمور اخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٤- في مجال شؤون الموظفين

١. دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.
٢. إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق الإطار العام للخطط الموضوعة

لتنمية وتطوير البنك.
٣. التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت/ الرواتب كافية لإستقطاب أشخاص مؤهلين 
للعمل في البنك والإحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

٤. التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
٥. الموافقة على مشاريع اعادة الهيكلة وعلى التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

٦. الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى الالية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافات.
٧. أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٥- في مجال المكننة
١. دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس الإدارة لإقرارها.
٢. الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء الأجهزة أو البرمجيات.

٣. اية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
٦- في مجال الإدارة

المملكة الأردنية  المعمول بها في  القوانين  التأسيس وتحديثه بما يتلائم مع متطلبات  الداخلي وعقد  النظام  ١. تعديل 
الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك..

٢. الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
٣. اية أمور إدارية اخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

٣. لجنة المخاطر
• يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
• يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك ويتم رفع أي تعديلات مقترحة 

عليه لمجلس الادارة لاعتماده.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلا بالاضافة الى 

نائب المدير العام ومدير ادارة المخاطر في البنك.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة المخاطر في البنوك.

• يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والمصارف.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للجنة.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من مجلس الادارة على الأقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع، ولا يحق لمدير ادارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير ادارة المخاطر أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس 
إدارة البنك وبناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
١- الموافقة على هيكل ادارة المخاطر.

٢- مراجعة اطار ادارة المخاطر في البنك.
٣- الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

.(Risk Appetite) ٤- التوصية لمجلس الادارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة
٥- مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس الادارة للموافقة على هذه السياسات 
وتشمل هذه السياسات سياسة ادارة المخاطر، السياسات الائتمانية، السياسة الاستثمارية، سياسة ادارة مخاطر العمليات، 

سياسة ادارة مخاطر السوق.
٦- مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.

٧- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
٨- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات الاثر الجوهري واي انشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضة 

لمخاطر اكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس ومتابعة معالجتها.
٩- التأكد من أن الادارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر ومن مدى الالتزام بهذه 

الاجراءات.
١٠- الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول، سقوف العملات، سقوف

القطاعات الاقتصادية، سقوف توزيع المحفظة الائتمانية المختلفة.
١١- الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

١٢- الإطلاع على الدراسات الاقتصادية المختلفة حول الأداء المتوقع للقطاعات الاقتصادية الأردنية أو أداء العملات أو الأسواق 
المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره، لتكون هذه المعلومات الأساس لاتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.

١٣- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة 
الإجراءات المتخذة بشأنها.

١٤- مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر واتخاذ التوصيات اللازمة بناء على هذه التقارير 
ورفع ملخص بها لمجلس الادارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على الأقل:

• تحليل المحفظة الائتمانية.
• تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات الأعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

• تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
١٥- استلام تقارير بحالات التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات وتفويض جزء من هذه الصلاحيات 

لرئيس اللجنة.
١٦-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

١٧- الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
١٨- الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها. 

١٩- اجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة. 
٢٠- الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود الأمن والحماية.

٢١- ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بادارة المخاطر.
٢٢- يجب ان تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الادارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات والمستويات المقبولة 

من المخاطر لتمكين مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة معالجتها.
٤. لجنة التحكم المؤسسي

• تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء 
المستقلين وعلى ان تضم رئيس المجلس.

• ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس الإدارة.
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الامتثال.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة واحده سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك او 
بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
• التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها سنويًا، والتأكد من موافقة 

هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون البنوك.
• التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

• المراجعة السنوية لسياسة الافصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديلات عليه لمجلس الادارة.
• التأكد من التزام كافة الأطراف المعنية من مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية بسياسة التحكم المؤسسي المعتمدة 

المهني. السلوك  وميثاق 
• التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

• التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
الإعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  أعضاء  ثلاثة  من  الأقل  على  اللجنة  هذه  تتشكل 

المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
النصاب

يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.
أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير ادارة الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على قرار مجلس ادارة البنك 
او بناءا على طلب من أحد اعضائها.

مهام اللجنة
١. ضمان تشكيلة مجلس الإدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:

١.١ لا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
١.٢ لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً.

١.٣ لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء، وفيما يلي المتطلبات والشروط اللازمة لضمان 
استقلالية العضو كحد أدنى:

١.٣.١ أن لا يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه. 
١.٣.٢ أن لا يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خلال السنوات الثلاث السابقة لإنتخابه.
١.٣.٣ أن لا تربطه بأي من أعضاء المجلس الآخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو 

بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٤ أن لا تربطه بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في 

الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
١.٣.٥ أن لا يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وألا يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خلال السنوات 

الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة 
من الدرجة الأولى. 

١.٣.٦ أن لا يكون مساهماً رئيسياً في البنك أو ممثلاً لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك، أو تُشكل 
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة 

للبنك, أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك. 
١.٣.٧ أن لا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها لأكثر من 

ثمانية سنوات متصلة.
١.٣.٨ أن لا يكون حاصلاً هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان 

من البنك تزيد نسبته على (٥٪) من رأسمال البنك المكتتب به, وأن لا يكون ضامناً لائتمان من البنك تزيد قيمته عن 
ذات النسبة.

١.٣.٩ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
٢. ضمان ملائمة أعضاء مجلس الإدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

٢.١ أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
٢.٢ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن 

البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
٢.٣ أن لا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدقق حسابات للبنك.

٢.٤ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها 

علاقة بأعمال البنوك.
٢.٥ أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلاً عنها.

٢.٦ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

٢.٧ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجالات المشابهة لا تقل عن خمس سنوات.
٢.٨ على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع الإقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات الحاكمية المؤسسية 

للبنوك رقم (٢٠١٦/٦٣) ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقاً به السيرة الذاتية للعضو.
٢.٩ على رئيس المجلس التأكد من إعلام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على ملاءمة أي من 

أعضائه.
٣. تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

٤. تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين، 
كما يؤخذ بعين الاعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.

٥. العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس الإدارة للوقت الكافي للإضطلاع بمهامهم 
كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ....الخ.
٦. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وبالأخص إدارة المخاطر والحاكمية 

المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
٧. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم

المستمر حول أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
٨. تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

٩. ترشح إلى المجلس الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الإدارة التنفيذية العليا.
١٠. التأكد من وجود خطة إحلال للإدارة التنفيذية العليا. 

١١. اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم الأداء موضوعياً.
١٢. إعداد نظام تقييم لأداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير 
العام كل من الأداء المالي والإداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة الأجل، وتقوم اللجنة 

بإعلام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣. التأكد من وجود سياسة منح مكافآت لإداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي اللجنة 

بتحديد رواتب المدير العام وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
١٤. وضع سياسة منح مكافآت مالية للإداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال فترة 

اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ اعتمادها من المجلس.
١٥. ضمان ملائمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

١٥.١ أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
١٥.٢ أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك.

١٥.٣ أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي من 
التخصصات المشابهة التي لها علاقة بعمل البنك.

١٥.٤ أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير 
العام أو المدير الإقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

٦. لجنة الإمتثال 
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الإمتثال من قبل مجلس الادارة ويعتبر هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك. 
• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة الإمتثال ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس 

الادارة لإعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل مستقلاً 

بالاضافة الى مدير ادارة الإمتثال في البنك مقرراً لللجنة.
• يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة، والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي الأردني والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات التابعة له.
• يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين لأسس ادارة الإمتثال في البنوك.

• يجب أن يكون جميع الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال الإدارة المالية 
والمصارف او اي من التخصصات او المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

• على رئيس لجنة الإمتثال حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة

تنتخب اللجنة أحد الأعضاء رئيساً لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة على الاقل ويكون الحضور شخصياً وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ودون ان يكون له حق 

التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع.
التصويت: 

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا يحق لمدير ادارة الإمتثال التصويت.
اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة الإمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة 
البنك أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، على أن لا تقل الفترة بين أي اجتماعين متتاليين عن ثلاثة أشهر.

مقرر اللجنة
يتولى مدير إدارة الإمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة
• يتولى مقرر اللجنة اعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

• تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة الإمتثال المعتمد من مجلس الادارة.
• نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس والادارة التنفيذية وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات اللازمة.
• تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن الاعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة
بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق لاي عمليات 

تصويت او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو الاشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خلال الاجتماعات.
• تحضير جدول الاجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة وارساله مع محتوياته 

الى الرئيس والاعضاء والمدعوين من الادارة التنفيذية قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
• حفظ سجلات ووثائق اجتماعات اللجنة اصولياً.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير وحدة الإمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن مراقبة الإمتثال

في البنك ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• التوصية لمجلس الادارة باعتماد سياسات إدارة الإمتثال أو أي تعديلات عليها.

• التأكد من دقة إجراءات مراقبة الإمتثال وسلامتها ومدى التقيد بها.
• استلام تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة الامتثال حول امتثال كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين 

والتعليمات الرسمية ذات العلاقة بعمل البنك.
• التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• استلام تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم اعلام البنك المركزي عنها.
• تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الإدارة بنتائج أعمال الإمتثال في البنك.

• دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
مع التأكيد إن مسؤولية لجنة الإمتثال لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بإمتثال البنك 
لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك لا تؤثر على قدرة مجلس الادارة في الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية.

٧. لجنة الإستراتيجية
• يتم اعتماد ميثاق لجنة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة.

• تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة ويتم رفع أي تعديلات مقترحة عليه لمجلس الادارة لاعتمادها.
• يتم الافصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

• إن مسؤولية لجنة الاستراتيجية لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق باستراتيجيات البنك 
والقرارات المتعلقة بها.

عضوية اللجنة
• تتألف اللجنة من اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.

• يجب أن تتوفر لدى الأعضاء خبرة مصرفية عامة ومعرفة تامة بتعليمات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية.
• يجب أن يكون الأعضاء حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية والبنوك.

رئاسة اللجنة
يكون أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل. 

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية.

إجتماعات اللجنة
• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

• تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بناءا على قرار مجلس ادارة البنك،
او بناءاً على طلب احد اعضائها.

أمانة سر اللجنة
يتولى المدير العام أمانة سر الخاصة باللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة
• تحديد الرؤيا الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.

• تحديد الاهداف الاستراتيجية للبنك والشركات التابعة.
• تحديد الاطر العامة للسياسات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

• تحديد الاستراتيجيات البديلة.
• تقييم استراتيجيات دوائر الاعمال لدى البنك.

• الرقابة الدورية على التزام و كفاءة الادارة التنفيذية بتطبيق استراتيجيات البنك المعتمدة.

بيان عن مدى الإلتزام بدليل التحكم المؤسسي
 

يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.

دليل التحكم المؤسسي ٨١٨٢
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الأســس المســتخدمة مــن قبــل الادارة لتحديــد حــدوث التدنــي )تاريــخ التعثــر(. ان الافصاحــات المتعلقــة بتعليــق الفوائــد 
ــة الموحــدة. ــم المالي ــة فــي ايضــاح 8 حــول القوائ ــة مفصل ــر العامل ــى القــروض غي عل

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2016 .
تتكــون المعلومــات الأخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي غيــر القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق 
الحســابات حولهــا. ان الإدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات الأخــرى. اننــا نتوقــع ان يتــم تزويدنــا بالتقريــر الســنوي بتاريــخ 

لاحــق لتقريرنــا. ان رأينــا لا يشــمل المعلومــات الأخــرى وأننــا لا نبــدي اي تأكيــد حــول المعلومــات الأخــرى.
فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة، ان مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات الأخــرى عندمــا تصبــح متاحــة لنــا، 
ــا مــع القوائــم الماليــة الموحــدة او مــن معرفتنــا خــال  ــم فيمــا اذا كانــت المعلومــات الأخــرى تتعــارض جوهري بحيــث نُقيّ

عمليــة تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة.
مسؤولية الإدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، 
بالإضافــة الــى تحديــد نظــام الرقابــة الداخلــي الضــروري لإعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن الأخطــاء الجوهريــة ســواء الناتجــة 

ــال أو عــن غلــط. عــن احتي
كمــا أن الإدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى الاســتمرار كمنشــأة مســتمرة والإفصــاح عــن الأمــور المتعلقــة 
بمبــدأ الاســتمرارية بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبــدأ الاســتمرارية فــي المحاســبة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة ، إلا إذا كان فــي 

نيــة الإدارة تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الاشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن الأخطــاء الجوهريــة ســواء الناتجــة عــن 

إحتيــال أو عــن غلــط واصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يتضمــن رأينــا.
ــق  ــر التدقي ــاً لمعايي ــذي يجــري وفق ــق ال ــة إن التدقي ــه ليــس ضمان ــي المســتوى ولكن ــد عال ــد المعقــول هــو تأكي ان التأكي
الدوليــة سيكشــف دائمــا خطــأ جوهريــا عنــد وجــوده. إن الأخطــاء قــد تحــدث نتيجــة لاحتيــال أو غلــط ويتــم اعتبارهــا جوهريــة، 
إذا كانــت منفــردةً أو مجتمعــةً يمكــن ان يكــون لهــا تأثيــر علــى القــرارات الاقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه 

القوائــم الماليــة.
إننــا نقــوم بممارســة الاجتهــاد المهنــي والمحافظــة علــى الشــك المهنــي كجــزء مــن التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة 

للتدقيــق، و كذلــك نقــوم بمــا يلــي:
تحديــد وتقييــم مخاطــر الاخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو غلــط، و تصميــم وتنفيــذ  	•
اجــراءات تدقيــق تســتجيب لهــذه المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة و ملائمــة توفــر أساســاً لإبــداء الــرأي. إن 
خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال يعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج عــن غلــط، لمــا قــد يتضمنــه الاحتيــال مــن 

تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تأكيــدات غيــر صحيحــة أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.
الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالتدقيــق و ذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق ملائمــة للظــروف  	•

ــي للمجموعــة. ــة الداخل ــة نظــام الرقاب ــداء رأي حــول مــدى فعالي وليــس بهــدف اب
تقييــم ملاءمــة السياســات المحاســبية المطبقــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية والايضاحــات المتعلقــة بهــا التــي  	•

ــا الادارة. قامــت به
التوصــل الــى نتيجــة حــول ملاءمــة اســتخدام الادارة لمبــدأ الاســتمرارية فــي المحاســبة، وبنــاءً علــى أدلــة التدقيــق التــي  	•
تــم الحصــول عليها،وفيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك كبيــرة حــول 
قــدرة الشــركة علــى الاســتمرار. و اذا مــا توصلنــا الــى نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، فعلينــا الإشــارة فــي تقريــر التدقيــق 
إلــى ايضاحــات القوائــم الماليــة ذات الصلــة أو تعديــل رأينــا اذا كانــت هــذه الايضاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة 
علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق، ومــع ذلــك فــإن الأحــداث او الظــروف المســتقبلية 

قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار الشــركة فــي اعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
ــم  ــة ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك الايضاحــات حولهــا وفيمــا إذا كانــت القوائ ــم المالي تقييــم العــرض العــام لهيــكل القوائ 	•

الماليــة تمثــل المعامــات والأحــداث التــي تحقــق العــرض العــادل.
ــة  ــة عــن الشــركات أو الأنشــطة التجاري ــق بالمعلومــات المالي ــة وملائمــة فيمــا يتعل ــق كافي ــة تدقي ــى أدل الحصــول عل 	•
ضمــن نطــاق المجموعــة لإبــداء الــرأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه والإشــراف و إنجــاز 

ــا حــول التدقيــق. ــة التدقيــق للمجموعــة. ونحــن مســؤولون عــن رأين عملي
إننــا نتواصــل مــع المســؤولين المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق بنطــاق التدقيــق وتوقيتــه وملاحظــات التدقيــق المهمــة 

التــي تتضمــن أي نقــاط ضعــف مهمــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــال عمليــة التدقيــق.
المتعلقــة  المهنــي  الســلوك  بمتطلبــات  التزامنــا  يفيــد  بمــا  بالحوكمــة  المكلفيــن  المســؤولين  بتزويــد  كذلــك  نقــوم 
بالاســتقلالية والافصــاح للمســؤولين المكلفيــن بالحوكمــة عــن كل العلاقــات والامــور الاخــرى التــي تظهــر علــى انهــا تؤثــر 

ــى هــذه الاســتقلالية. ــا شــأنه ان يحافــظ عل ــى اســتقلاليتنا وم عل

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى مساهمي بنك الإتحاد

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة لبنــك الإتحــاد )شــركة مســاهمة عامــة محــدودة( وشــركاته التابعــة 
ــون الأول 2016 وقائمــة  ــي الموحــدة كمــا فــي 31 كان ــز المال ــي تتكــون مــن قائمــة المرك المشــار اليهــا »بالمجموعــة« والت
الدخــل الموحــدة وقائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وقائمــة التغييــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة وقائمــة التدفقــات 
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ والايضاحــات حــول القوائــم الماليــة وملخــص لأهــم السياســات 

المحاســبية.
فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة تُظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 
31 كانــون الأول 2016 وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــاً لمعاييــر التقاريــر الماليــة 

الدوليــة.
أساس الرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤولياتنا وفقــاً لهــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر ضمــن بنــد 
ــا هــذا. نحــن مســتقلون عــن البنــك وفقــاً  ــواردة فــي تقريرن ــة ال ــم المالي مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق القوائ
لقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر الســلوك المهنــي للمحاســبين 
بالإضافــة إلــى متطلبــات الســلوك المهنــي الاخــرى الملائمــة لتدقيــق القوائــم الماليــة فــي الأردن، وقــد التزمنــا بمتطلبــات 
الســلوك المهنــي ومتطلبــات المجلــس الدولــي لمعاييــر الســلوك المهنــي للمحاســبين. لقــد قمنــا بالحصــول علــى أدلــة 

تدقيــق كافيــة وملائمــة و توفــر أساســاً لإبــداء الــرأي.
امور التدقيق الهامة

ــم  ــق القوائ ــة خــال تدقي ــر جوهري ــت الأكث ــي كان ــا المهن ــاً لاجتهادن ــي وفق ــك الأمــور الت ــق الهامــة هــي تل ان أمــور التدقي
ــة. ــة للســنة الحالي المالي

لقــد تمــت دراســة هــذه الأمــور ضمــن الإطــار الكلــي لتدقيــق القوائــم الماليــة لإبــداء رأينــا حــول هــذه القوائــم ولا نبــدي رأيــاً 
منفصــاً حــول هــذه الأمــور.

ــة  ــة. بالإضاف ــم المالي ــق القوائ ــة بتدقي ــرة مســؤولية مدقــق الحســابات والمتعلق ــورة فــي فق ــام المذك ــا بالمه ــد قمن لق
لكافــة الأمــور المتعلقــة بذلــك. بنــاء عليــه فــأن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ الإجــراءات التــي تــم تصميمهــا للاســتجابة لتقييمنــا 
ــك الإجــراءات  ــا بهــا، بمــا فــي ذل ــي قمن ــق الت ــج إجــراءات التدقي ــة. ان نتائ ــم المالي ــة فــي القوائ لمخاطــر الأخطــاء الجوهري

ــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة. ــاه، توفــر أساســا لرأين المتعلقــة بمعالجــة الأمــور المشــار عليهــا ادن
1 - التدني في محفظة التسهيلات الائتمانية 

ان التدنــي فــي محفظــة التســهيلات الائتمانيــة هــي أحــد اهــم الامــور التــي تؤثــر علــى نتائــج أعمــال المجموعــة، بالإضافــة 
الــى كونهــا مــن الامــور التــي تتطلــب الكثيــر مــن الاجتهــاد لتحديــد التعثــر وقيــاس خســارة التدنــي. يتــم تطبيــق الاجتهــاد علــى 
مدخــات عمليــة قيــاس التدنــي بمــا فيهــا تقييــم الضمانــات و احتســاب المخصــص علــى اســاس العميــل و علــى أســاس 
المحفظــة وتحديــد تاريــخ التعثــر وبالتالــي احتســاب التدنــي مــن ذلــك التاريــخ. بلــغ إجمالــي التســهيلات الإئتمانيــة المباشــرة 
كمــا فــي 31 كانــون الأول ٢٠١٦ مبلــغ 1.459.324.568 دينــار وتــم تســجيل مخصــص تدنــي تســهيلات إئتمانيــة مباشــرة 

مقابلهــا بمبلــغ 58.468.561 دينــار.
كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

تضمنــت اجــراءات التدقيــق الحصــول علــى كشــوفات التســهيلات الائتمانيــة غيــر العاملــة وتحــت المراقبــة، واختيــار عينــات 
لدراســة خســارة التدنــي بمــا فيهــا تقييــم الضمانــات والمخصصــات اللازمــة بنــاء علــى تاريــخ التعثــر. بالإضافــة الــى ذلــك، 

فقــد قمنــا باختيــار عينــة مــن القــروض العاملــة والتأكــد مــن قيــام الإدارة بالأخــذ بعيــن الاعتبــار كافــة عوامــل التدنــي.
ان افصاحــات خســارة التدنــي فــي محفظــة التســهيلات الائتمانيــة قــد تــم الإفصــاح عنهــا فــي ايضــاح رقــم 8 حــول القوائــم 
الماليــة الموحــدة  والافصاحــات المتعلقــة بالسياســات المحاســبية حــول التســهيلات الائتمانيــة فــي إيضــاح رقــم 2 حــول 

القوائــم الماليــة الموحــدة.
2 - تعليق الفوائد على القروض غير العاملة

ــخ التوقــف عــن  ــر )تاري ــخ التعث ــوم مــن تاري ــد بعــد 90 ي ــق الفوائ ــم تعلي ــه يت ــي فإن ــزي الاردن ــك المرك ــا لتعليمــات البن وفق
ــا. ــي يجــب تعليقه ــد الت ــغ الفوائ ــى مبل ــر عل ــذي قــد يؤث ــر، الأمــر ال ــخ التعث ــد تاري ــاد لتحدي ــق الاجته ــم تطبي الدفــع(. يت

كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم 
ــد المعلقــة ودراســة  ــة والفوائ ــر العامل ــة غي ــة مــن كشــوفات التســهيلات الائتماني ــار عين ــق اختي ــراءات التدقي ــت اج تضمن
ــم دراســة  ــد ت ــك، فق ــى ذل ــة ال ــزي. بالإضاف ــك المرك ــاً لتعليمــات البن ــادة الاحتســاب وفق ــا إع ــا فيه ــة بم ــد المعلق الفوائ
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بنـك الاتحـاد
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 كانون الأول 2016

ايضاحاتالموجودات:	
20162015

دينــــــاردينــــــار

161ر188ر459170ر844ر4281نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

723ر317ر861168ر889ر5258أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة 
الدخل

369ر661ر58218ر300ر623

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة 
الدخل الشامل الآخر

737ر358ر35427ر527ر728

600ر779ر204611ر610ر479 9موجودات مالية بالتكلفة المطفأة - بالصافي

916ر548ر288ر0881ر666ر385ر81تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالصافي

606ر498ر97239ر270ر44 10ممتلكات ومعدات - بالصافي

032ر510ر2235ر891ر5 11موجودات غير ملموسة - بالصافي

268ر674255ر602ر1 18موجودات ضريبية مؤجلة

228ر011ر83359ر136ر1250موجودات أخرى

640ر129ر389ر2502ر740ر559ر2مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية:

المطلوبات:

413ر081ر908139ر107ر13123ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

405ر048ر774ر6061ر773ر856ر141ودائع عملاء

164ر968ر488119ر163ر15176تأمينات نقدية

921ر070ر24627ر869ر1656أموال مقترضة

750ر51611ر1742مخصصات متنوعة

094ر546ر59412ر595ر1810مخصص ضريبة الدخل

233ر092ر23923ر984ر1925مطلوبات أخرى

980ر818ر095ر5972ر536ر249ر2مجموع المطلوبات

حقوق الملكية:

حقوق مساهمي البنك:

000ر000ر000125ر000ر20125رأس المال المكتتب به والمدفوع

173ر463ر17371ر463ر2071علاوة الإصدار

431ر147ر30533ر340ر2137احتياطي قانوني

553ر776ر20720ر932ر2124احتياطي اختياري

720ر469ر57713ر730ر2114احتياطي مخاطر مصرفية عامة

375ر382ر4171ر555ر231احتياطي القيمة العادلة

408ر071ر97428ر055ر35 24أرباح مدورة

660ر310ر653293ر077ر310مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك 

-000ر126حقوق غير المسطرين

660ر310ر653293ر203ر310مجموع حقوق الملكية

640ر129ر389ر2502ر740ر559ر2مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 49 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

مــن تلــك الأمــور التــي يتــم التواصــل بهــا مــع المســؤولين المكلفيــن بالحوكمــة، نقــوم بتحديــد الأمــور الاكثــر أهميــة علــى 
تدقيــق القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة و التــي تمثــل أمــور التدقيــق الهامــة. اننــا نقــدم وصــف عــن هــذه الأمــور فــي تقريــر 
التدقيــق الا اذا كان القانــون أو التعليمــات تمنــع الإفصــاح عــن ذلــك الامــر، او فــي حــالات نــادرة جــدا و التــي بنــاءاً عليهــا لا 
يتــم الافصــاح عــن ذلــك الامــر فــي تقريرنــا لان العواقــب الســلبية المتوقعــة للإفصــاح قــد تفــوق المنفعــة العامــة الناتجــة 

عنــه.
تقرير حول المتطلبات القانونية

ــة ونوصــي بالمصادقــة  ــم المالي ــة تتفــق مــع القوائ ــود وســجلات محاســبية منظمــة بصــورة أصولي تحتفــظ الشــركة بقي
عليهــا.

إرنست ويونغ/ الأردن 	
	

محمد إبرا هيم الكركي 	
ترخيص رقم 882 	

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
12 شباط 2017
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بنـك الاتحـاد
قائمة الدخـل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016

ايضاحات
20162015

دينــــــاردينــــــار

425ر878ر643124ر177ر125 25الفوائد الدائنة

133ر340ر10251ر141ر45 26الفوائد المدينة

292ر538ر54173ر036ر80صافي إيرادات الفوائد

823ر012ر32512ر877ر2714صافي إيرادات العمولات

115ر551ر86685ر913ر94صافي إيرادات الفوائد والعمولات

841ر328ر5033ر242ر283أرباح عملات أجنبية

408ر478192ر29297أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

)772ر107(482ر62ارباح )خسائر( موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

355ر838342ر271ر301توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من  خلال الدخل الشامل الأخر

050ر013ر1411ر31978إيرادات أخرى

997ر319ر30890ر766ر100اجمالي الدخل

828ر636ر45121ر966ر24 32نفقات الموظفين

227ر007ر0595ر531ر6 10 و11استهلاكات وإطفاءات

329ر798ر08514ر073ر18 33مصاريف أخرى

145ر212ر5354ر093ر88مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية المباشرة

-125ر593 9مخصص تدني موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

779ر102383ر750 12مخصص تدني عقارات مستملكه

149ر76631ر30 17مخصصات متنوعة

457ر069ر12346ر038ر59إجمالي المصروفات

540ر250ر18544ر728ر41 الربح قبل الضرائب

399ر417ر36315ر492ر12 18ضريبة الدخل

141ر833ر82228ر235ر29الربح للسنة

ويعود إلى:

141ر833ر82228ر235ر29مساهمي البنك

--حقوق غير المسيطرين

141ر833ر82228ر235ر29

فلـس/دينـــارفلـس/دينـــار

231ر2340ر340الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

بنـك الاتحـاد
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016
20162015

دينــــــاردينــــــار

141ر833ر82228ر235ر29الربح للسنة

يضاف: بنود الدخل الشامل الاخرى بعد الضريبة التي لن يتم تحويلها الى الارباح والخسائر 
في الفترات اللاحقة

407ر264ر1711ر31التغير في احتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبة

548ر097ر99330ر266ر29مجموع الدخل الشامل للسنة

الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

548ر097ر99330ر266ر29مساهمي البنك

--حقوق غير المسيطرين

548ر097ر99330ر266ر29

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 49 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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ايضاحات
20162015

دينــــــاردينــــــار

833ر650ر268136ر518ر318استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

)695ر612ر11()713ر851ر8()شراء( ممتلكات ومعدات

747ر978736ر29المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)786ر159ر2()622ر065ر3()الزيادة( في موجودات غير ملموسة

)907ر159ر26(887ر642ر118صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

)340ر562ر8()652ر667ر12(أرباح موزعة على المساهمين

447ر148ر3251ر798ر29الزيادة في الاموال المقترضة

)240ر145(-رسوم زيادة رأس المال

-000ر126الزيادة في حقوق غير المسيطرين

)133ر559ر7(673ر256ر17صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل

776ر357ر02271ر087ر212صافي الزيادة  في النقد وما في حكمه

806ر375ر8251ر311ر1تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

138ر877ر720122ر610ر195النقد وما في حكمه في بداية السنة

720ر610ر567195ر009ر35409النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 49 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

بنـك الاتحـاد
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون الأول 2016
)1( معلومات عامة

ان بنــك الاتحــاد شــركة مســاهمة عامــة أردنيــة تأســس خــال عــام 1978. بموجــب قانــون الشــركات رقــم )12( لسنــــة )1964(، 
ومركــزه الرئيســي مدينــة عمــــان هــذا وقــد تــم تحويلــه الــى بنــك خــال عــام 1991.

يقــوم البنــك بتقديــم جميــع الأعمــال المصرفيــة والماليــة المتعلقــة بنشــاطه مــن خــال مركــزه وفروعــه داخــل المملكــة 
وعددهــا )41( والشــركات التابعــة.

إن أسهم البنك مدرجة ويتم التداول بها في سوق عمان المالي.
تم إقرار القوائم المالية من مجلس إدارة البنك بتاريخ 12 شباط 2017 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

)2( أهم السياسات المحاسبية
1-2 أسس إعداد القوائم المالية

تــم اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك وشــركاته التابعــة وفقــاً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس 

معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقــاً للقوانيــن المحليــة النافــذة وتعليمــات البنــك المركــزي الاردنــي.
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
قائمــة الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل الاخــر التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة 
بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم التحــوط لمخاطــر 

التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة.
ان الدينار الأردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

2-2 التغييرات في السياسات المحاسبية
ان السياســات المحاســبية المتبعــة فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي اعــداد القوائــم 
الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون الأول 2015، باســتثناء أن البنــك قــام بتطبيــق التعديــات التاليــة بــدأً مــن 

1 كانــون الثانــي 2016:
طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة )تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 27 ومعيــار التقاريــر 

لا يمكــن التصــرف بمبلــغ 674ر602ر1 دينــار مــن الأربــاح المــدورة كمــا فــي 31 كانــون الأول 2016 مقابــل 268ر255  دينــار كمــا  	*
فــي 31 كانــون الأول 2015 والتــي تمثــل موجــودات ضريبيــة مؤجلــة، وبنــاء علــى تعليمــات البنــك المركــزي الأردنــي يحظــر 

التصــرف بهــا إلا بموافقــة مســبقة منــه.
يحظر التصرف باحتياطي مخاطر مصرفية عامة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني. 	 *

يشــمل رصيــد الأربــاح المــدورة مبلــغ 269ر187 دينــار والــذي يمثــل خســائر فروقــات أعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة بالقيمــة  	*
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.

يحظــر التصــرف بمبلــغ 417ر555ر1 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016 مقابــل 375ر382ر1 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015   	 *
والــذي يمثــل الرصيــد لاحتياطــي القيمــة العادلة.

بنـك الاتحـاد
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016

ايضاحات
20162015

دينــــــاردينــــــار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

540ر250ر18544ر728ر41الربح قبل الضرائب

تعديلات لبنود غير نقدية:

227ر007ر0595ر531ر6إستهلاكات وإطفاءات

145ر212ر5354ر093ر8مخصص تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة

779ر102383ر750 مخصص تدني عقارات مستملكه

588ر572)269ر187()أرباح( خسائر موجودات مالية غير متحققة

367ر741106ر202خسائر بيع ممتلكات ومعدات

149ر76631ر30مخصصات متنوعة  

075ر107-استبعاد موجودات غير ملموسة

)806ر375ر1()825ر311ر1(تغيرات أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

064ر295ر29453ر837ر55الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات -

931ر149ر9)094ر803ر4(الأرصدة مقيدة السحب

137ر870)944ر451ر4(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

)703ر282ر54()707ر210ر105(تسهيلات ائتمانية مباشرة

)451ر368ر5(293ر124ر8الموجودات الأخرى

474ر230ر201120ر725ر82ودائع العملاء

)816ر867ر7(324ر195ر56تأمينات نقدية

087ر324ر6581ر059ر3مطلوبات أخرى

)076ر369(-مخصصات متنوعة مدفوعة

647ر981ر025116ر476ر91صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب

)831ر904ر11()563ر288ر15(ضريبة الدخل المدفوعة

816ر076ر462105ر187ر76صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

)716ر136ر20()634ر131ر4()شراء( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

711ر511ر4825ر492ر2المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

)001ر150ر135()872ر348ر186()شراء( موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
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000ر000ر5 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 2016. تقــوم الشــركة بأعمــال الوســاطة الماليــة. قــام البنــك بتأسيســها بتاريــخ 
22 شــباط 2006 وباشــرت الشــركة ممارســة أعمالهــا فــي الاول مــن تمــوز 2006.

يمتلــك البنــك مــا نســبته 100٪ مــن رأســمال شــركة الاتحــاد للتأجيــر التمويلــي محــدودة المســؤولية/ الاردن البالــغ  	-
000ر000ر5 دينــار والمدفــوع منــه مبلــغ 000ر500ر2 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول  2016. قــام البنــك بتأسيســها بتاريــخ 21 

ــي 2015. ــون ثان كان
يمتلــك البنــك مــا نســبته 58٪ مــن رأســمال شــركة الاتحــاد الاســامي للاســتثمار مســاهمة خاصــة محــدودة /الاردن  	-

البالــغ 000ر300 دينــار كمــا 31 كانــون الاول 2016 . قــام البنــك بتأسيســها بتاريــخ 30 تشــرين الثانــي 2016. 
يتــم اعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للبنــك باســتخدام نفــس السياســات المحاســبية  	-
المتبعــة فــي البنــك، اذا كانــت الشــركة التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي البنــك فيتــم 
اجــراء التعديــات اللازمــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة لتتطابــق مــع السياســات المحاســبية المتبعــة فــي 

البنــك.
في حال اعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم اظهار الاستثمارات في الشركة التابعة بالتكلفة. 	-

يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه 
فعليــا انتقــال ســيطرة البنــك علــى الشــركة التابعــة، ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة التــي تــم التخلــص منهــا فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة حتــى تاريــخ التخلــص وهــو التاريــخ الــذي يفقــد البنــك فيــه الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتمثــل 
حقــوق غيــر المســيطرين فــي ذلــك الجــزء غيــر المملــوك مــن قبــل البنــك مــن حقــوق الملكيــة فــي الشركة/الشــركات التابعــة.

معلومات القطاعات 
قطــاع الأعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــاً فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة 
لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي ســيتم قياســها وفقــا للتقاريــر التــي يتــم 

ــدى البنــك. ــع القــرار الرئيســي ل ــر التنفيــذي وصان ــل المدي اســتعمالها مــن قب
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن 

تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

هــي الموجــودات الماليــة التــي تهــدف إدارة البنــك وفقــاً لنمــوذج أعمالهــا الاحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة  	-
التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم.

يتـــم اثبــات هــذه الموجــودات عنــد الشــراء بالكلفــة مضافــاً اليهــا مصاريــف الاقتنــاء، وتطفــأ العــاوة/ الخصــم باســتخدام  	-
طريقــة الفائــدة الفعالــة، قيــداً علــى أو لحســـــاب الفائــدة ، وينــزل أيــة مخصصــات ناتجــة عــن التدنــي فــي قيمتهــا يــؤدي الــى 

عــدم امكانيــة اســترداد الاصــل أو جــزء منــه، ويتــم قيــد اي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يمثــل مبلــغ التدنــي فــي قيمــة هــذه الموجــودات الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجلات والقيمــة الحاليــة للتدفقــات  	-

ــدة الفعلــي الأصلــي. ــة المتوقعــة المخصومــة بســعر الفائ النقدي
لا يجــوز اعــادة تصنيــف اي موجــودات ماليــة مــن/ الــى هــذا البنــد الا فــي الحــالات المحــددة فــي معاييــر التقاريــر الماليــة  	-
الدوليــة )وفــي حــال بيــع اي مــن هــذه الموجــودات قبــل تاريــخ اســتحقاقها يتــم تســجيل نتيجــة البيــع ضمــن قائمــة الدخــل 

ــر الماليــة الدوليــة بالخصــوص(. فــي بنــد مســتقل والافصــاح عــن ذلــك وفقــاً لمتطلبــات معاييــر التقاري
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 

هــي الموجــودات الماليــة التــي قــام البنــك بشــراؤها بغــرض بيعهــا فــي المســتقبل القريــب وتحقيــق الأربــاح مــن تقلبــات  	-
الأســعار الســوقية قصيــرة الأجــل أو هامــش أربــاح المتاجــرة.

ــد  ــى قائمــة الدخــل الموحــدة عن ــاء عل ــف الاقتن ــد مصاري ــد الشــراء )تقي ــة عن ــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادل ــم اثب يت 	-
الشــراء( ويعــاد تقييمهــا لاحقــاً بالقيمــة العادلــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة بمــا فيهــا 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــات الاجنبيــة، وفــي حــال بيــع 

هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم أخــذ الأربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. 
يتم تسجيل الأرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة. 	-

لا يجــوز اعــادة تصنيــف اي موجــودات ماليــة مــن/ الــى هــذا البنــد الا فــي الحــالات المحــددة فــي معاييــر التقاريــر الماليــة  	-
ــة. الدولي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر 
تمثل هذه الموجودات الاستثمارات في أدوات الملكية بغرض الاحتفاظ بها على المدى الطويل. 	-

يتــم اثبــات هــذه الموجــودات عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافــاً اليهــا مصاريــف الاقتنــاء ويعــاد تقييمهــا لاحقــاً بالقيمــة  	-
العادلـــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة بمــا فيــه التغيــر 
فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــات الاجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه 
الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم تســجيل الأربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن 
حقــوق الملكيــة ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي تقييــم الموجــودات المباعــة مباشــرة الــى الاربــاح والخســائر المــدورة وليــس 

الماليــة الدولــي رقــم )1(
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة خــال شــهر آب 2014 بتعديــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 27 )القوائــم الماليــة 
المنفصلــة( والــذي أتــاح للمنشــآت خيــار اتبــاع طريقــة حقــوق الملكيــة فــي محاســبة الاســتثمارات فــي الشــركات التابعــة 
والحليفــة والشــركات تحــت الســيطرة المشــتركة كمــا هــو موضــح فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 28. كمــا تــم اجــراء 
تعديــل آخــر علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 1 والــذي يســمح للمنشــآت التــي تتبــع طريقــة حقــوق الملكيــة مــن 

تطبيــق الاســتثناء الــوارد فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 1 والخــاص بعمليــات الاندمــاج قبــل تاريــخ التملــك.
معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عرض القوائم المالية -)تعديلات(

تشمل هذه التعديلات تحسينات محدودة تتركز على الأمور التالية:
• الجوهرية

• التصنيفات والتجميع 
• هيكل الايضاحات

• الافصاح عن السياسات المحاسبية 
• عرض بنود الدخل الشامل الآخر الناتجة عن الاستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.

تعديلات على معيار التقارير المالية الدولي رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( - المنشآت الاستثمارية
تعالــج هــذه التعديــات الأمــور التــي نتجــت مــن أثــر تطبيــق الإســتثناء مــن متطلبــات التوحيــد للمنشــآت التــي ينطبــق عليهــا 

تعريــف المنشــأة الاســتثمارية وتوضــح الامــور التاليــة:
ينطبــق الإســتثناء مــن متطلبــات التوحيــد علــى الشــركة الام التابعــة لمنشــأة اســتثمارية، عندمــا تقوم المنشــأة الاســتثمارية  	•

بقيــاس جميــع اســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة علــى أســاس القيمــة العادلــة.
يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة التــي لا ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة الاســتثمارية وتقــوم بتقديــم خدمــات  	•

للمنشــأة الاســتثمارية. ويتــم قيــاس جميــع الاســتثمارات فــي الشــركات التابعــة الأخــرى علــى أســاس القيمــة العادلــة. 
تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة مــن قبــل المنشــآت التــي لا ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة الاســتثمارية والتــي تملــك  	•
حصــة فــي شــركة حليفــة أو مشــاريع مشــتركة والتــي ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة الاســتثمارية: تســمح التعديــات علــى 
ــاع  ــد اتب ــي رقــم )28( الاســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة والمشــاريع المشــتركة - للمســتثمر عن ــار المحاســبة الدول معي
طريقــة حقــوق الملكيــة بالإبقــاء علــى الطريقــة المتبعــة مــن قبــل المنشــآت الاســتثمارية الحليفــة أو المشــاريع المشــتركة 

عنــد قيامهــا بقيــاس اســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة علــى أســاس القيمــة العادلــة.
تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )38(: توضيــح الاســاليب المقبولــة 

والإطفــاءات الاســتهلاكات  لاحتســاب 
توضــح التعديــات فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )38( ان الايــرادات تعكــس 
المنفعــة الاقتصاديــة المتحصلــة مــن تشــغيل الاعمــال )التــي يكــون الاصــل جــزء منهــا( وليــس مــن المنافــع الاقتصاديــة 
التــي اســتخدم فيهــا هــذا الاصــل. وبالنتيجــة لا يجــوز اســتخدام هــذا الاســلوب لاســتهلاك الممتلــكات والآلات والمعــدات، 

ويمكــن اســتخدامه فقــط فــي ظــروف محــدودة لإطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة.
تعديلات على معيار التقارير المالية الدولي رقم )11( - الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة 

تتطلــب التعديــات علــى معيــار التقاريــر الدولــي رقــم )11( مــن المشــغل تطبيــق معيــار التقاريــر الدولــي رقــم )3( "اندمــاج 
الاعمــال" عنــد معالجــة الاســتحواذ علــى الحصــص فــي العمليــات المشــتركة بحيــث يمثــل النشــاط فــي العمليــة المشــتركة 
أعمــال تجاريــة. توضــح هــذه التعديــات كذلــك ان الحصــص الســابقة فــي المشــاريع المشــتركة لا يتــم اعــادة قياســها عنــد 
ــة فــي نفــس المشــروع المشــترك مــع الاحتفــاظ بالســيطرة المشــتركة. بالإضافــة الــى  الاســتحواذ علــى حصــص اضافي
ذلــك يشــمل نطــاق هــذا المعيــار علــى الاســتثناءات لهــذه التعديــات بحيــث لا يتــم تطبيقهــا عندمــا تكــون الاطــراف التــي 

تتقاســم الســيطرة المشــتركة مملوكــة مــن نفــس الشــركة الأم. 
تطبــق هــذه التعديــات لهمــا لــكل مــن الإســتحواذ عنــد بدايــة المشــروع المشــترك أو فــي حــال الحصــول علــى حصــص 

إضافيــة فــي نفــس المشــروع المشــترك.
لم ينتج عن تطبيق هذه التعديلات أي أثر على المركز المالي أو الأداء المالي للبنك.

3-2 أهم السياسات المحاسبية-
أسس توحيد القوائم المالية 

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك والشــركات التابعــة لــه والخاضعــة لســيطرته وتتحقــق الســيطرة 
عندمــا يكــون البنــك قــادراً علــى ادارة الانشــطة الرئيســية للشــركات التابعــة وعندمــا يكــون معرضــاً للعوائــد المتغيــرة الناتجــة 
مــن اســتثماره فــي الشــركات التابعــة او يكــون لــه حقــوق فــي هــذه العوائــد، ويكــون قــادراً علــى التأثيــر فــي هــذه العوائــد مــن 
خــال ســلطته علــى الشــركات التابعــة، ويتــم اســتبعاد المعامــات والأرصــدة والايــرادات والمصروفــات فيمــا بيــن البنــك 

والشــركات التابعــة:
ــغ  ــدودة المســؤولية/ الاردن البالــ ــة مح ــاد للوســاطة المالي ــا نســبته 100٪ مــن راســمال شــركة الاتح ــك م ــك البن يمتل 	-
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عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض 
قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم مراجعــة العمــر الانتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل عــام، فــاذا كانــت توقعــات العمــر الانتاجــي تختلــف عــن 
التقديــرات المعــدة ســابقاً يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات اللاحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.

يتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عنــد التخلــص منهــا او عندمــا لايعــود أي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها 
او مــن التخلــص منهــا.

المخصصات
يتــم الاعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ناشــئة عــن 

ــه. ــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد علي احــداث ســابقة وان تســديد الالتزامــات محتمــل ويمكــن قي
ضريبة الدخل 

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس الاربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف الاربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن 
ــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة او مصاريــف  ــاح المعلنــة تشــمل اي ــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة لان الارب الارب
غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وانمــا فــي ســنوات لاحقــة او الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت 

خاضعــة او مقبولــة التنزيــل لاغــراض ضريبيــة.
تحســــب الضرائــب بموجــب النســب الضرائبيــة المقــررة بموجــب القوانيــن والانظمــة والتعليمــات فــي البلــد الــذي يعمــل 

فيــه البنــك.
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنية المؤقتة بيــن قيمة الموجودات 
او المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى اساســها.  يتــم احتســاب 
الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة الالتــزام بقائمــة المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــاً للنســب الضريبيــة 

التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية الالتــزام الضريبــي او تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع 

عــدم امكانيــة الاســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــا او كليــا.
اسهم خزينة

تظهــر أســهم الخزينــة بالتكلفــة، ولا تتمتــع هــذه الأســهم بــأي حــق فــي الأربــاح الموزعــة علــى المســاهمين، وليــس لهــا 
الحــق فــي المشــاركة أو التصويــت فــي اجتماعــات الهيئــة العامــة للبنــك.  لا يتــم الاعتــراف بالربــح أو الخســارة الناتجــة عــن 
بيــع أســهم الخزينــة فــي بيــان الدخــل إنمــا يتــم اظهــار الربــح فــي حقــوق الملكيــة ضمــن بنــد علاوة/خصــم اصــدار أســهم، أمــا 

الخســارة فيتــم قيدهــا علــى الأربــاح المــدورة فــي حــال اســتنفاذ رصيــد عــاوة اصــدار أســهم خزينــة.
التقــاص

يتــم اجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة واظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي 
ــى أســاس التقــاص او يكــون  ــم تســويتها عل ــك عندمــا يت ــة الملزمــة وكذل الموحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانوني

تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت. 
تحقق الايرادات والاعتراف بالمصاريف

ــر  ــة غي ــد وعمــولات التســهيلات الائتماني ــة باســتثناء فوائ ــدة الفعلي ــة الفائ ــد باســتخدام طريق ــرادات الفوائ ــم تحقــق اي يت
ــة. ــد والعمــولات المعلق ــم تســجيلها فــي حســاب الفوائ ــرادات ويت ــا كاي ــراف به ــم الاعت ــي لا يت ــة الت العامل

يتم الاعتراف بالمصاريف على اساس مبدأ الاستحقاق.
يتــم تســجيل العمــولات كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة بهــا، ويتــم الاعتــراف باربــاح اســهم الشــركات عنــد 

تحققهــا )اقرارهــا مــن الهيئــة العامــة للمســاهمين(.
تاريخ الإعتراف بالموجودات المالية

يتم الاعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء الموجودات المالية(.
المشتقات المالية

مشتقات مالية للمتاجرة 
يتــم إثبــات القيمــة العادلــة لمشــتقات الأدوات الماليــة المحتفــظ بهــا لأغــراض المتاجــرة )مثــل عقــود العمــات الأجنبيــة 
الآجلــة، عقــود الفائــدة المســتقبلية، عقــود المقايضــة، حقــوق خيــارات أســعار العمــات الأجنبيــة( فــي قائمــة المركــز المالــي 
ــم  ــم، ويت ــة وفقــاً لأســعار الســوق الســائدة، وفــي حــال عــدم توفرهــا تذكــر طريقــة التقيي الموحــدة وتحــدد القيمــة العادل

تســجيل مبلــغ التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة.
لا تخضع هذه الموجودات لإختبار خسائر التدني. 	-

يتم تسجيل الأرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.  	-
تسهيلات ائتمانية مباشرة

التســهيلات الائتمانيــة المباشــرة هــي موجــودات ماليــة لهــا دفعــات ثابتــة او محــددة قدمهــا البنــك فــي الاســاس او جــرى 
اقتناؤهــا وليــس لهــا اســعار ســوقية فــي اســواق نشــطة ويتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة.

يتــم تكويــن مخصــص تدنــي للتســهيلات الإئتمانيــة المباشــرة اذا تبيــن عــدم إمكانيــة تحصيــل المبالــغ المســتحقة للبنــك 
وعندمــا يتوفــر دليــل موضوعــي علــى ان حدثــا مــا قــد أثــر ســلباً علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتســهيلات الائتمانيــة 

المباشــرة وعندمــا يمكــن تقديــر هــذا التدنــي، وتســجل قيمــة المخصــص فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
ــك  ــا لتعليمــات البن ــة للعمــاء وفق ــة الممنوح ــر العامل ــة غي ــى التســهيلات الإئتماني ــد والعمــولات عل ــق الفوائ ــم تعلي يت
المركــزي الأردنــي، أو وفقــاً لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي الــدول التــي يتواجــد للبنــك فيهــا فــروع او شــركات تابعــة 

ايهمــا اشــد.
يتــم شــطب التســهيلات الإئتمانيــة المعــد لهــا مخصصــات فــي حــال عــدم جــدوى الإجــراءات المتخــذة لتحصيلهــا بتنزيلهــا 
مــن المخصــص ويتــم تحويــل أي فائــض فــي المخصــص الإجمالــي - إن وجــد -  الــى قائمــة الدخــل الموحــدة، ويضــاف 

المحصــل مــن الديــون الســابق شــطبها إلــى الإيــرادات.
القيمة العادلة

ان أســعار الإغــاق )شــراء موجــودات/ بيــع مطلوبــات( بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة فــي اســواق نشــطة تمثــل القيمــة 
العادلــة لــادوات والمشــتقات الماليــة التــي لهــا اســعار ســوقية.

فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة او عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض الادوات والمشــتقات الماليــة او عــدم نشــاط الســوق 
يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة طــرق منهــا:

-	 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية لأداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
-	 تحليــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة بنســبة مســتخدمة فــي أداة ماليــة مشــابهة 

لهــا.
نماذج تسعير الخيارات. 	-

ــد بموجــب خصــم التدفقــات  ــي لا يســتحق عليهــا فوائ ــة الأمــد والت ــة طويل ــات المالي ــم الموجــودات والمطلوب ــم تقيي يت
النقديــة وبموجــب ســعر الفائــدة الفعالــة، ويتــم إطفــاء الخصــم العــاوة ضمــن إيــرادات الفوائــد المقبوضــة/ المدفوعــة فــي 

قائمــة الدخــل الموحــدة.
تهــدف طــرق التقييــم الــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ بالاعتبــار العوامــل الســوقية وايــة 
مخاطــر او منافــع متوقعــة عنــد تقريــر قيمــة الادوات الماليــة وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة يعتــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة 

بشــكل يعتمــد عليــه يتــم اظهارهــا بالكلفــة بعــد تنزيــل أي تتدنــي فــي قيمتهــا.
التدني في قيمة الموجودات المالية

يقــوم البنــك بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجلات للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة لتحديــد 
فيمــا اذا كانــت هنالــك مؤشــرات تــدل علــى تدنــي فــي قيمتهــا افراديــاً او علــى شــكل مجموعــة، وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه 

المؤشــرات فانــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة للاســترداد مــن اجــل تحديــد خســارة التدنــي.
يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة: يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجلات والقيمــة 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي الاصلــي.

يتــم تســجيل التدنــي فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة كمــا يتــم تســجيل اي وفــر فــي الفتــرة اللاحقــة نتيجــة التدنــي 
الســابق فــي الموجــودات الماليــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ولأدوات حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الأخــر.

الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل الاســتهلاك المتراكــم واي تدنــي فــي قيمتهــا، ويتــم اســتهلاك 
الممتلــكات والمعــدات )باســتثناء الأراضــي( عندمــا تكــون جاهــزة للإســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر 

الإنتاجــي المتوقــع لهــا باســتخدام النســب الســنوية المئويــة التاليــة:

   ٪   
2 -  4مباني 

7 - 15معدات وأجهزة وأثاث
15وسائط نقل

20أجهزة الحاسب الآلي
2.5 - 20أخــرى
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)3( استخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات 
التقديــرات  أن هــذه  المحتملــة. كمــا  الالتزامــات  عــن  الماليــة والإفصــاح  الموجــودات والمطلوبــات  فــي مبالــغ  تؤثــر 
والاجتهــادات تؤثــر فــي الإيــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر 
ضمــن حقــوق الملكيــة. وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك اصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا. إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات 
متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وأن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن 

ــرات فــي المســتقبل. أوضــاع وظــروف تلــك التقدي

في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:
مخصــص تدنــي التســهيلات الائتمانيــة المباشــرة: يتــم مراجعــة مخصــص تدنــي التســهيلات الائتمانيــة ضمــن الأســس  	-

ــر الماليــة الدوليــة. ــر التقاري الموضوعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الاردنــي ومعايي
يتــم قيــد تدنــي قيمــة العقــارات المســتملكة اعتمــاداً علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن معتمديــن  	-

لغايــات احتســاب التدنــي مــن قيمــة الاصــل. ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي بشــكل دوري.
تقــوم الادارة باعــادة تقديــر الاعمــار الانتاجيــة للممتلــكات والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات  	-
ــة  ــرات الاعمــار الانتاجي ــك الاصــول وتقدي ــة العامــة لتل ــى الحال ــاءات الســنوية اعتمــادا عل احتســاب الاســتهلاكات والاطف

المتوقعــة فــي المســتقبل ويتــم اخــذ خســارة التدنــي)ان وجــدت( الــى قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة.
ــن  ــة الدخــل وفقــاً للأنظمــة والقواني ــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريب ــل الســنة المالي ــة الدخــل: يتــم تحمي مخصــص ضريب 	-
والمعاييــر المحاســبية ويتــم احتســاب واثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة ومخصــص الضريبــة الــازم.
ــرأي المستشــار  ــم أخــذ مخصصــات لهــذه الالتزامــات اســتناداً ل ــة يت ــة التزامــات قضائي ــة: لمواجهــة أي مخصصــات قضائي 	-

ــك. ــي فــي البن القانون
)4( نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

928ر117ر05333ر091ر34نقد في الخزينة

أرصدة لدى البنك المركزي:

786ر181ر97912ر491ر11- حسابات جارية وتحت الطلب

-000ر000ر107- ودائع لأجل وخاضعة لإشعار

447ر888ر427124ر261ر129- متطلبات الاحتياطي النقدي

161ر188ر459170ر844ر281المجمــوع

-   بإســتثناء الارصــدة مقيــدة الســحب لمتطلبــات الاحتياطــي النقــدي ، لا يوجــد ارصــدة مقيــدة الســحب كمــا فــي 31 كانــون 
الاول  2016  و 2015.  

-   لايوجد مبالغ تستحق خلال فترة تزيد عن ثلاثة أشهر كما في 31 كانون الاول 2016 و 2015 .
)5( أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــــان           

بنـوك ومؤسســـات مصرفيــــة 
محليـــة

بنــــوك ومؤسســــات مصرفيـــة 
المجمـــــــــوعخارجيــــة

201620152016201520162015

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

719ر818ر07082ر932ر719176ر818ر07082ر932ر176--حسابات جارية وتحت الطلب

004ر499ر79185ر957ر03181ر534ر69165ر976ر97341ر964ر10019ر981ر39ودائع تستحق خلال فترة 3  أشهر أو أقل

723ر317ر861168ر889ر750258ر352ر761148ر908ر973218ر964ر10019ر981ر39المجموع

- بلغــت الأرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي لا تتقاضــى فوائــد 311ر755ر47 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 
2016 مقابــل 252ر373ر13 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 2015.

ــون الأول 2016  ــار كمــا فــي 31 كان ــة 845ر616ر8 دين ــوك والمؤسســات المصرفي ــدى البن ــدة الســحب ل - بلغــت الارصــدة مقي
ــون الأول 2015. ــار كمــا فــي 31 كان ــل 751ر813ر3 دين مقاب

عقود إعادة الشراء أو البيع
ــادة شــرائها فــي  ــم التعهــد المتزامــن بإع ــي ت ــة الموحــدة بالموجــودات المباعــة والت ــم المالي ــراف فــي القوائ يســتمر الاعت
تاريــخ مســتقبلي، وذلــك لاســتمرار ســيطرة البنــك علــى تلــك الموجــودات ولأن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال 
حدوثهــا، ويســتمر تقييمهــا وفقــاً للسياســات المحاســبية المتبعــة. )هــذا وفــي حــال وجــود حــق للمشــتري بالتصــرف بهــذه 
ــة  ــغ المقابل ــدرج المبال ــة( ت ــة المرهون ــادة تصنيفهــا ضمــن الموجــودات المالي ــادة رهــن( فيجــب اع ــع او اع الموجــودات )بي
للمبالــغ المســتلمة لهــذه العقــود ضمــن المطلوبــات فــي بنــد الأمــوال المقترضــة، ويتــم الاعتــراف بالفــرق بيــن ســعر البيــع 

وســعر إعــادة الشــراء كمصــروف فوائــد يســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
أمــا الموجــودات المشــتراه مــع التعهــد المتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــا يتــم الاعتــراف بهــا فــي 
القوائــم الماليــة الموحــدة، وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة علــى تلــك الموجــودات ولأن أيــة مخاطــر أو منافــع لا تــؤول للبنــك 
حــال حدوثهــا. وتــدرج المبالــغ المدفوعــة المتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة 
الأخــرى أو ضمــن التســهيلات الإئتمانيــة حســب الحــال، ويتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات 

فوائــد تســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون مستحقة

تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك  فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن بنــد "موجــودات أخــرى" وذلــك 
بالقيمــة التــي آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل، ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة 
العادلــة بشــكل إفــرادي، ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ولا يتــم تســجيل الزيــادة 
كإيــراد. يتــم تســجيل الزيــادة اللاحقــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إلــى الحــد الــذي لا يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله 

ســابقاً.
الموجودات غير الملموسة

تقيد الموجودات غير الملموسة المشتراه بالتكلفة.
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى اســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة. ويتــم 
اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد  خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد الاطفــاء فــي قائمــة الدخــل 
الموحــدة. امــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد يتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ 

القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة  فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. كذلــك يتــم 

مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديــات علــى الفتــرات اللاحقــة.
ــر الملموســة الناتجــة عــن اعمــال البنــك ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي  لا يتــم رســملة الموجــودات غي

نفــس الســنة.
ــر العمــر الزمنــي لــكل بنــد  تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة برامــج وانظمــة الحاســب الآلــي وتقــوم ادارة البنــك بتقدي

حيــث يتــم اطفــاء تلــك الموجــودات بطريقــة القســط الثابــت مــن 3 إلــى 7 ســنوات.
العملات الاجنبية

يتم تسجيل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية خلال السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملات. 
ــة الوســطية الســائدة فــي تاريــخ  ــة باســعار العمــات الاجنبي ــات المالي يتــم تحويــل أرصــدة الموجــودات الماليــة والمطلوب

قائمــة المركــز المالــي الموحــدة والمعلنــة مــن البنــك المركــزي الأردنــي.  
يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــات الاجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ 

تحديــد قيمتهــا العادلــة. 
يتم تسجيل الارباح والخسائر الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة.  

يتــم تســجيل فروقــات التحويــل لبنــود الموجــودات والمطلوبــات بالعمــات الأجنبيــة غيــر النقديــة )مثــل الأســهم( كجــزء مــن 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة.

عنــد توحيــد البيانــات الماليــة يتــم ترجمــة موجــودات ومطلوبــات الفــروع والشــركات التابعــة فــي الخــارج مــن العملة الرئيســية 
)الاساســية( إلــى عملــة التقريــر وفقــا للاســعار الوســطية للعمــات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة والمعلنــة مــن البنــك المركــزي 
ــات  ــر فروق ــدل الســعر خــال الســنة وتظه ــى اســاس مع ــا عل ــم ترجمته ــات فيت ــرادات والمصروف ــود الاي ــا بن ــي, أم الاردن
العملــة الناجمــة فــي بنــد مســتقل فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة ، وفــي حالــة بيــع احــدى 
هــذه الشــركات او الفــروع فيتــم قيــد مبلــغ فروقــات ترجمــة العمــات الاجنبيــة المتعلــق بهــا ضمــن الايــرادات/ المصاريــف 

فــي قائمــة الدخــل.
النقد وما في حكمه

ــة  ــوك مركزي ــدى بن ــد والأرصــدة ل ــة أشــهر، وتتضمــن: النق ــي تســتحق خــال مــدة ثلاث ــة الت ــد والأرصــدة النقدي هــو النق
والأرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة، وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــال 

ــخ إقتنائهــا. ــدة الســحب مــن تاري ــة أشــهر والأرصــدة المقي مــدة  ثلاث
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دينـــــاردينـــــار

منشآت صغيرة ومتوسطة

312ر616ر74322ر787ر30حسابات جارية مدينة

729ر777ر74649ر464ر75قروض وكمبيالات*

211ر800ر76028ر848ر26الحكومة والقطاع العام

160ر259ر356ر5681ر324ر459ر1المجموع

505ر015ر91913ر189ر15ينزل: فوائد معلقة

739ر694ر56154ر468ر58ينزل: مخصص تدني تسهيلات ائتمانية مباشرة

916ر548ر288ر0881ر666ر385ر1صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة

ــار كمــا فــي 31  ــل 596ر582 دين ــون الاول 2016 مقاب ــار كمــا فــي 31 كان ــد والعمــولات المقبوضــة مقدمــاً البالغــة 780ر761 دين ــل الفوائ * صافــي بعــد تنزي
كانــون الاول 2015.

ــة  ــد التســهيلات الإئتماني ــار أي مــا نســبته )81ر6 ٪( مــن رصي ــة 061ر353ر99 دين ــر العامل ــة غي -	  بلغــت التســهيلات الإئتماني
المباشــرة كما في 31 كانون الاول 2016  مقابل 523ر232ر97 دينار أي ما نســبته )17ر7 ٪( من رصيد التســهيلات التســهيلات 

الائتمانيــة المباشــرة كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015 .
بلغــت التســهيلات الإئتمانيــة غيــر العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة 142ر163ر84 دينــار أي مــا نســبته )83ر5٪( مــن رصيــد  	-
التســهيلات الإئتمانيــة المباشــرة  بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016  مقابــل 018ر217ر84 دينــار أي 
مــا نســبته )27ر6 ٪( مــن رصيــد التســهيلات الائتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015.
-	  بلغــت التســهيلات الإئتمانيــة الممنوحــة للحكومــة الأردنيــة وبكفالتهــا 910ر69 دينــار أي مــا نســبته )005ر0 ٪( مــن إجمالــي 
التســهيلات الإئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016 مقابــل 671ر666ر1  دينــار أي مــا نســبته )12ر0٪( مــن إجمالــي 

التســهيلات الإئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015.
مخصص تدني تسهيلات ائتمانية مباشرة:

فيما يلي الحركة على مخصص تدني تسهيلات ائتمانية مباشرة:

الافراد
القروض
العقارية

الشركات
الكبرى

المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

البنوك 
والمؤسسات 

المصرفية
الاجمالي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

2016

739ر694ر67854ر550ر7693ر082ر2091ر863ر19244ر067ر8912ر130ر3الرصيد في بداية السنة

535ر093ر8)500ر15(825ر191414ر331ر0894ر749ر9301ر613ر1المقتطع )المسترد من( خلال السنة من الايرادات

المستخدم من المخصص خلال السنة )الديون 
)713ر319ر4(-)766ر99()755ر155ر4()039ر23()153ر41(المشطوبة(

561ر468ر17858ر535ر8283ر397ر6451ر038ر24245ر793ر6683ر703ر4الرصيد في نهاية السنة

اجمالي المخصصات على أساس المحفظة – تحت 
169ر046ر1-714ر8377ر843968ر7754ر64المراقبة

اجمالي المخصصات على أساس العميل الواحد – غير 
392ر422ر17857ر535ر1143ر390ر8081ر069ر39944ر788ر8933ر638ر4العاملة 

561ر468ر17858ر535ر8283ر397ر6451ر038ر24245ر793ر6683ر703ر4

2015

214ر226ر48157ر146ر6911ر175ر9451ر730ر25949ر524ر8382ر648ر2الرصيد في بداية السنة

145ر212ر1974ر404ر2)025ر86(794ر019ر6651ر514158ر715المقتطع )المسترد من( خلال السنة من الايرادات

المستخدم من المخصص خلال السنة )الديون 
)620ر743ر6(-)897ر6()530ر887ر5()732ر615()461ر233(المشطوبة(

739ر694ر67854ر550ر7693ر082ر2091ر863ر19244ر067ر8912ر130ر3الرصيد في نهاية السنة

اجمالي المخصصات على أساس المحفظة – تحت 
032ر701-251ر0947ر456577ر23184ر32المراقبة

اجمالي المخصصات على أساس العميل الواحد – غير 
707ر993ر67853ر550ر5183ر075ر1151ر286ر73644ر982ر6601ر098ر3العاملة 

739ر694ر67854ر550ر7693ر082ر2091ر863ر19244ر067ر8912ر130ر3

)6( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية

950ر200678ر610ر3 سندات خزينة اجنبية مدرجة في الأسواق المالية

859ر733ر5999ر141ر14 سندات شركات مدرجة في الاسواق المالية

497ر392ر9626ر594ر3 اسهم شركات مدرجة في الأسواق المالية

063ر856ر8211ر953ر1صناديق استثمارية 

369ر661ر58218ر300ر23المجموع

تحليل السندات

809ر412ر79910ر751ر17ذات عائد ثابت

--   ذات عائد متغير

809ر412ر79910ر751ر17

)7( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

20162015

دينـــــاردينـــــار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية

981ر648ر96525ر112ر27اسهم شركات

981ر648ر96525ر112ر27مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية

موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية

756ر709ر3891ر414ر1اسهم شركات

756ر709ر3891ر414ر1مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية

737ر358ر35427ر527ر28مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

-  بلغــت الخســائر المحولــة إلــى الأربــاح المــدورة نتيجــة بيــع موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل 
الشــامل الآخــر مبلــغ 871ر141 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016 مقابــل 333ر258 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015 .

بلغت توزيعات الأرباح النقدية مبلغ 838ر271ر1 دينار خلال عام 2016 مقابل 355ر342 دينار خلال عام 2015. 	-
بلغت توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المباعة مبلغ 662ر8 دينار. 	-

)8( تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

الافراد )التجزئة(

066ر833ر4987ر197ر11حسابات جارية مدينة

564ر072ر627114ر578ر158قروض وكمبيالات *

636ر044ر0745ر103ر6بطاقات ائتمان

396ر163ر746270ر185ر301القروض العقارية

الشركات الكبرى

557ر192ر650159ر235ر141حسابات جارية مدينة

689ر758ر724698ر922ر707قروض وكمبيالات *
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فيما يلي الحركة على مخصص التدني في الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

20162015

دينـــــاردينـــــار

000ر000250ر250رصيد بداية السنة

-125ر593الإضافات

000ر125250ر843رصيد نهاية السنة

)10( ممتلكات ومعدات - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016
معــدات وأجهزة مبانـــيأراضــي

أجهزة الحاسب وسائـط نقلوأثاث
المجمــوعالآلـــي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

الكلفـــة: 

 809ر759ر52 758ر632ر5  567ر851  551ر342ر24 248ر418ر9  685ر514ر12 الرصيد في بداية السنة

 778ر563ر8 311ر403ر1  500ر31  398ر815ر4 018ر67 551ر246ر2 اضافات

)478ر307ر1()392ر95()991ر31()079ر833()016ر347(-استبعادات

109ر016ر67760ر940ر0766ر870851ر324ر25028ر138ر2369ر761ر14الرصيد في نهاية السنة

الاستهلاك المتراكم: 

937ر865ر18 784ر512ر3  414ر467  253ر125ر9 486ر760ر5 -الإستهلاك المتراكم في بداية السنة

 628ر846ر3  032ر026ر1  992ر113  257ر532ر2  347ر174 -استهلاك السنة

)759ر074ر1()953ر91()000ر26()836ر609()970ر346(-استبعادات

806ر637ر86321ر446ر4064ر674555ر047ر86311ر587ر5-الاستهلاك المتراكم في نهاية السنة

303ر378ر81438ر493ر6702ر196295ر277ر38717ر550ر2363ر761ر14صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

-287ر774ر1015ر4-دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات
   

669ر892ر2815ر114

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 
972ر270ر09544ر608ر6702ر483295ر051ر48823ر554ر2363ر761ر14في نهاية السنة

2015
معــدات وأجهزة مبانـــيأراضــي

أجهزة الحاسب وسائـط نقلوأثاث
المجمــوعالآلـــي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

الكلفـــة:

954ر301ر07747ر384ر1095ر783910ر696ر30024ر196ر68510ر114ر6الرصيد في بداية السنة

793ر444ر4108ر000947ر38334ر063ر1-000ر400ر6اضافات

)938ر986ر2()729ر698()542ر92()615ر417ر1()052ر778(-استبعادات

809ر759ر75852ر632ر5675ر551851ر342ر24824ر418ر6859ر514ر12الرصيد في نهاية السنة

الاستهلاك المتراكم: 

322ر787ر71617ر275ر5383ر724434ر739ر3447ر337ر6-الإستهلاك المتراكم في بداية السنة

439ر222ر7573ر290716ر909115ر216ر4832ر173-استهلاك السنة

)824ر143ر2()689ر479()414ر82()380ر831()341ر750(-استبعادات

937ر865ر78418ر512ر4143ر253467ر125ر4869ر760ر5-الاستهلاك المتراكم في نهاية السنة

872ر893ر97433ر119ر1532ر298384ر217ر76215ر657ر6853ر514ر12صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

734ر604ر4475ر43-287ر561ر5--دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 
606ر498ر42139ر163ر1532ر585384ر778ر76220ر657ر6853ر514ر12في نهاية السنة

تتضمــن الممتلــكات والمعــدات موجــودات تــم اســتهلاكها بالكامــل بقيمــة650ر715ر5 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016  	-

بلغــت قيمــة المخصصــات التــي انتفــت الحاجــة إليهــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون وحولــت إزاء ديــون أخــرى مبلــغ  	-
323ر810ر7 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 2016 مقابــل 039ر333ر15 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015.

الفوائد المعلقة
فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

2016
الافراد

القروض
العقارية

الشركات
الكبرى

المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

البنوك 
والمؤسسات 

المصرفية
الاجمالي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

 505ر015ر13 562ر115 135ر365  783ر828ر10 851ر027ر1 174ر678 الرصيد في بداية السنة

464ر076ر7- 634ر211 064ر230ر8672ر898ر3  899ر735 يضاف: الفوائد المعلقة خلال السنة

 891ر969ر3 - 096ر80  119ر246ر3 144ر466  532ر177 ينزل: الفوائد المحولة للايرادات

 159ر932 - 796ر36  889ر828  052ر20  422ر46 ينزل: الفوائد المعلقة التي تم شطبها

919ر189ر56215ر877115ر839459ر983ر5228ر440ر1194ر190ر1الرصيد في نهاية السنة

2015

789ر110ر15-180ر873230ر924ر40712ر329655ر300ر1الرصيد في بداية السنة

803ر774ر5623ر507115ر908198ر796ر6312ر195391ر272يضاف: الفوائد المعلقة خلال السنة

611ر712-372ر30657ر187477ر74619ر158ينزل: الفوائد المحولة للايرادات

476ر157ر5-180ر6926ر415ر4-604ر735ينزل: الفوائد المعلقة التي تم شطبها

505ر015ر56213ر135115ر783365ر828ر85110ر027ر1741ر678الرصيد في نهاية السنة

)9( موجودات مالية بالتكلفة المطفأة - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية:

-961ر604ر3سندات خزينة أجنبية

485ر170ر09022ر048ر20  سندات واسناد قروض شركات

موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية:

065ر031ر028576ر564ر423سندات مالية حكومية وبكفالتها

050ر828ر25013ر236ر33سندات واسناد قروض شركات *

600ر029ر329612ر453ر480مجموع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

000ر125250ر843مخصص تدني موجودات مالية بالتكلفة المطفأة *

600ر779ر204611ر610ر479مجموع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة بالصافي

تحليل السندات:

510ر404ر496604ر746ر467ذات عائد ثابت

090ر625ر8337ر706ر12ذات عائد متغير

600ر029ر329612ر453ر480المجموع

- إن استحقاق السندات خلال شهر ولغاية 10 سنوات، ولها دفعات ثابتة.
- بلغ معدل العائد للسندات الحكومية وبكفالتها 84ر4٪ كما في 31 كانـون الاول 2016 )2015: 27ر٪5(.

- بلغ معدل العائد لسندات واسناد قروض شركات 48ر3٪ كما في 31 كانـون الاول 2016 )2015: 04ر٪5(.
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فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:

20162015

دينـــــاردينـــــار

220ر709ر03925ر729ر31 رصيد بداية السنة

262ر967ر33610ر687 اضافات

)664ر563ر4()116ر252ر4(استبعادات

)779ر383()102ر750(مخصص التدني

039ر729ر15731ر414ر27رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني العقارات المستملكة:

449ر228459ر843رصيد بداية السنة

779ر102383ر750المقتطع من الإيرادات

228ر330843ر593ر1رصيد نهاية السنة*

تتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي التخلــص مــن العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا الــى البنــك خــال فتــرة اقصاهــا ســنتين مــن 
تاريــخ الاحالــة.

بلــغ مخصــص التدنــي مقابــل العقــارات المســتملكة مبلــغ 838ر991 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 2016 كمــا بلــغ مخصــص 
العقــارات التــي تملكهــا البنــك لمــدة تزيــد عــن )4( ســنوات مبلــغ 492ر601 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 2016.

)13( ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

المجمـــوعخارج المملكةداخل المملكـةالمجمـــوعخارج المملكةداخل المملكـة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

531ر810ر16035ر806ر37135ر0884ر471ر47 182ر367ر47 906ر103 حسابات جارية وتحت الطلب

882ر270ر480103ر214ر40267ر056ر82036ر636ر75 432ر600ر62 388ر036ر13 ودائع لأجل

413ر081ر640139ر020ر773103ر060ر90836ر107ر614123ر967ر294109ر140ر13المجموع

)14( ودائع عملاء 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

منشآت صغيرة شركــات كبـــرىأفــــراد
ومتوسطـة

الحكومة والقطاع 
المجمــوعالعــــام

دينــــاردينـــــاردينــــاردينــــاردينـــــار

2016

998ر421ر788408ر621ر6276ر669ر65746ر500ر926173ر629ر181حسابات جارية وتحت الطلب

125ر768ر897350ر402ر7691ر388ر6624ر796ر79711ر179ر333ودائع توفير

733ر568ر329998ر771ر109213ر171ر53126ر139ر764379ر486ر379ودائع لأجل وخاضعة لإشعار

750ر014ر99-970ر435ر1-780ر578ر97شهادات ايداع

606ر773ر856ر0141ر796ر475221ر665ر85078ر436ر267564ر875ر991المجمــوع

2015

600ر328ر306363ر777ر0365ر079ر18340ر883ر075160ر589ر156حسابات جارية وتحت الطلب

310ر534ر555825227ر607ر8994ر891ر0314ر034ر218ودائع توفير

628ر769ر106ر6561ر072ر861239ر046ر47323ر317ر638408ر332ر436ودائع لأجل وخاضعة لإشعار

867ر415ر76-947ر524ر1-920ر890ر74شهادات ايداع

405ر048ر774ر7871ر850ر399244ر258ر55569ر092ر664574ر846ر885المجمــوع

مقابــل مبلــغ 950ر645ر4 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015  ومــا زالــت مســتخدمة مــن قبــل البنــك.
)11( موجودات غير ملموسة- بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أنظمة حاسوب وبرامــج

دينــــار

2016

032ر510ر5 رصيد بداية السنة

622ر065ر3 اضافات

-استبعادات

)431ر684ر2(الاطفاء للسنة

223ر891ر5رصيد نهاية السنة

2015

109ر242ر5رصيد بداية السنة

786ر159ر2اضافات

)075ر107(استبعادات

)788ر784ر1(الاطفاء للسنة

032ر510ر5رصيد نهاية السنة

)12( موجودات أخرى 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

441ر907ر12 727ر489ر12 فوائد وإيرادات برسم القبض

784ر521ر1 776ر751ر1 مصروفات مدفوعة مقدماً

039ر729ر15731ر414ر27 موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة

180331ر14حوالات وشيكات برسم التحصيل

076ر066226ر969شيكات مقاصة

203ر427ر0746ر913ر3تأمينات كفالات مدفوعة

363ر175ر0004ر708أوراق تجارية مخصوصة

991ر023ر8532ر876ر2أخرى

228ر011ر83359ر136ر50المجمـــــــوع
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دوريــة استحقـاقعدد الأقســــاط   المبلـــغ
الاقســاط

الضمـانات
سعــر فائـــدة
الاقتـراض المتبقيــةالكليــةدينــــار

2015

75ر1٪ - 00ر3٪كمبيالة بنكيةشهرية829ر1 319ر6452ر948ر15 اقتراض من البنك المركزي الأردني

25ر2٪كمبيالة بنكيةربع سنوية4031 276ر122ر2 اقتراض من البنك المركزي الأردني

اقتراض من الصندوق العربي لدعم 
4040 000ر000ر6 القطاع الخاص

نصف سنوية 
اعتبارا من 15 

أيلول 2018
لايبور 6 اشهر كمبيالة بنكية

+8ر٪1

اقتراض من الصندوق العربي لدعم 
25ر2٪كمبيالة بنكيةنصف سنوية4040 000ر000ر3 القطاع الخاص

921ر070ر27المجموع

جميع المبالغ المقترضة لها دفعات ثابتة .
تــم إعــادة إقــراض المبالــغ المقترضــة لدعــم الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وبمتوســط ســعر فائــدة 

6٪ لممارســة أعمالهــا وفــق آجــال متوســطة أو طويلــة ضمــن برنامــج الســلف متوســطة الأجــل.
)17( مخصصات متنوعة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رصيــد بداية 
السنة

المكــون خلال 
السنة

المستخـدم خلال 
رصيــد نهاية السنةما تــــم رده للايراداتالسنة

دينــــاردينـــــاردينــــاردينــــاردينـــــار

2016

مخصص القضايا المقامة ضد البنك والمطالبات 
516ر42)500ر6(-266ر75037ر11المحتملة

516ر42)500ر6(-266ر75037ر11المجمــوع

2015

--)076ر369(899ر17729ر339مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص القضايا المقامة ضد البنك والمطالبات 
750ر11)800ر8(-050ر50010ر10المحتملة

750ر11)800ر8()076ر369(949ر67739ر349المجمــوع

)18( ضريبة الدخل
مخصص ضريبة الدخل أ-	

ان الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

873ر965ر0948ر546ر12رصيد بداية السنة

)831ر904ر11()563ر288ر15(ضريبة الدخل المدفوعة

391ر446ر97915ر335ر13ضريبة الدخل المستحقة

661ر08438ر2مخصص ضريبة دخل سنوات سابقة 

094ر546ر59412ر595ر10رصيد نهاية السنة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

391ر446ر97915ر335ر13ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

661ر08438ر2مخصص ضريبة دخل عن سنوات سابقة 

)653ر67()700ر845(إطفاء موجودات ضريبة مؤجلة

399ر417ر36315ر492ر12

بلغــت ودائــع الحكومــة الاردنيــة و القطــاع العــام داخــل المملكــة 014ر796ر221 دينــار أي مــا نســبته )95ر11 ٪( مــن إجمالــي  	-
الودائــع كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016 مقابــل  787ر850ر244 دينــار أي مــا نســبته )80ر13 ٪( مــن إجمالــي الودائــع كمــا  فــي 

31 كانــون الاول 2015.
بلغـــت الودائــع التــي لا تحمــل فوائــد 538ر239ر392 دينــار أي مــا نســبته )12ر21٪(  مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي 31 كانــون  	-

ــار أي مــا نســبته )28ر19٪(  مــن إجمالــي الودائــع 31 كانــون الاول 2015. الاول 2016 مقابــل 789ر958ر341  دين
بلغــت الودائــع المحجــوزة )مقيــدة الســحب( 507ر566 دينــار أي مــا نســبته )03ر0٪( مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي 31 كانــون  	-

الاول 2016 مقابــل 608ر729 دينــار أي مــا نســبته )04ر0 ٪ ( كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015.
بلغــت الودائــع الجامــدة 169ر028ر45 دينــار أي مــا نســبته )43ر2٪( مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016  	-

مقابــل 283ر223ر36 دينــار أي مــا نســبته )04ر2 ٪ ( كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015.
)15( تأمينــات نقديـــة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

376ر551ر73 366ر585ر82 تأمينات مقابل تسهيلات مباشرة

704ر938ر37 034ر060ر83 تأمينات مقابل تسهيلات غير مباشرة

501ر620ر6 982ر106ر5 تأمينات التعامل بالهامش

583ر857ر1 106ر411ر5 تأمينات أخرى

164ر968ر488119ر163ر176المجموع

)16( أموال مقترضة 
تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دوريــة استحقـاقعدد الأقســــاط   المبلـــغ
الاقســاط

الضمـانات
سعــر فائـــدة
الاقتـراض المتبقيــةالكليــةدينــــار

2016

75ر1٪ -٧٥ر٢٪كمبيالات بنكيةشهرية188ر2 064ر3343ر289ر19اقتراض من البنك المركزي الأردني

25ر2٪كمبيالات بنكيةربع سنوية500167ر562اقتراض من البنك المركزي الأردني

75ر1٪كمبيالات بنكيةدفعة واحدة5175٨5٤ر688ر2اقتراض من البنك المركزي الأردني

00ر2٪كمبيالات بنكيةسنوية01244ر165اقتراض من البنك المركزي الأردني

75ر1٪كمبيالات بنكيةدفعة واحدة88344ر618ر1اقتراض من البنك المركزي الأردني

اقتراض من الصندوق العربي لدعم 
0004040ر000ر6القطاع الخاص

نصف سنوية 
اعتبارا من 15 

أيلول 2018
لايبور 6 اشهر كمبيالات بنكية

+8ر٪1

اقتراض من الصندوق العربي لدعم 
25ر2٪كمبيالات بنكيةنصف سنوية0004040ر000ر3القطاع الخاص

25ر3٪كمبيالات بنكيةدفعتين00022ر545ر3البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

60ر4٪كمبيالات بنكيةدفعة واحدة00022ر000ر20الأردنية لأعادة التمويل الرهن العقاري

246ر869ر56المجموع
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)19( مطلوبات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

872ر853ر57810ر366ر11 فوائد برسم الدفع

756ر116ر6461ر410ر1 إيرادات مقبوضة مقدماً

628ر165369ر279 ذمم دائنة

498ر952ر7342ر406ر4 مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

109ر20015ر21 حوالات واردة

770ر902ر5244ر532ر4 شيكات برسم الدفع

600ر881ر3922ر967ر3أخرى

233ر092ر23923ر984ر25المجموع

)20( رأس المال المكتتب به وعلاوة الإصدار
بلــغ رأس المــال المكتتــب بــه 000ر000ر125 دينــار موزعــاً علــى 000ر000ر125 ســهم قيمــة الســهم الواحــد دينــار كمــا فــي 31 

كانــون الأول 2016 و 2015.
تبلــغ عــاوة الاصــدار173ر463ر71  دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 2016 و 2015. وتمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب 

المبالــغ المقبوضــة و الناتجــة عــن الفــرق بيــن ســعر الاصــدار و القيمــة الاســمية للســهم.
)21( الاحتياطيات
احتياطي قانوني

تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن الاربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة 10٪ خــال الســنة 
والســنوات الســابقة وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.

احتياطي اختياري
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن الأربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة لا تزيــد عـــن ٪20 
خــال الســنة والســنوات الســابقة. يســتخدم الاحتياطــي الاختيــاري فــي الاغــراض التــي  يقررهــا مجلــس الادارة ويحــق للهيئــة 

العامــة توزيعــه بالكامــل أو أي جــزء منــه كأربــاح علــى المســاهمين.
احتياطي مخاطر مصرفية عامة

يمثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني.
ان الاحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي: 	-

اسـم الاحتياطـي
20162015

طبيعـة التقييـد
دينــــاردينــــار

بناء على تعليمات البنك المركزي الأردني 720ر469ر57713ر730ر14احتياطي مخاطر مصرفية عامة

بناء على قانوني الشركات والبنوك431ر147ر30533ر340ر37احتياطي قانوني

بناء على تعليمات البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية375ر382ر4171ر555ر1احتياطي القيمة العادلة

)22( الأرباح المقترح توزيعها
بلغــت نســبة الأربــاح المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين للعــام الحالــي 10٪ مــن رأس مــال البنــك أي مــا يعــادل 000ر500ر12 
دينــار وبلغــت نســبة الاربــاح النقديــة الموزعــة علــى المســاهمين فــي العــام الســابق 10٪ مــن رأس مــال البنــك أي مــا يعــادل 

مبلــغ 000ر500ر12 دينــار.

ب- موجودات / مطلوبات ضريبية مؤجلة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

رصيد بدايـة 
السنـــة

الرصيد فـي نهايـة المبالــــغ 
السنـة

الضريبـة 
الضـريبـة المـؤجلــةالمؤجلــة

المضــافةالمحـــررة

دينــــاردينـــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينـــــار

الحسابات المشمولة

موجودات ضريبية مؤجلة

- موجودات مالية بالقيمة العادلة 
   من خلال قائمة الدخل الشامل

615ر321187ر096689ر552866ر835ر2241ر164ر7682ر194ر1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
653ر67)472ر10(269ر187)135ر246()992ر005ر1()588ر572(خلال قائمة الدخل

مخصص التسهيلات الإئتمانية 
تحت المراقبة

-159ر169366ر046ر1 169ر046ر1 --

-666ر330557ر593ر1 330ر593ر1 --مخصص عقارات مستملكة

268ر674255ر602ر8641ر692ر9163ر228ر2324ر158ر1801ر622المجمــوع

ان الحركة على حساب الموجودات/ المطلوبات الضريبية المؤجلة  كما يلي:

20162015

مـوجودات  مـوجودات  

دينـــــاردينـــــار

578ر75 268ر255 رصيد بداية السنة

154ر516 986ر682ر1 المضاف

)464ر336()580ر335(المستبعد

268ر674255ر602ر1رصيد نهاية السنة

ج-	ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

540ر250ر18544ر728ر41الربح المحاسبي

)000ر682ر4()458ر792ر6(ارباح غير خاضعة للضريبة

584ر124ر9904ر395ر4مصروفات غير مقبولة ضريبيا

124ر693ر71743ر331ر39الربح الضريبي

84ر34٪94ر29٪نسبة ضريبة الدخل الفعلية

35٪35٪نسبة الضريبة القانونية

قــام البنــك بتقديــم الاقــرار الضريبــي لعــام ٢٠١٥ هــذا ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل بمراجعــة الســجلات المحاســبية للبنــك 
عــن عــام ٢٠١٥ 

تــم التوصــل الــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل عــن نتائــج اعمــال البنــك حتــى عــام 2011 وعــام 2014. هــذا ويوجــد 
قضيــة منظــورة فــي محكمــة الاســتئناف الضريبيــة تخــص عــام 2012 و 2013 ولــم يتــم التوصــل لتســوية نهائيــة. 

تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمال شركة الوساطة حتى عام 2014.
بلغت نسبة الضرائب المؤجلة 35٪ و 10٪  وفي تقدير ادارة البنك ان هذه الضرائب يمكن تحقيقها مستقبلا. 	-
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20162015

دينـــــاردينـــــار

201ر772ر4833ر860ر5قروض وكمبيالات

626ر495ر1662ر430ر1الحكومة والقطاع العام

652ر151520ر973أرصدة لدى البنك المركزي

354ر74850ر197أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

774ر356373ر606موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

604ر531ر49431ر505ر27موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

057ر262184ر85فوائد خصم مستندات بموجب إعتمادات مستندية

425ر878ر643124ر177ر125المجمـــوع

)26( الفوائـــد المدينــــة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

940ر168ر1561ر213ر1ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عملاء:

859ر472 128ر610 - حسابات جارية وتحت الطلب

110ر724ر3 552ر804ر3 - ودائع توفير

513ر189ر37 569ر164ر29 - ودائع لأجل وخاضعة لإشعار

377ر848ر2 212ر222ر3 - شهادات إيداع

843ر962ر1 119ر405ر2 تأمينات نقدية

715ر668 468ر353ر1 أموال مقترضة

776ر304ر3 898ر367ر3 رسوم ضمان الودائع

133ر340ر10251ر141ر45المجموع

)27( صافي إيرادات العمولات
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

عمولات دائنة:

875ر164ر7773ر596ر3- عمولات تسهيلات مباشرة

083ر432ر6086ر788ر7- عمولات تسهيلات غير مباشرة

637ر460ر7383ر115ر4- أخرى

)772ر044ر1()798ر623(ينزل: عمولات مدينة

823ر012ر32512ر877ر14صافي ايرادات العمولات

)23( احتياطي القيمة العادلة
ان الحركة الحاصلة على هذا البند هي كما يلي:

2015 2016

دينـــــار دينـــــار

)774ر163( 375ر382ر1 الرصيد في بداية السنة

370ر152ر1 )535ر470( )خسائر( أرباح غير متحققة

037ر112 706ر501 موجودات ضريبية مؤجلة

409ر23 - المحول الى الاحتياطات

333ر258 871ر141 خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل  الاخر

375ر382ر1 417ر555ر1 الرصيد في نهاية السنة

)24( الأرباح المدورة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2015 2016

دينـــــار دينـــــار

846ر902ر32 408ر071ر28  الرصيد في بداية السنة

141ر833ر28 822ر235ر29 الربح للسنة

)333ر258( )871ر141( خسائر متحققة من بيع موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

)006ر461ر9( )385ر609ر9( المحول الى الاحتياطيات

)000ر000ر15( - الزيادة في رأس المال

)000ر800ر8( )000ر500ر12( ارباح موزعة

)240ر145( - رسوم زيادة رأس المال

408ر071ر28 974ر055ر35 الرصيد في نهاية السنة

يشــمل رصيــد الاربــاح المــدورة مبلــغ ١٨٧،٢٦٩ دينــار والــذي يشــمل خســائر فروقــات اعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة 
ــة مــن خــال قائمــة الدخــل. بالقيمــة  العادل

)25( الفوائــد الدائنــة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

20162015

دينـــــاردينـــــار

تسهيلات ائتمانية مباشرة

للافراد )التجزئة(:

424ر321767ر131ر1 حسابات جارية مدينة

987ر251ر9889ر801ر12 قروض وكمبيالات

930ر045ر1901ر077ر1 بطاقات ائتمان

835ر416ر68218ر523ر17القروض العقارية

الشركات الكبرى:

380ر835ر07010ر952ر9 حسابات جارية مدينة

104ر832ر80343ر773ر43قروض وكمبيالات

المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

497ر800ر9291ر258ر2حسابات جارية مدينة
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)32( نفقات الموظفين
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

254ر989ر98216ر346ر19رواتب ومنافع وعلاوات الموظفين

061ر688ر4561ر005ر2مساهمة البنك في الضمان الاجتماعي

250ر024987ر146ر1مساهمة البنك في صندوق الادخار

397ر972824ر796نفقات طبية

678ر184187ر146مياومات سفر

970ر567392ر480نفقات تدريب الموظفين

307ر9893ر32ملابس المستخدمين

271ر920425ر860مصاريف بيع منتجات

640ر357138ر150نفقات التأمين على حياة الموظفين

828ر636ر45121ر966ر24المجموع

)33( مصاريف أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

527ر220ر9901ر302ر1برق، بريد، هاتف، ورويتر

233ر303748ر791لوازم قرطاسية ومطبوعات

097ر569ر7601ر859ر1الايجارات

597ر301ر9781ر285ر1كهرباء، مياه ومحروقات

973ر887ر5562ر754ر3اصلاح وصيانة الآلات والاجهزة

298ر334269ر238مصاريف التأمين على الموجودات وعمليات البنك

670ر801899ر155ر3اتعاب محاماة، تدقيق، صيانة، برامج واستشارات

633ر045420ر650رسوم حكومية ورخص مهن

367ر741106ر202خسارة التخلي عن موجودات ثابتة

379ر447597ر763اتعاب وتنقلات اعضاء مجلس الادارة

530ر575ر1553ر851ر2دعاية واعلان

902ر432503ر492اشتراكات وتبرعات

000ر00055ر55مكافأة اعضاء مجلس الادارة

123ر543643ر669أخرى

329ر798ر08514ر073ر18

)34( حصة السهم من ربح السنة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

141ر833ر82228ر235ر29ربح السنة )دينار(

000ر000ر000125ر000ر125المتوسط المرجح لعدد الأسهم )سهم(

فلـس/ دينــارفلـس/ دينــار

231ر2340ر0الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

)28( أرباح عملات اجنبية 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

035ر953ر6781ر930ر1ناتجة عن التداول/ التعامل

806ر375ر8251ر311ر1ناتجة عن التقييم

841ر328ر5033ر242ر3المجموع

)29( ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 

المجمــوععوائد توزيعات أسهــــمأرباح )خسائر( غير متحققة)خسائر( أرباح متحققـــة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

2016

006ر327-   626ر38056ر270أذونات خزينة وسندات

)145ر154(814ر163)532ر91()427ر226(أسهم شركات 

175ر222-175ر222-صناديق استثمارية

)558ر97(--   )558ر97(مشتقات مالية 

478ر814297ر269163ر187)605ر53(

2015

)403ر218(-)726ر239(323ر21أذونات خزينة وسندات

251ر276705ر203)662ر98(637ر600أسهم شركات 

)200ر234(-)200ر234(-صناديق استثمارية

)240ر60(--)240ر60(مشتقات مالية 

408ر276192ر203)588ر572(720ر561

)30( توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

355ر838342ر271ر1عوائد توزيعات اسهم الشركات

)31( إيرادات أخرى 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

343ر86764ر86ايجار صناديق الامانات

098ر95541ر58حسابات جامدة

807ر64-ارباح بيع عقارات مستملكة 

593ر693389ر406ايرادات البوندد

662ر886339ر354ايرادات ديون معدومة مستردة 

547ر740113ر70ايرادات اخرى

050ر013ر1411ر978المجمــوع
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فيما يلي ملخص المعاملات مع جهات ذات علاقة خلال السنة:

المجمــــوعالجهة ذات العلاقة

أعضاء مجلس 
الإدارة 

اعضاء الادارة 
التنفيذية العليا

الشركات التابعة
أخرى )الموظفين وأقربائهم 
وأقرباء أعضاء مجلس الإدارة 

والإدارة التنفيذية العليــا(
20162015

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:

227ر355ر47534ر779ر47943ر704ر41-986ر411ر0101ر663 التسهيلات الائتمانية

٣١٨ر٤١٢ر٧١٦٢٠ر١٨٤ر762٣١ر958ر17310ر193ر4557ر485ر3261ر547ر11الودائع

بنود خارج قائمة المركز المالي:

122ر61939ر619840ر840---اعتمادات

731ر663ر9301ر93018ر18---قبولات

182ر٩٧٩ر675٥ر٢٥١ر448٩ر309ر0008ر897-227ر45كفالات

عناصر قائمة الدخل:

٥٧٩ر١٣٢ر٥٢٧3ر٠١٢ر9203ر893ر7132ر75510ر13961ر46فوائد وعمولات دائنة  

4٢١ر٥٣٨8٦٠ر483٣٢٠ر910124ر09885ر04711ر99فوائد وعمولات مدينة

معلومات اضافية

342ر2-----تسهيلات ائتمانية تحت المراقبة

738ر9095ر9091ر1---تسهيلات ائتمانية غير عاملة

89-----مخصص تدنى تسهيلات ائتمانية تحت المراقبة

997ر3931ر3931ر1---مخصص تدني تسهيلات ائتمانية غير عاملة

346346346---فوائد معلقة

أعلى عمولة دائنة ٪1 أعلى سعر فائدة  دائنة 17٪ ) الحسابات المكشوفة(	
أدنى عمولة دائنة ٪0 			  أدنى سعر فائدة دائنة 50ر٪3 

أعلى سعر فائدة  مدينة 75ر٪2
أدنى سعر فائدة  مدينة 5ر٪0

فيما يلي ملخص لمنافع الادارة التنفيذية العليا للبنك:

20162015

دينـــــاردينـــــار

895ر482ر5822ر804ر2رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا

٣٧٩ر447٦٥٢ر٨١٨بدل أتعاب وتنقلات ومكافآت اعضاء مجلس الادارة

٢٧٤ر١٣٥ر029٣ر٦٢٣ر3المجموع

)38( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لا تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية

20162015

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

600ر779ر600611ر779ر611 204ر610ر479  204ر610ر479 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

916ر548ر288ر9161ر548ر288ر0881ر666ر385ر0881ر666ر385ر1تسهيلات ائتمانية مباشرة

413ر081ر413139ر081ر139 908ر107ر123  908ر107ر123 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

405ر048ر774ر4051ر048ر774ر1 606ر773ر856ر1  606ر773ر856ر1 ودائع العملاء

921ر070ر92127ر070ر27 246ر869ر56  246ر869ر56 اموال مقترضة

)35( النقد وما في حكمه
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015

دينـــــاردينـــــار

161ر188ر459170ر844ر281نقد وأرصدة لدى البنك المركزي تستحق خلال ثلاثة أشهر

723ر317ر861168ر889ر258يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خلال ثلاثة أشهر

413ر081ر908139ر107ر123ينزل: ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خلال ثلاثة أشهر

751ر813ر8453ر616ر8ينزل: أرصدة مقيدة السحب

720ر610ر567195ر009ر409

)36( مشتقات أدوات مالية
ان تفاصيل المشتقات المالية القائمة في نهاية السنة هي كما يلي:

قيمة عادلة 
موجبــة

قيمة عادلة 
سالبــة

مجموع المبالغ 
الاعتباريـة 
)الاسميــة(

آجال القيمة الاسمية حسب الاستحقـاق

خـلال
 3 شهــور

من
 3-12 شهـــر

من سنة الى3 
سنـوات

أكثر من 3 
سنــوات

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

2016

--678ر459ر39547ر379ر073110ر839ر658157ر649323ر189تعهدات العملاء مقابل عقود الشراء الآجلة

-000ر127ر0002ر635ر10-000ر762ر35712ر38-عقود شراء عملة أجنبية

000ر090ر7---000ر090ر6167ر3-عقود خيارات شراء عملات اجنبية

2015

-------تعهدات العملاء مقابل عقود الشراء الآجلة

--043ر116ر03732ر195ر0805ر311ر38837ر9572ر122عقود شراء عملة أجنبية

تــدل القيمــة الاعتباريــة )الإســمية( علــى قيمــة المعامــات القائمــة فــي نهايــة الســنة وهــي لا تــدل علــى مخاطــر الســوق او 
مخاطــر الائتمــان.

)37( المعاملات مع اطراف ذات علاقة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التالية:

نسبة الملكيةاسم الشركة       

رأسمـال الشركــة

20162015

دينــــاردينــــار

000ر000ر0005ر000ر1005٪شركة الاتحاد للوساطة المالية محدودة المسؤولية

شركة الاتحاد للتأجير التمويلي
شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار                              

٪100
٪58

000ر000ر5
000ر300

000ر000ر5
-

قــام البنــك بالدخــول فــي معامــات مــع كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس الادارة والادارة العليــا ضمــن النشــاطات 
الاعتياديــة للبنــك وباســتخدام اســعار الفوائــد والعمــولات التجاريــة. ان جميــع التســهيلات الإئتمانيــة الممنوحــة للاطــراف 

ــاه: ــم يؤخــذ لهــا أي مخصصــات، باســتثناء مــا ورد أدن ــة ول ــر عامل ذات العلاقــة تعتب
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)40/أ( مخاطر الائتمان:
يتم ضبط مخاطر الائتمان ضمن المستوى المقبول من قبل البنك من خلال:

ــدى  ــة ل ــه المقبول ــح الائتمــان ومســتوى المخاطــر الائتماني ــق أســس من ــى تحــدد بشــكل دقي ــة الت السياســة الائتماني 	-1
البنــك و أســس تســعير مخاطــر الائتمــان والضمانــات المقبولــة بالإضافــة الــى أســس وإجــراءات الرقابــة علــى الائتمــان 

لضمــان الكشــف المبكــر عــن اى تراجــع فــي نوعيــة المحفظــة الائتمانيــة.
التدريــب والتطويــر المســتمر لجميــع موظفــي الائتمــان ومــدراء العلاقــات الائتمانيــة للعمــاء بمــا يضمــن فهــم  	-2
ــرات تحليــل ائتمانــي عالــي المســتوى بمــا يكفــل الفهــم الســليم لهــذه  متطلبــات العمــاء بشــكل افضــل و وجــود خب

المخاطــر عنــد التوصيــة بقبولهــا وادارة هــذه الحســابات بشــكل كــفء.
صلاحيــات منــح الائتمــان: تتــم الموافقــة علــى منــح الائتمــان مــن خــال لجــان الائتمــان المختصــة، حيــث يتــم تشــكيل  	-3

هــذه اللجــان ومنحهــا صلاحيــات مــن قبــل مجلــس الإدارة.
تطبيــق أنظمــة قيــاس مخاطــر الائتمــان: يقــوم البنــك باســتخدام نظــام لتصنيــف مخاطــر الائتمــان للشــركات الكبيــرة  	-4
والمتوســطة، بالإضافــة الــى نظــام تقييــم المخاطــر بالنقــاط لكافــة منتجــات التجزئــة ليمثــل الاســاس فــي القــرار 

الائتمانــي لعمــاء التجزئــة والمؤسســات الصغيــرة.
تطبيــق نظــام التقييــم الداخلــي لمــدى كفايــة راس المــال: طــور البنــك نمــوذج لعملية قيــاس كفايــة رأس المــال  	-5
الداخلــي اعتمــادا علــى بيانــات البنــك المتوقعــه للســنوات الخمســة القادمــة لاحتســاب متطلبــات رأس المــال المحتملــة 

ــر الأوضــاع الضاغطــة علــى كفايــة رأس المــال للبنــك والربــح والســيولة. وتأثي
الرقابة على الائتمان:  	-6

تقوم وحده مختصة تابعه لادارة المخاطر بالرقابة على المحفظة الائتمانية واعداد التقارير اللازمة بهذا الخصوص. 	-
يبــدأ دور هــذه الوحــدة بــإدارة المخاطــر القانونيــة الناتجــة عــن منــح الائتمــان حيــث تقــوم الوحــدة وبالتعــاون مــع المستشــار  	-
ــة التــى تضمــن  ــات لكامــل الشــروط القانوني ــي للبنــك بالتأكــد مــن اســتيفاء كافــه عقــود التســهيلات والضمان القانون

حقــوق البنــك.
تقــوم هــذه الوحــدة ومــن خــال دورهــا المســتقل بالتأكــد مــن اســتيفاء كافــه الشــروط الخاصــة بمنــح الائتمــان قبــل  	-
تمكيــن المقتــرض مــن تنفيــذ التســهيلات موضــوع الموافقــة الائتمانيــة وذلــك انطلاقــا مــن أهميــه وجــود اكثــر مــن 

ــي الحساســية. ــة علــى هــذا الإجــراء عال جهــة رقابي
تقــوم إدارة المخاطــر ومــن خــال نظــام الإنــذار المبكــر عــن مخاطــر الائتمــان بالتحــري مــا أمكــن عــن اي مؤشــرات يمكــن  	-
ان تشــكل دلالــه علــى تراجــع الوضــع الائتمانــي للعميــل، حيــث تشــمل هــذه المؤشــرات مؤشــرات خاصــة بالعميــل مــن 
ــا حيــث  ــأداء الحســاب لدين ــه المالــى وأداء قطاعــه الاقتصــادي بالإضافــة الــى مؤشــرات متعلقــة ب ــه وادائ حيــث عمليات
يمكننــا هــذا النظــام مــن الكشــف المبكــر عــن اي تراجــع فــي أداء الحســاب وبالتالــي يمكننــا مــن اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة 

بالحــد مــن اي خســائر مــن الممكــن ان تنتــج عــن ذلــك.
إدارة المحفظــة الائتمانيــة: تقــوم كافــة الجهــات المعنيــه بالائتمــان بالمراجعــة المســتمرة للمحفظــة الائتمانيــة لضمــان  	-7

الحفــاظ علــى نوعيــه جيــده للتعرضــات الائتمانيــة.
ويراعــى فــي إدارة المحفظــة ان تكــون موزعــه بشــكل متــوازن لتجنــب اي تركــز مــن الممكــن ان يــؤدي الــى زيــادة مســتوى  	
المخاطــر فــي المحفظــة، وضمــن هــذا الإطــار يراعــى التوزيــع القطاعــي والتوزيــع الجغرافــي للمحفظــة بالإضافــة الــى 

تجنــب التعرضــات الائتمانيــة الكبيــرة للعميــل الواحــد الا فــي الحــالات الاســتثنائية وللعمــاء المميزيــن.
ــة للمشــاريع  ــات النقدي ــاة التدفق ــم مراع مخففــات مخاطــر الائتمــان: كخطــوه أساســيه للتحــوط لمخاطــر الائتمــان يت 	-8
الممولــة عنــد تحديــد برنامــج الســداد لاي تســهيلات ممنوحــة لعملائنــا وتحديــد الضوابــط اللازمــة للســيطرة علــى 
هــذه التدفقــات النقديــة لاســتخدامها للســداد كمــا يتــم الحصــول علــى ضمانــات عينيــه حيثمــا تطلــب مســتوى مخاطــر 
ــى  ــة ال ــا بالإضاف ــة له ــا و الســيولة العالي ــات نوعيته ــى هــذه الضمان ــد الحصــول عل ــى عن ــث يراع ــك حي التســهيلات ذل
ــة علــى قيمتهــا وســهوله  ــات والرقاب التطبيــق الكــفء للإجــراءات التــى تضمــن الســيطرة الســليمة علــى هــذه الضمان

تســييلها حيــث يتطلــب الأمــر.

تشــمل هــذه الأدوات الماليــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة، التســهيلات الإئتمانيــة المباشــرة، وودائــع العمــاء، 
ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة والامــوال المقترضــة.

)39( ادارة المخاطر
يقــوم البنــك بالتطويــر المســتمر لهيــكل إدارة المخاطــر والائتمــان لضمــان الإدارة الفعالــة لــه فــي كافــة عملياتــه لضمــان 
كفــاءة عمليــة ادارة المخاطــر والائتمــان والتطبيــق الســليم للضوابــط الرقابيــة فــي كافــة عمليــات البنــك، تتــوزع مســؤولية 

إدارة المخاطــر والائتمــان علــى عــدة مســتويات يمكــن تلخيصهــا بالتالــي: 
1. وحدات العمل:

تتكــون وحــدات العمــل مــن الموظفيــن الذيــن يقومــون مــن خــال عملهــم اليومــي بقبــول المخاطــر فــي كافــه أعمــال البنــك 
وذلــك حســب المســتويات المقبولــة مــن قبــل البنــك والمحــددة فــي سياســاته واجراءاتــه.

ولضمــان الإدارة الكفــؤة للمخاطــر يعمــل البنــك علــى الفصــل الكامــل لوظائــف وحــدات الاعمــال عــن وظائــف ادارة المخاطر 
وعلــى ســبيل المثــال فــان دراســة وادارة الرقابــة علــى الائتمــان مفصولــة بشــكل كامــل عــن ادارة علاقــات العمــاء ضمــن 
ــر المســتمر لكفاءتهــا ونوعيــه  ــة والتطوي وحــدات الاعمــال، الامــر الــذي يضمــن اســتقلالية الدراســات والقــرارات الائتماني

أعمالهــا بالاضافــة لذلــك يتــم فصــل المكتــب الوســطي )Middle Office( وبتبعيتــه لادارة مخاطــر الســوق عــن الخزينــة.
2. إدارة المخاطر والامتثال: 

تــم تفعيــل عمــل هــذه الدائــرة حيــث تعمــل بشــكل مســتقل عــن كافــه خطــوط الأعمــال وتكــون متصلــة بمجلــس الادارة 
مــن خــال لجنــة المخاطــر لضمــان اســتقلاليتها وقدرتهــا علــى كشــف وقيــاس وضبــط ومراقبــة المخاطــر ضمــن المســتوى 

المقبــول مــن البنــك ورفــع التقاريــر الدوريــة بهــا لمجلــس الادارة.
3.التدقيق الداخلي: 

ان دائــرة التدقيــق الداخلــي جهــة مســتقلة اســتقلالا كامــا مــن خــال اتصالهــا بلجنــة التدقيــق فــي مجلــس الإدارة حيــث 
تقــوم هــذه الدائــرة بــدور خــط الدفــاع الأخيــر مــن خــال تطبيــق خطــه تدقيــق تشــمل التدقيــق الــدوري علــى كافــه أعمــال 
البنــك بمــا يضمــن اكتشــاف أي حالــه مــن حــالات الخــرق للنظــام او عــدم الالتــزام بسياســات وإجــراءات البنــك او الاســس 

المحــددة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة.
4. لجنه إدارة المخاطر:

تعمــل لجنــة ادارة المخاطــر بموجــب ميثاقهــا المقــر مــن قبــل مجلــس الادارة والــذي تــم تطويــره اســتنادا الــى أفضــل 
الممارســات فــي ادارة المخاطــر بالاضافــة الــى المتطلبــات الرقابيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي. وقــد تم تشــكيلها 
بعضويــه أعضــاء مــن مجلــس الإدارة بالإضافــة الــى مديــر إدارة المخاطــر بحيــث يتــم رفــع كافــه تقاريــر إدارة المخاطــر الــى 
هــذه اللجنــة بشــكل دوري بمــا يضمــن اطــاع مجلــس الإدارة علــى مســتوى المخاطــر فــي جميــع أعمــال البنــك أولا بــأول 
الامــر الــذي يمكنــه مــن اتخــاذ أي قــرارات او إجــراءات لتعديــل مســتوى هــذه المخاطــر فــي حالــة عــدم توافقهــا مــع المســتوى 

المقبــول للمخاطــر للبنــك ورفــع تقاريــر بذلــك لمجلــس الإدارة.
5. مجلس الإدارة: 

يطلع مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية في مجال إدارة المخاطر:
تحديد مستوى المخاطر المقبول في عمليات البنك المختلفة. 	-

مراجعه سياسات المخاطر المختلفة والموافقة عليها. 	-
الرقابة على هذه المخاطر والتأكد من تطبيق الضوابط اللازمة من خلال لجنه إدارة المخاطر. 	-

تفويــض الصلاحيــات الخاصــة بالموافقــة علــى منــح وتعديــل وتجديــد الائتمــان للجــان الائتمــان المختلفــة ومــن ثــم مراجعــه  	-
أداء هــذه اللجــان وصحــة قراراتهــا الائتمانيــة وبالتالــي انعــكاس ذلــك علــى نوعيــه المحفظــة الائتمانيــة.

اقــرار السياســات الاســتثمارية واتخــاذ قــرارات الاســتثمار التــي تقــع ضمــن صلاحيتــه والموافقــة علــى ســقوف الاســتثمار  	-
والمتاجــرة والتــداول 

6- لجنه إدارة الموجودات والمطلوبات:
تتشــكل لجنــه إدارة الموجــودات والمطلوبــات برئاســة رئيــس مجلــس الادارة وعضويــه المديــر العــام وكل مــن مــدراء وحــدات 
الأعمــال ومديــر الإدارة الماليــة و مديــر إدارة المخاطــر. تقــوم اللجنــة بمراجعــه بنيــة قائمــة المركــز المالــي والتوصيــة باجــراء اي 
تعديــات عليهــا لمجلــس الإدارة بالاضافــه الــى الموافقــة علــى أســس إدارة مخاطــر الســيولة و مخاطــر الســوق كمــا تقــوم 
اللجنــة بمراجعــه سياســات إدارة هــذه المخاطــر والتوصيــة للمجلــس باعتمادهــا واســتلام تقاريــر المخاطــر المختلفــة لاتخــاذ 

اي قــرارات لازمــه لتعديــل مســتوى هــذه المخاطــر حســب المســتوى المقبــول للبنــك.
كمــا تقــوم اللجنــة بالتوصيــة لمجلــس الإدارة بتخصيــص راس المــال لنشــاطات البنــك المختلفــة بمــا يضمــن اكفأ اســتخدام 

لــرأس المال.
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2( تتوزع التعرضات الائتمانية* حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

الافراد
القروض
العقارية

الشركات
الكبرى

المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع العام

البنوك 
والمؤسسات 

المصرفية الأخرى
الاجمالي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

-2016

012ر700ر724-767ر789ر683 396ر153ر15 156ر692ر10- 693ر064ر15 متدنية المخاطر

457ر049ر597ر2651ر406ر850312ر778ر26 893ر078ر87 502ر132ر363729ر215ر286 584ر437ر155 مقبولة المخاطر

 760ر517ر64 -- 583ر505 302ر252ر74463ر321 131ر438 تحت المراقبة **

غير عاملة:

 481ر346ر9 -- 654ر32  618ر093ر7 091ر819ر1 118ر401 دون المستوى

 331ر222ر6 -- 204ر528ر1  264ر540ر3 384ر581 479ر572 مشكوك فيها

 249ر784ر83 740ر650ر3- 759ر953ر1  814ر277ر59 184ر518ر13 752ر383ر5 هالكة

290ر620ر485ر0052ر057ر617316ر568ر489710ر252ر656106ر988ر766872ر455ر757302ر297ر177المجموع

يطرح:

919ر189ر15 562ر115 - 877ر459 839ر983ر5228ر440ر1194ر190ر1فوائد معلقة

561ر468ر58 178ر535ر3 - 828ر397ر1 645ر038ر24245ر793ر6683ر703ر4مخصص التدني

810ر961ر411ر2652ر406ر617312ر568ر784710ر394ر172104ر966ر002818ر222ر970294ر403ر171الصافي

-2015

149ر230ر754-518ر898ر356722ر524ر1688ر394ر12-107ر413ر10متدنية المخاطر

182ر264ر414ر5861ر108ر540190ر133ر97327ر344ر26461ر145ر762761ر775ر057260ر756ر113مقبولة المخاطر

566ر966ر44--438ر144484ر577ر29838ر462ر6865ر442تحت المراقبة **

غير عاملة:

658ر574ر14--256ر18814ر772ر69713ر517461ر326دون المستوى

750ر099ر20--133ر399173ر093ر63119ر587316ر516مشكوك فيها

115ر558ر24062ر666ر3-780ر090ر0382ر451ر24049ر158ر8174ر191ر3هالكة

420ر693ر310ر8262ر774ر058193ر032ر936750ر631ر20172ر433ر628894ر174ر771271ر646ر128المجموع

يطرح:

505ر015ر56213ر115-135ر783365ر828ر85110ر027ر1741ر678فوائد معلقة

739ر694ر67854ر550ر3-769ر082ر2091ر863ر19244ر067ر8912ر130ر3مخصص التدني

176ر983ر242ر5862ر108ر058190ر032ر032750ر184ر20971ر741ر585838ر079ر706268ر837ر124الصافي

* تشمل التعرضات الإئتمانية التسهيلات، الأرصدة والإيداعات لدى البنوك، السندات، اذونات الخزينة وأية موجودات لها تعرضات إئتمانية.
** يعتبر كامل الرصيد مستحق في حال استحقاق احد الاقساط او الفوائد ويعتبر حساب الجاري مدين مستحق اذا تجاوز السقف.

يتضمــن رصيــد التعرضــات الائتمانيــة لبنــد الحكومــة والقطــاع العام موجودات ماليــة بالتكلفة المطفأة برصيــد 028ر564ر423  	-
.BB- وودائــع بنــوك برصيــد 406ر753ر247 دينــار ذات تصنيــف ائتمانــي BB- دينــار ذات تصنيــف ائتمانــي

يتضمــن رصيــد التعرضــات الائتمانيــة لبنــد البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ودائــع بنــوك برصيــد 571ر937دينــار ذات  	-
.AA- إلــى AAA  تصنيــف ائتمانــي مــن

يتضمــن رصيــد التعرضــات الائتمانيــة لبنــد البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ودائــع بنــوك برصيــد 962ر460ر149 دينــار ذات  	-
.A- الــى A+ تصنيــف ائتمانــي مــن

يتضمــن رصيــد التعرضــات الائتمانيــة لبنــد البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ودائــع بنــوك برصيــد 113ر692ر68 دينــار ذات  	-
.B- الــى BBB+ تصنيــف ائتمانــي أقــل مــن

ــار ذات  ــد 392ر963  دين ــوك برصي ــع بن ــة ودائ ــوك والمؤسســات المصرفي ــد البن ــة لبن ــد التعرضــات الائتماني يتضمــن رصي 	-
.  CCC+   تصنيــف ائتمانــي

-   يتضمــن رصيــد التعرضــات الائتمانيــة لبنــد البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ودائــع بنــوك برصيــد 823ر961ر38 دينــار غيــر 
مصنفــة.

1( التعرضــات لمخاطــر الائتمــان )بعــد مخصــص التدنــي ومخصــص الفوائــد المعلقــة وقبــل الضمانــات ومخففــات المخاطــر 
الاخــرى(:

20162015

دينـــــاردينـــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:

233ر070ر406137ر753ر247ارصدة لدى البنك المركزي

723ر317ر861168ر889ر258ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيلات الائتمانية

201ر141ر412123ر985ر169للافراد

353ر068ر982267ر951ر292القروض العقارية

014ر593ر150798ر485ر791الشركات الكبرى

)SMEs( 137ر946ر78470ر394ر104المنشآت الصغيرة والمتوسطة

211ر800ر76028ر848ر26الحكومة والقطاع العام

سندات واسناد واذونات:

809ر412ر79910ر751ر17ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

600ر779ر204611ر610ر479ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

895ر853ر45226ر290ر22الموجودات الاخرى

176ر983ر242ر8102ر961ر411ر2اجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي

بنود خارج قائمة المركز المالي: 

616ر753ر148170ر563ر167كفالات

966ر429ر907115ر343ر200اعتمادات

736ر500ر14763ر915ر128قبولات

235ر164ر713201ر011ر186سقوف تسهيلات غير مستغلة

553ر848ر915550ر833ر682اجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي

729ر831ر793ر7252ر795ر094ر3اجمالي بنود داخل وخارج قائمة المركز المالي

الجــدول اعــاه يمثــل الحــد الاقصــى لمخاطــر التعــرض الائتمانــي للبنــك كمــا فــي 31 كانــون الاول 2016 و 2015 دون اخــذ 
الضمانــات او مخففــات مخاطــر الائتمــان الاخــرى بعيــن الاعتبــار. 
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الديون المعاد هيكلتها 
يقصــد باعــادة الهيكلــة اعــادة ترتيــب وضــع التســهيلات الائتمانيــة مــن حيــث تعديــل الاقســاط او اطالــة عمــر التســهيلات 
الائتمانيــة او تاجيــل بعــض الاقســاط او تمديــد فتــرة الســماح، وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت المراقبــة خــال عــام 2016 نتيجــة 
لذلــك، هــذا ويوجــد حســابات تــم تصنيفهــا تحــت المراقبــة خــال العــام وبلــغ اجماليهــا 424ر258ر2 دينــار كمــا فــي 31 كانــون 

الاول 2016 مقابــل 193ر623ر8 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الأول 2015 بســبب إعــادة الهيكلــة.
 3( سندات واسناد واذونات

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات والاسناد والاذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية

درجة التصنيف
مؤسسة التصنيف

ضمن الموجودات 
المالية بالقيمة العادلة 
من خلال قائمة الدخل

ضمن الموجودات 
المالية بالتكلفة 

المطفأة
الاجمالي

دينــــاردينــــاردينــــار

AAS&P3290ر183ر5374ر753710ر472ر

AA-S&P-1422ر779ر4221ر779ر

A+S&P3908ر283ر4517ر729ر4573ر554ر

AS&P137589ر973ر1422ر836ر4472ر

A-S&P4683ر164ر7548ر225ر9293ر938ر

BBB+S&P350008ر885ر7623ر534ر2463ر

BBBS&P318433ر340694ر093376ر

BBB-S&P1335ر263ر5983ر819ر7371ر443ر

BB+S&P3137ر536ر3-137ر536ر

BB-S&P-4495ر258ر4954ر258ر

675ر775ر67533ر775رS&P-33غير مصنف

028ر564ر028423ر564رS&P-423حكومية

003ر362ر204497ر610ر799479ر751ر17المجموع

4( التركز في التعرضات الائتمانية حسب التوزيع الجغرافي:

المنطقة الجغرافية
داخل المملكة

دول الشرق
الاوسط 
الاخرى

اجماليدول اخرىامريكااسيا*اوروبا

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

 406ر753ر247 ----- 406ر753ر247 ارصدة لدى البنك المركزي

 861ر889ر258 657ر583ر2232ر968ر574109ر675ر03911ر291ر22676ر771ر19 142ر600ر38 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيلات الائتمانية:

 412ر985ر169 ----- 412ر985ر169 للافراد

 982ر951ر292 ----- 982ر951ر292 القروض العقارية

150ر485ر791-----150ر485ر791الشركات الكبرى

)SMEs( 784ر394ر104 ----- 784ر394ر104 المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 760ر848ر26 ----- 760ر848ر26 للحكومة والقطاع العام

سندات واسناد واذونات:

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 799ر751ر17 - 737ر443ر1  279ر700 339ر668  444ر939ر14 -من خلال قائمة الدخل

 204ر610ر479 - 749ر776ر1  917ر031ر6  190ر516ر4  195ر328ر11  153ر957ر455 ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 452ر290ر22 ----- 452ر290ر22 الموجودات الاخرى

810ر961ر411ر6572ر583ر7092ر188ر770113ر407ر56818ر475ر86581ر038ر24146ر267ر150ر2الاجمالي للسنة الحالية

176ر983ر242ر5442ر157260ر018ر74639ر788ر26515ر245ر92764ر369ر53759ر300ر064ر2الاجمالي للسنة السابقة

* باستثناء دول الشرق الاوسط.

فيما يلي توزيعات القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيلات:

الضمانات مقابل:
الافراد

القروض
العقارية

الشركات
الكبرى

المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع 

العام
الاجمالي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

-2016

155ر980ر91040ر39669ر153ر15615ر692ر10-693ر064ر15متدنية المخاطر

898ر744ر551-780ر308ر27848ر524ر959223ر951ر881241ر959ر37مقبولة المخاطر

821ر087ر38-917ر689652ر228ر05337ر162160ر46تحت المراقبة

غير عاملة:

756ر172ر7--664ر352ر8155ر570ر2771ر249دون المستوى

395ر230ر2-635ر188ر0991ر757308ر904531ر201مشكوك فيها

365ر921ر40-741ر908949ر300ر05528ر089ر66110ر581ر1هالكة

390ر137ر910681ر46969ر253ر79466ر406ر639305ر303ر578254ر103ر55المجموع

منها:

 056ر046ر39 -896ر262ر15  439ر689ر8 - 721ر093ر15 تأمينات نقدية

 253ر140ر2 - 402ر71  851ر068ر2 --كفالات بنكية مقبولة 

 920ر520ر582 -152ر308ر47 634ر615ر266  639ر303ر254  495ر293ر14 عقارية

 682ر896ر17 - 199ر185  230ر169ر17 - 253ر542 اسهم متداولة

 569ر463ر39 - 820ر425ر3  640ر863ر10 - 109ر174ر25 سيارات والات

 910ر69  910ر69 ----أخرى

-2015

303ر998ر67132ر666ر9301ر594ر5668ر316ر12-136ر420ر10متدنية المخاطر

781ر494ر436-694ر481ر62924ر359ر294129ر272ر164257ر381ر25مقبولة المخاطر

357ر063ر22-529ر463141ر722ر47820ر887999ر199تحت المراقبة

غير عاملة:

680ر117ر6--510ر654ر1905ر980209ر253دون المستوى

471ر504ر16-972ر220381ر784ر50015ر779127ر210مشكوك فيها

178ر418ر29-563ر232ر3374ر506ر53919ر560ر7391ر118ر4هالكة

770ر596ر671543ر666ر6881ر832ر72537ر343ر001203ر169ر685260ر584ر40المجموع

منها:

321ر960ر33-948ر594ر7048ر935ر56214ر10716ر413ر10تأمينات نقدية

318ر387--318ر387--كفالات بنكية مقبولة 

817ر757ر457-970ر676ر70626ر798ر439160ر152ر702260ر129ر10عقارية

650ر114ر22-276ر224332ر470ر21-150ر312اسهم متداولة

993ر709ر27-494ر228ر7732ر751ر5-726ر729ر19سيارات والات

671ر666ر6711ر666ر1----أخرى

تم اخذ ما لا يزيد عن رصيد الدين القائم لكل عميل من القيمة العادلة للضمانات المقدمة.
الديون المجدولة

هــي الديــون التــي ســبق وان صنفــت كتســهيلات ائتمانيــة غيــر عاملــة واخرجــت مــن اطــار التســهيلات الائتمانيــة غيــر العاملــة 
بموجــب جدولــة اصوليــة وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت المراقبــة وقــد بلغــت قيمتهــا 700ر288ر31 دينــار كمــا فــي 31 كانــون 
الاول 2016 مقابــل 044ر660ر5 دينــار كمــا فــي 31 كانــون الاول 2015. يمثــل رصيــد الديــون المجدولــة الديــون التــي تــم جدولتهــا 

ســواء مــا زالــت مصنفــة تحــت المراقبــة او حولــت الــى عاملــه.
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)40/ب( مخاطر السوق :
تعــرف مخاطــر الســوق علــى أنهــا المخاطــر الناتجــة عــن تغييــر أســعار الســوق بشــكل يؤثــر علــى أربــاح البنــك او علــى حقــوق 

الملكيــة فيــه ويشــمل هــذا التعريــف التغيــر فــي أســعار الفائــدة.
يعتمــد البنــك سياســه متحفظــة فــى اداره هــذه المخاطــر حيــث يتــم ضبــط هــذه المخاطــر مــن خــال اعتمــاد سياســات 
واضحــه بخصوصهــا واعتمــاد ســقوف للتعــرض لــكل نــوع مــن انــواع هــذه المخاطــر وتهــدف سياســتنا الــى تخفيــض هــذه 

المخاطــر الــى ادنــي المســتويات.
1( مخاطر اسعار الفائدة:

ــك  ــات البن ــث ان معظــم موجــودات ومطلوب ــى سياســة متحفظــة حي ــدة عل ــك فــي إدارة مخاطــر أســعار الفائ يعتمــد البن
قابلــه لاعــاده التســعير فــي المــدى القصيــر ممــا يحــد مــن اثــر التغيــر فــى أســعار الفائــدة علــى أربــاح البنــك او علــى أســعار 

ــه واســتثماراته.  موجودات
تتــم اداره مخاطــر أســعار الفائــدة مــن قبــل لجنــه اداره الموجــودات والمطلوبــات حيــث يتــم تزويــد هــذه اللجنــة بتقاريــر فجــوه 
ــر فــي أســعار الفائــدة التــى يتــم إعدادهــا لــكل  ــر الحساســية للتغي اعــاده تســعير الفائــدة بشــكل دوري بالإضافــة الــى تقاري

عملــه علــى حــده حيــث يتضــح مــن هــذه التقاريــر ان اثــر هــذه المخاطــر ضمــن الحــد الأدنــى.

2016

التغير زيادة بسعر الفائدةالعملـــة
حساسية حقوق الملكيةحساسية إيراد الفائدة )الأرباح والخسائر( بالآلاف

دينــــاردينــــار

-048ر13٪دينار أردني

-467ر11٪دولار امريكي

-1246٪يورو

-)51(1٪جنيه استرليني

-1384٪ين ياباني

-129٪عملات اخرى

2015

التغير زيادة بسعر الفائدةالعملـــة
حساسية حقوق الملكيةحساسية إيراد الفائدة )الأرباح والخسائر( بالآلاف

دينــــاردينــــار

-309ر12٪دينار أردني

-076ر11٪دولار امريكي

-1305٪يورو

-113٪جنيه استرليني

-)41(1٪ين ياباني

-1127٪عملات اخرى

في حال هنالك تغير سلبي في سعر الفائدة يكون الأثر مساوي للتغير اعلاه مع عكس الاشارة.
2( مخاطر العملات:

تقــوم سياســة البنــك علــى التحــوط الكامــل لمخاطــر العمــات حيــث لا يتــم الاحتفــاظ بمراكــز مفتوحــة بالعمــات الأجنبيــة 
إلا ضمــن الحــدود الدنيــا وحســب سياســة واضحــة تقــوم علــى الحــد مــن حساســية أربــاح البنــك للتغيــرات فــي أســعار 
العملــة، كمــا يتــم وضــع ســقوف للمراكــز المفتوحــة لــكل عملــة علــى حــدة ولإجمالــي العمــات وتقييــم هــذه المراكــز علــى 

أســاس يومــي للتقليــل مــن مخاطــر أســعار صــرف العمــات الــى حدودهــا الدنيــا.
 ويتم إجراء تحليل بإستخدام نموذج اختبار الحساسية بشكل دوري لقياس هذه المخاطر.
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فجوة اعادة تسعير الفائدة: 
يتم التصنيف على اساس فترات اعادة تسعير الفائدة او الاستحقاق ايهما اقرب.

2016

فجــوة اعــادة تسعير الفـــائدة

أقل من
شهر واحد

من شــهر حتى
3 شهور

من 3 شهور
الى 6 شهور

من 6 أشهر
الى سنــة

مـن سنــة
الى 3 سنوات

3 سنــوات
واكثــــر

عناصـــر
بدون فائـدة

المجمــوع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

الموجودات 

نقد وأرصدة لدى 
 459ر844ر281  459ر844ر174 -----000ر000ر107 البنك المركزي

ارصدة لدى بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
 861ر889ر258  311ر755ر47 ---- 500ر506ر14 050ر628ر196 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

خلال قائمة الدخل
 582ر300ر23  783ر548ر5  336ر775ر12  463ر976ر4 ----

تسهيلات ائتمانية 
088ر666ر385ر5811ر694ر25--- 507ر971ر359ر1 --مباشرة-بالصافي

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خلال  قائمة الدخل 

الشامل الاخر

354ر527ر28  354ر527ر28 ------

موجودات مالية 
 204ر610ر479 - 812ر746ر191  522ر586ر185  868ر521ر37  738ر153ر43  053ر354ر10  211ر247ر11 بالتكلفة المطفأة

972ر270ر97244ر270ر44------ممتلكات ومعدات

موجودات غير 
223ر891ر2235ر891ر5------ملموسة

موجودات ضريبية 
674ر602ر6741ر602ر1------مؤجلة

833ر136ر83350ر428ر49-----000ر708موجودات أخرى

250ر740ر559ر1902ر564ر148383ر522ر985204ر562ر868190ر521ر24537ر125ر403ر5531ر860ر26124ر583ر315اجمالي الموجودات

المطلوبات  

ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
 908ر107ر123  082ر471ر47 ----269ر185ر28  557ر451ر47 

 606ر773ر856ر1  538ر239ر392 - 026ر516ر23  361ر613ر152  467ر280ر109  152ر921ر195  062ر203ر983 ودائع عملاء

488ر163ر176 481ر550ر99 ----- 007ر613ر76 تأمينات نقدية

 246ر869ر56 -  683ر773ر47 288ر688ر7  275ر657  000ر750 --أموال مقترضة

 516ر42  516ر42 ------مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة 
594ر595ر59410ر595ر10------الدخل

 239ر984ر25  239ر984ر25 ------مطلوبات أخرى

597ر536ر249ر4502ر883ر683575ر773ر31447ر204ر63631ر270ر467153ر030ر421110ر106ر626224ر267ر107ر1اجمالي المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
653ر203ر310)260ر319ر192(465ر748ر671156ر358ر159)768ر748ر115(778ر094ر293ر1)868ر245ر199()365ر684ر791(الفائدة

2015

640ر129ر389ر7602ر790ر877348ر389ر161175ر026ر377159ر068ر764158ر936ر287ر6441ر848ر057106ر069ر153اجمالي الموجودات

980ر818ر095ر5062ر531ر478460ر459ر9945ر279ر12511ر832ر958185ر375ر659158ر299ر260231ر040ر043ر1اجمالي المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
660ر310ر293)746ر740ر111(399ر930ر167169ر746ر147)748ر763ر27(806ر560ر129ر1)015ر451ر124()203ر971ر889(الفائدة

2016

التغير في سعر صرف العملةالعملـــة
الاثر على حقوق الملكيةالاثر على الارباح والخسائر

دينــــاردينــــار

698ر39)356ر123(1٪دولار امريكي

-)259ر297(1٪يورو

-)174ر38(1٪جنيه استرليني

-629ر1377٪ين ياباني

-132ر110٪عملات اخرى

2015

التغير في سعر صرف العملةالعملـــة
الاثر على حقوق الملكيةالاثر على الارباح والخسائر

دينــــاردينــــار

504ر88125ر1268٪دولار امريكي

257ر1)136ر77(1٪يورو

)62(485ر17٪جنيه استرليني

-)614ر22(1٪ين ياباني

)35()125ر30(1٪عملات اخرى

-  في حال انخفاض سعر صرف العملات بمقدار 1٪ فانه سيكون له نفس الاثر المالي اعلاه مع عكس الاشارة.
3( مخاطر التغير باسعار الاسهم:

تتــم إدارة المخاطــر لمحفظــة الاســهم مــن خــال اعتمــاد سياســة تقــوم علــى التنويــع ضمــن المحفظــة الاســتثماريه حيــث 
ــة لتخفيــض  ــى عــدة أســواق مالي ــر اســتقرارا وعل ــى أســاس قطاعــي ضمــن القطاعــات الأكث ــع اســتثماراتنا عل نقــوم بتوزي

المخاطــر ضمــن مســتوى مقبــول كمــا تتــم الرقابــة بشــكل دقيــق علــى هــذه المخاطــر مــن خــال: 
- تحديد سقوف الاستثمار المختلفة.

- تحديد سقوف لوقف الخسارة لكل استثمار على حدة و الرقابة عليه بشكل يومي.
- التقييم الدوري لمحفظة الاستثمار من قبل جهة مستقلة ) المكتب الوسطي(.

- إجــراء تحليــل حساســية لقيــاس مــدى تأثــر اســتثماراتنا فــي حــال حــدوث تراجــع فــي الأســواق التــى نقــوم بالاســتثمار فيهــا 
بهــدف الإبقــاء علــى هــذه المخاطــر ضمــن مســتويات مقبولــة للبنــك.

يتــم ادارة هــذه المخاطــر مــن قبــل ادارة المخاطــر بالتعــاون مــع دائــرة الخزينــه ويتــم رفــع التقاريــر والتوصيــات للجنــه ادارة 
ــات. الموجــودات والمطلوب

2016

التغير في المؤشرالســوق
الاثر على حقوق الملكيةالاثر على الارباح والخسائر

دينــــاردينــــار

380ر921447ر5135٪سوق عمان المالي

269ر908-5٪بورصة القدس )فلسطين(

NASDAQ – USA٪543827ر-

2015

التغير في المؤشرالســوق
الاثر على حقوق الملكيةالاثر على الارباح والخسائر

دينــــاردينــــار

463ر588410ر5110٪سوق عمان المالي

986ر635871ر510٪بورصة القدس )فلسطين(

NASDAQ – USA٪5198402ر-

في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون الأثر مساوي للتغير اعلاه مع عكس الاشارة.
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أولًا: ويلخــص الجــدول أدنــاه توزيــع المطلوبــات )غيــر مخصومــة( كمــا فــي 31 كانــون الأول )علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة 
للاســتحقاق بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة(:

2016
أقل من شهر 

من شــهر 
حتى 3 شهور

من 3 شهور
الى 6 شهور

من 6 أشهر
الى سنــة 

مـن سنــة 
الى 3 سنوات

أكثـر مـن
3 سنــوات

بـــدون 
المجمــوعاستحقــاق

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

المطلوبات -

ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
974ر198ر123-----155ر234ر81928ر964ر94

230ر944ر869ر1--547ر335ر118153ر608ر526188ر733ر811155ر344ر228254ر922ر117ر1ودائع عملاء

803ر465ر188-168ر290ر54691ر871ر67819ر447ر09215ر991ر60014ر719ر71913ر145ر33تأمينات نقدية

979ر616ر66-079ر154ر13157ر038ر4598ر310668ر756--أموال مقترضة

516ر51642ر42------مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة 
594ر595ر59410ر595ر10------الدخل

239ر984ر23925ر984ر25------مطلوبات أخرى

335ر848ر284ر3492ر622ر24736ر444ر224148ر245ر255181ر724ر928204ر480ر566171ر298ر766296ر032ر246ر1اجمالي المطلوبات

اجمالي 
الموجودات )حسب 

استحقاقاتها 
المتوقعة(

250ر740ر559ر8152ر964ر555160ر616ر492823ر039ر475338ر747ر648157ر255ر059158ر552ر206130ر564ر790

2015

المطلوبات -

ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
861ر148ر139-----425ر691ر43620ر457ر118

337ر565ر790ر1--256ر391ر815186ر579ر276238ر003ر549223ر407ر441289ر183ر853ودائع عملاء

563ر486ر129-642ر235ر83759ر422ر05025ر405ر43814ر862ر52011ر758ر0769ر802ر8تأمينات نقدية

944ر958ر28-378ر698ر3636ر851ر11-370ر049ر1503ر026ر6836ر333ر1أموال مقترضة

750ر75011ر11------مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة 
094ر546ر09412ر546ر12------الدخل

233ر092ر23323ر092ر23------مطلوبات أخرى

782ر809ر123ر0772ر650ر02035ر934ر45665ر665ر865223ر984ر084252ر915ر644237ر883ر636325ر776ر981اجمالي المطلوبات

اجمالي 
الموجودات )حسب 

استحقاقاتها 
المتوقعة(

640ر129ر389ر8422ر054ر074190ر905ر372702ر185ر879410ر426ر152307ر885ر258171ر822ر063209ر850ر396

ثانياً: بنود خارج قائمة المركز المالي:

لغاية سنة
من سنة لغاية
)5( سنوات

أكثر من
)5( سنوات

المجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

2016

 089ر976ر434 - 713ر3  376ر972ر434 الاعتمادات والقبولات

 713ر011ر186 -- 713ر011ر186 السقوف غير المستغلة

 148ر563ر167  923ر216  789ر435ر15  436ر910ر151 الكفالات

950ر550ر923788ر502216ر439ر52515ر894ر772المجمــوع

التركز في مخاطر العملات الاجنبية 

البنــد/ العملــة
الاجمالياخرىين يابانيجنيه استرلينييورودولار امريكي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

2016

موجودات

109ر566ر58  744ر012ر10 - 476ر83  779ر552ر2  110ر917ر45 نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

 861ر889ر244  )951ر284ر4(  218ر397ر2  184ر809ر9  847ر417ر67  563ر550ر169 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 157ر582ر20 -- -    -    157ر582ر20 خلال قائمة الدخل

 489ر698ر267  572ر468ر18  037ر328ر44  123  939ر596  818ر304ر204 تسهيلات ائتمانية مباشرة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 655ر189ر10 -- -   - 655ر189ر10 خلال قائمة الدخل الشامل الاخر

 364ر921ر88 -- 679ر886  500ر575ر2  185ر459ر85 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 806ر053ر6  255ر7  386ر90 401ر13  911ر45  853ر896ر5 موجودات اخرى

441ر901ر620696ر203ر64124ر815ر86346ر792ر97610ر188ر34173ر900ر541اجمالي الموجودات

 445ر809ر57  598ر695  868ر13  632ر10  942ر292ر14  405ر796ر42 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 888ر345ر571  299ر037ر21  063ر690ر8  700ر485ر14  382ر916ر66 444ر216ر460 ودائع عملاء

 016ر817ر73  306ر430ر1 - 924ر87  608ر471ر21  178ر827ر50 تأمينات نقدية

 873ر031ر1  258ر27  763ر348 037ر26  895ر233  920ر395 مطلوبات اخرى

222ر004ر461704ر190ر69423ر052ر2939ر610ر82714ر914ر947102ر235ر554اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي 
)781ر102ر7(159ر013ر9471ر762ر37)430ر817ر3()851ر725ر29()606ر335ر12(للسنة الحالية

التزامات محتملة خارج قائمة المركز 
102ر868ر123459ر305ر20-657ر953148ر354ر36981ر059ر358المالي للسنة الحالية

2015

329ر839ر255556ر534ر26)399ر043ر2(884ر696ر5047ر290ر08567ر361ر457اجمالي الموجودات

209ر190ر729542ر546ر03829ر365218ر948ر0566ر004ر02175ر473ر430اجمالي المطلوبات

120ر649ر14)474ر012ر3()437ر261ر2(519ر748)552ر713ر7(064ر888ر26صافي التركز داخل قائمة المركز المالي 

التزامات محتملة خارج قائمة المركز 
997ر021ر180307ر929ر3014ر336ر22656ر651326ر754ر63936ر675ر208المالي 

)40/ج( مخاطر السيولة:
يعمــل البنــك بشــكل مســتمر علــى توســيع قاعــدة المودعيــن لديــه وتنويــع مصــادر الأمــوال بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرارها 
حيــث يحــرص علــى الحفــاظ علــى مســتوى الســيولة ضمــن حــدود واضحــة تضمــن تخفيــض مخاطــر الســيولة لادنــى 

مســتوى ممكــن.
وتقــوم ايضــا سياســتنا فــي إدارة مخاطــر الســيولة علــى الاحتفــاظ بســقوف لــدى البنــوك المراســلة تضمــن ســهوله 

وصولنــا الــى الســيولة بالســرعة والكلفــة المقبولتيــن فــي حالــة حــدوث اي طلــب غيــر متوقــع علــى الســيولة. 
ولقيــاس مســتويات الســيولة القائمــة لــدى البنــك نقــوم بإعــداد جــدول الاســتحقاق بشــكل دوري للتأكــد مــن بقــاء 
مســتويات الســيولة ضمــن المســتوى المقبــول بالإضافــة الــى احتســاب نســب الســيوله بشــكل يومــي للتأكــد مــن الالتــزام 
ــار ســيناريوهات ضاغطــة علــى محفظــة البنــك  ــاس آث ــد وقي ــم تحدي ــة ، كمــا يت ــة والسياســات الداخلي ــات الرقابي بالمتطلب

ــة. ــات وتقلبــات الأســواق المالي ــة البنــك علــى تصــدي اضطراب للتأكــد مــن قابلي
ــه إدارة الموجــودات  ــل لجن ــك فــي ضــوء سياســة الســيولة المقــره مــن قب ــدى البن ــإدارة الســيولة ل ــة ب ــرة الخزين تقــوم دائ
والمطلوبــات وتقــوم برفــع تقاريــر دوريــة للجنــه حــول إداراتهــا للســيوله ، بالإضافــة الــى ذلــك يتــم  الرقابــة علــى مســتويات 

الســيولة والالتــزام بالتعليمــات الداخليــة فــي إدارتهــا مــن قبــل إدارة المخاطــر .
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تعزيز المجلس بأعضاء جدد ذوي مؤهلات متميزة ساهمت بتطوير الأعمال وتحقيق الأهداف.  	-2
تعزيــز مبــادئ الحوكمــه المرتبطــة بالإفصــاح والشــفافية بعلاقــة أعضــاء المجلــس مــع البنــك، حيــث أصبــح المجلــس  	-3
علــى وعــي ودرايــة كاملــة بالعلاقــات التــي تربــط أعضــاء المجلــس بالبنــك، ومــدى انســجامها وتوافقهــا مــع سياســات 

البنــك الداخليــة وتعليمــات الجهــات الرقابيــة. 
ويســعى مجلــس الإدارة والإدارة العليــا إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات المتعلقــة بالحوكمــه وبمــا ينســجم مــع أهــداف 

وإســتراتيجية البنــك، ويحافــظ علــى حقــوق كافــة المســاهمين. 
)41( التحليل القطاعي

أ. معلومات عن قطاعات أعمال البنك
ــر  ــر التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل المدي ــة بحيــث يتــم قيــاس القطاعــات وفقــا للتقاري يتــم تنظيــم البنــك لأغــراض إداري

ــة: ــك مــن خــال قطاعــات الأعمــال الرئيســية التالي ــك وذل ــدى البن ــع القــرار الرئيســي ل ــذي وصان التنفي
ــة وخدمــات  ــون والبطاقــات الائتماني ــراد ومنحهــم القــروض والدي ــع العمــاء الأف ــة ودائ ــراد: يشــمل متابع حســابات الأف 	-

أخــرى.
حســابات الشــركات الصغيــرة و المتوســطة: يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيلات الائتمانيــة والخدمــات المصرفيــة الأخــرى  	-

الخاصــة بالعمــاء مــن الشــركات الصغيــرة و المتوســطة.
حســابات الشــركات: يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيلات الائتمانيــة والخدمــات المصرفيــة الأخــرى الخاصــة بالعمــاء مــن  	-

الشــركات.
الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك. 	-

ان هذه القطاعات هي الاساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات الاعمال الرئيسية.
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

الخزينــــةالشركـــاتالافــــراد
المجمـــوع

20162015

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

902ر704ر208142ر531ر299146ر747ر10435ر354ر80581ر429ر29إجمالي الإيرادات

مخصص تدني التسهيلات الائتمانية 
)145ر212ر4()535ر093ر8(500ر15)102ر053ر6()933ر055ر2(الممنوحة للعملاء

852ر107ر77386ر672ر38492ر529ر19026ر780ر19960ر363ر5نتائج أعمال القطاع

)312ر857ر41()588ر944ر50(---مصاريف غير موزعة

540ر250ر18544ر728ر41---الربح قبل الضرائب

)399ر417ر15()363ر492ر12(---ضريبة الدخل

141ر833ر82228ر235ر29---صافي ربح السنة

معلومات أخرى

506ر854ر284ر5482ر838ر457ر2332ر263ر072ر5171ر860ر026ر7981ر714ر358موجودات القطاع

134ر275ر702104ر901ر101موجودات غير موزعة على القطاعات

640ر129ر389ر2502ر740ر559ر2332ر263ر072ر5171ر860ر026ر7981ر714ر358مجموع الموجودات

مطلوبات القطاع

استبعادات الموجودات والمطلوبات 
903ر168ر060ر2482ر914ر212ر4332ر455ر313201ر721ر502973ر737ر037ر1بين القطاعات

077ر650ر34935ر622ر36مطلوبات غير موزعة على القطاعات

980ر818ر095ر5972ر536ر249ر4332ر455ر313201ر721ر502973ر737ر037ر1مجموع المطلوبات

481ر772ر33513ر917ر11مصاريف رأسمالية

227ر007ر0595ر531ر6الإستهلاكات والاطفاءات

لغاية سنة
من سنة لغاية
)5( سنوات

أكثر من
)5( سنوات

المجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

2015

375ر599ر266-138ر739ر23714ر860ر251الاعتمادات والقبولات

235ر164ر201--235ر164ر201السقوف غير المستغلة

616ر753ر923170ر984216ر929ر70929ر606ر140الكفالات

226ر517ر923638ر122216ر669ر18144ر631ر593المجمــوع

مراقبة الامتثال:
تقــوم دائــرة مراقبــة الامتثــال بالاطــاع المســتمر علــى أيــة متطلبــات رقابيــة أو قانونيــة جديــدة لتعميمهــا علــى كافــة الدوائــر 

المعنيــة بالبنــك للالتــزام بهــا، بالإضافــة إلــى التنســيق بيــن دوائــر البنــك المختلفــة والجهــات الرقابيــة بالمملكــة وخارجهــا.
قامــت الدائــرة بتطويــر خطــة امتثــال لجمــع دوائــر البنــك والشــركة التابعــة لقيــاس مــدى إلتــزام مختلــف الدوائــر بتعليمــات 
وتعاميــم البنــك المركــزي الاردنــي والجهــات الرقابيــة النافــذة، بالاضافــة الــى تحديــد مخاطــر عــدم الامتثــال وايجــاد الحلــول 

للتقليــل منهــا، ورفــع تقاريــر لــإدارة العليــا و لجنــة إدارة المخاطــر.
قامــت الدائــرة بتحديــث سياســة مراقبــة الإمتثــال اضافــة الــى تطويــر اجــراءات عمــل بمــا يتناســب مــع القوانيــن والانظمــة 

والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي والجهــات الرقابيــة المختلفــة.
وتقــوم الدائــرة بالتنســيق مــع إدارة التدقيــق الداخلــي بمتابعــة كافــة الملاحظــات وخطــط العمــل الموضوعــة مــن الدوائــر 
المختلفــة للالتــزام بتعليمــات البنــك الداخليــة والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة، ورفــع تقاريــر الامتثــال لــإدارة 
العليــا و لجنــة إدارة المخاطــر. وتقــوم الدائــرة بمتابعــة ملاحظــات تقريــر التفتيــش الصــادر عــن البنــك المركــزي الاردنــي 
والمدقــق الخارجــي  للتأكــد مــن تصويبهــا ضمــن المــدد الزمنيــة المحــددة. وتقــوم الدائــرة بمراجعــة كافــة السياســات 

ــة.  والإجــراءات المعمــول بهــا بالبنــك للتأكــد مــن انســجامها مــع التعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابي
مخاطر العمليات:

تقــوم الدائــرة المختصــة بتطبيــق نظــام شــامل علــى مســتوى البنــك يســعى لتحديــد المخاطــر التشــغيلية التــي تواجــه 
البنــك وعملياتــه بالإضافــة إلــى مخاطــر الســمعة، وأفضــل الإجــراءات والأدوات الرقابيــة التــي تحــد مــن أثــر هــذه المخاطــر، 
ــة  ــرة بعمــل مراجعــة دوري ــة. وتقــوم الدائ ــن المخاطــر و الإجــراءات الرقابي ــوازن بي ــل مــن الت ــى المســتوى الأمث للوصــول إل
للإجــراءات والضوابــط الرقابيــة التــي يقــوم بهــا البنــك وبالتعــاون مــع دائــرة التدقيــق الداخلــي، للتأكــد مــن مــدى الالتــزام 

بهــذه الإجــراءات ومــدى فعاليتهــا.
وتعمــل الدائــرة بالتنســيق مــع كافــة دوائــر البنــك علــى جمــع البيانــات المتعلقــة بالخســائر الناتجــة عــن مخاطــر العمليــات 

لبنــاء قاعــدة بيانــات كافيــة للتنبــؤ بهــذه المخاطــر مســتقبلا وبشــكل أكثــر دقــة وكفــاءة.
وتقــوم الدائــرة بتطبيــق سياســة شــاملة لحمايــة معلومــات وأصــول البنــك وفقــا لأفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة، 
ويقــوم موظــف أمــن المعلومــات بالدائــرة بمتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة مــن خــال إجــراءات العمــل المتبعــة وبالتنســيق 

مــع دوائــر البنــك وخصوصــا دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات ودائــرة التدقيــق الداخلــي.
قامــت الدائــرة بتجهيــز خطــة الطــوارئ واســتمرارية العمــل وجــاري العمــل علــى تجهيــز موقــع جديــد بكامــل المتطلبــات حســب 

أفضــل المعاييــر الدوليــة، لأهميــة هــذه الترتيبــات فــي حــال وقــوع أزمــات مــن الممكــن أن تؤثــر علــى ســير أعمــال البنــك.
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

قامــت الدائــرة بتعديــل اجــراءات مكافحــة عمليــات غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب و سياســة مكافحــة غســيل الامــوال 
بمــا يتماشــى مــع تعليمــات البنــك المركــزي الأردنــي والمعاييــر والتوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة الماليــة لمكافحــة عمليــات 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب )Financial Action Task Force) (FATF( والممارســات العالميــة الفضلــى.
يســعى البنــك بشــكل مســتمر الــى عقــد الــدورات التدريبيــة لكافــة موظفــي البنــك بهــدف توعيــة الموظفيــن وتثقيفهــم 

حــول اســاليب عمليــات غســل الامــوال وكيفيــة الوقايــة منهــا.
 )AML Profiling( ــل الارهــاب الخــاص بنظــام ــات غســل الامــوال وتموي قــام البنــك بشــراء وتطبيــق نظــام مكافحــة عملي
حيــث ســيقوم النظــام بتحليــل العمليــات الماليــة للعميــل وتحديــد العمليــات المشــبوهة او غيــر الاعتياديــة. ويســعى البنــك 
بشــكل مســتمر إلــى تطويــر كــوادر الدائــرة مــن خــال إرســالهم إلــى دورات متخصصــة وتحفيــز الموظفيــن للحصــول علــى 

شــهادات مهنيــة متخصصــة فــي هــذا المجــال.
الحوكمه:

أوجد دليل الحوكمه مرجعية أفضل لإدارة أعمال البنك ومخاطره من خلال:
إيجــاد لجــان عمــل مختصــة بمجلــس الإدارة تتابــع أداء الإدارة التنفيذيــة بشــكل مســتمر للتأكــد مــن الالتــزام بسياســات  	-1

البنــك وخططــه المســتقبلية. 
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20162015

دينــــاردينــــار

-504حقوق الأقلية المسموح بالاعتراف بها

720ر469ر08113ر731ر14إجمالي رأس المال المساند

020ر080ر٩١٥267ر٠٥٧ر٢٧٩رأس المال التنظيمي

361ر861ر804ر٣٦٠1ر١٩٧ر٠٥٣ر٢مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

80ر14٪٥٩ر13٪نسبة كفاية راس المال )٪(

05ر14٪٨٧ر12٪نسبة راس المال الاساسي )٪(

75ر0٪72ر0٪نسبة راس المال المساند )٪(

2016

دينــــار

نسبة الرافعة المالية

834ر326ر264الشريحة الأولى من رأس المال

مجموع الموجودات داخل وخارج الميزانية بعد إستبعادات البنود المقتطعة 
127ر567ر184ر3من الشريحة الأولى

30ر8٪نسبة الرفع المالي

.III تم إحتساب نسبة كفاية رأس المال كما في 31 كانون الأول 2016 و 2015 بناء على مقررات لجنة بازل   -

ب. معلومات التوزيع الجغرافي
يمثــل هــذا الإيضــاح التوزيــع الجغرافــي لإعمــال البنــك، يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي المملكــة التــي تمثــل 

الأعمــال المحليــة والشــركة التابعــة لــه فــي المملكــة.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:

المجموعخارج المملكة داخل المملكة

201620152016201520162015

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

902ر704ر142 208ر531ر146 770ر947 798ر720ر3 132ر757ر410141ر810ر142إجمالي الإيرادات

640ر129ر389ر2 250ر740ر559ر2 091ر303ر200 703ر776ر282 549ر826ر188ر5472ر963ر276ر2مجموع الموجودات

481ر772ر13 335ر917ر11 --481ر772ر33513ر917ر11المصروفات الرأسمالية

)42( ادارة رأس المال
تتضمــن حســابات راس المــال بالاضافــة الــى راس المــال المكتتــب بــه كلا مــن الاحتياطــي القانونــي، الاحتياطــي الاختيــاري، 

عــاوة الاصــدار، الاربــاح المــدورة، احتياطــي القيمــة العادلــة، احتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة، واســهم الخزينة.
يلتزم البنك بتطبيق متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال وكما يلي:

تعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص نسبة كفاية رأس المال والتي يجب أن لا تقل عن ٪12. 	-1
الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك الأردنية بأن لا يقل عن 100 مليون دينار أردني. 	-2

استثمارات البنك في الأسهم والحصص والتي يجب أن لا تزيد عن 50٪ من رأسماله المكتتب به. 	-3
نسب حدود الائتمان "تركزات الائتمان" إلى رأس المال التنظيمي. 	-4

قانون البنوك والشركات المتعلق باقتطاع الاحتياطي القانوني وبنسبة 10٪ من أرباح البنك قبل الضرائب. 	-5

20162015

دينــــاردينــــار

حقوق حملة الأسهم العادية 

 000ر000ر125  000ر000ر125 رأس المال المكتتب به )المدفوع(

408ر571ر15 974ر555ر22 الأرباح المدورة بعد طرح قيمة التوزيعات المتوقعة 

 375ر382ر1  417ر555ر1 التغير المتراكم في القيمة العادلة بالكامل

 173ر463ر71  173ر463ر71 علاوة الاصدار

431ر147ر33 305ر340ر37 الاحتياطي القانوني

553ر776ر20 207ر932ر24 الاحتياطي الاختياري

-142ر2حقوق الأقلية المسموح بالاعتراف بها

940ر340ر218267ر849ر282إجمالي رأس المال الأساسي للأسهم العادية

التعديلات الرقابية )الطروحات من رأس المال( 

032ر510ر5 223ر891ر5 الشهرة والموجودات غير الملموسة

CET 1340ر965ر7 865ر028ر11 الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية وشركات التأمين ضمن ال

 268ر255  674ر602ر1 موجودات ضريبية مؤجلة ناتجة عن الاستثمارات ضمن الحد الاول )%10(

300ر610ر456253ر326ر264صافي حقوق حملة الأسهم العادية

رأس المال الإضافي

-378حقوق الأقلية المسموح بالاعتراف بها

)Tier 1 300ر610ر834253ر326ر264صافي رأس المال الأساسي )الشريحة الأولى من رأس المال

Tier 2 الشريحة الثانية من رأس المال 

720ر469ر57713ر730ر14احتياطي مخاطر مصرفية عامة 
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2015

المجموعاكثر من سنةلغاية سنة

دينــــاردينــــاردينــــار

الموجودات

161ر188ر170-161ر188ر170نقد وارصدة لدى البنك المركزي

723ر317ر168-723ر317ر168ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

916ر548ر288ر4961ر609ر420818ر939ر469تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالصافي

369ر661ر18-369ر661ر18موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 

737ر358ر73727ر358ر27-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

600ر779ر229611ر003ر371324ر776ر287موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

606ر498ر61239ر204ر99435ر293ر4ممتلكات و معدات

032ر510ر6885ر293ر3442ر216ر3موجودات غير ملموسة

268ر255-268ر255موجودات ضريبية مؤجلة

228ر011ر59-228ر011ر59موجودات اخرى

640ر129ر389ر7622ر469ر207ر8781ر659ر181ر1مجموع الموجودات

المطلوبات

413ر081ر139-413ر081ر139ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

405ر048ر774ر0201ر045ر385179ر003ر595ر1ودائع عملاء

164ر968ر556119ر389ر60875ر578ر44تامينات نقدية

921ر070ر72527ر718ر19616ر352ر10أموال مقترضة

750ر11-750ر11مخصصات متنوعة

094ر546ر12-094ر546ر12مخصص ضريبة الدخل

233ر092ر23-233ر092ر23مطلوبات اخرى

980ر818ر095ر3012ر153ر679271ر665ر824ر1مجموع المطلوبات

660ر310ر461293ر316ر936)801ر005ر643(الصافي

)44( ارتباطات والتزامات محتملة 
أ. ارتباطات والتزامات ائتمانية:

20162015

دينـــــاردينـــــار

639ر098ر942203ر060ر306اعتمادات

736ر500ر14763ر915ر128قبولات

كفالات:

503ر502ر49663ر901ر67- دفع

173ر959ر56070ر488ر67- حسن تنفيذ

940ر291ر09236ر173ر32- أخرى

235ر164ر713201ر011ر186سقوف تسهيلات إئتمانية مباشرة غير مستغلة

226ر517ر950638ر550ر788المجمــــــوع

)43( تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة لاستردادها او تسويتها:

2016

المجموعاكثر من سنةلغاية سنة

دينــــاردينــــاردينــــار

الموجودات

459ر844ر281-459ر844ر281نقد وارصدة لدى البنك المركزي

861ر889ر258-861ر889ر258ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

088ر666ر385ر4891ر265ر599792ر400ر593تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالصافي

582ر300ر79923ر751ر78317ر548ر5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل 

354ر527ر35428ر527ر28-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

204ر610ر334479ر333ر870377ر276ر102موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

972ر270ر76744ر636ر20539ر634ر4ممتلكات و معدات

223ر891ر4755ر095ر7483ر795ر2موجودات غير ملموسة

674ر602ر1-674ر602ر1موجودات ضريبية مؤجلة

833ر136ر50-833ر136ر50موجودات اخرى

250ر740ر559ر2182ر610ر258ر0321ر130ر301ر1مجموع الموجودات

المطلوبات

908ر107ر123-908ر107ر123ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

606ر773ر856ر9171ر661ر689146ر111ر710ر1ودائع عملاء

488ر163ر394176ر370ر094100ر793ر75تامينات نقدية

246ر869ر97156ر461ر27555ر407ر1أموال مقترضة

516ر42-516ر42مخصصات متنوعة

594ر595ر10-594ر595ر10مخصص ضريبة الدخل

239ر984ر25-239ر984ر25مطلوبات اخرى

597ر536ر249ر2822ر494ر315302ر042ر947ر1مجموع المطلوبات

653ر203ر936310ر115ر956)283ر912ر645(الصافي
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)48( معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديلات الصادرة وغير النافذة بعد
تــم إصــدار معاييــر ماليــة جديــدة ومعدلــة حتــى 31 كانــون الأول 2016 إلا أنهــا غيــر ملزمــة حتــى الآن ولــم تطبــق مــن قبــل 

البنــك:
معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( الادوات المالية

ــر الماليــة الدولــي رقــم 9 "الادوات الماليــة" بكامــل مراحلــه  ــار التقاري قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار معي
خــال تمــوز 2014، ويبيــن هــذا المعيــار المعالجــة المحاســبية لتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة والالتزامــات الماليــة 
وبعــض العقــود لبيــع أو شــراء الادوات غيــر الماليــة. وقــد تــم إصــدار هــذا المعيــار لاســتبدال معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
39 "تصنيــف وقيــاس الادوات الماليــة". قامــت الشــركة بتطبيــق المرحلــة الأولــى مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 
كمــا صــدرت خــال العــام 2009، وكان التطبيــق الأولــي للمرحلــة الأولــى فــي 1 كانــون الثانــي 2011 وســتقوم الشــركة بتطبيــق 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 الجديــد بتاريــخ التطبيــق الالزامــي فــي 1 كانــون الثانــي 2018 والــذي ســيكون لــه أثــر علــى 

تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( الايرادات من العقود مع العملاء

يبيــن معيــار رقــم )15( المعالجــة المحاســبية لــكل انــواع الايــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــاء، وينطبــق هــذا المعيــار 
علــى جميــع المنشــآت التــي تدخــل فــي عقــود لتوريــد الخدمــات والبضائــع للعمــاء باســتثناء العقــود الخاضعــة لمعاييــر اخــرى 

مثــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17( الايجــارات.
يحل هذا المعيار بدلًا من المعايير والتفسيرات التالية:

معيار المحاسبة الدولي رقم )11( عقود الانشاء 	-
معيار المحاسبة الدولي رقم )18( الايراد 	-

تفسير لجنة معايير التقارير )13( برامج ولاء العملاء 	-
تفسير لجنة معايير التقارير )15( اتفاقيات انشاء العقارات 	-

تفسير لجنة معايير التقارير )18( عمليات نقل الاصول من العملاء 	-
التفسير )31( الايراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعلانية. 	-

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( عقود الايجار 

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )16( "عقــود الايجــار" خــال كانــون الثانــي 
2016 الــذي يحــدد مبــادئ الاعتــراف والقيــاس والعــرض والافصــاح عــن عقــود الايجــار.

ــار  ــات المحاســبية للمؤجــر فــي معي ــة رقــم )16( مشــابه بشــكل جوهــري للمتطلب ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري ــات معي متطلب
المحاســبة الدولــي رقــم )17(. وفقــا لذلــك، المؤجــر يســتمر فــي تصنيــف عقــود الايجــار علــى انهــا عقــود ايجــار تشــغيلية او 

عقــود ايجــار تمويليــة، بحيــث يقــوم بمعالجــة هــذان النوعــان مــن العقــود بشــكل مختلــف.
يتطلــب معيــار أعــداد التقاريــر الدوليــة رقــم )16( مــن المســتأجر ان يقــوم بالاعتــراف بالأصــول والالتزامــات لجميــع عقــود 
الايجــار التــي تزيــد مدتهــا عــن 12 شــهر، الا إذا كان الاصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر الاعتــراف بحقــه فــي 

اســتخدام الاصــل والمتمثــل فــي الاعتــراف بالأصــل المســتأجر والالتــزام الناتــج المتمثــل بدفعــات الايجــار.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( – تعديل على الإيضاحات
تأتــي التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )7( - قائمــة التدفقــات النقديــة - كجــزء مــن مبــادرة مجلــس معاييــر 
ــة بإيضاحــات  ــم المالي ــد مســتخدمي القوائ ــب مــن المنشــأة تزوي ــي تتطل ــة بالإيضاحــات والت ــة المتعلق المحاســبة الدولي
تمكنهــم مــن تقييــم التغيــرات فــي المطلوبــات الناتجــة عــن الأنشــطة التمويليــة التــي تشــمل التغيــرات النقديــة وغيــر 
ــة للســنوات الســابقة. ســيتم  ــام المقارن ــار أرق ــب مــن المنشــاة إظه ــل لا يتطل ــذا التعدي ــي له ــق الاول ــة. إن التطبي النقدي

ــق المبكــر.  ــي 2017، مــع الســماح بالتطبي ــون الثان ــدأ فــي أو بعــد 1 كان ــي تب ــرات الت ــات للفت ــق هــذه التعدي تطبي
إن تطبيق هذه التعديلات يتطلب من البنك إضافة معلومات ايضاحية محدودة.

تعديلات على معيار التقارير المالية رقم )2( –تصنيف وقياس معاملات الدفع على أساس الأسهم 
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )2(- الدفــع علــى أســاس 
الأســهم- بحيــث تشــمل هــذه التعديــات ثلاثــة أمــور رئيســية: تأثيــر شــروط الاســتحقاق علــى قيــاس المعاملــة الدفــع علــى 
أســاس الأســهم مقابــل النقــد، وتصنيــف معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم مــع خيــار التســوية مقابــل التزامــات الضريبــة 
ومحاســبة التعديــات علــى أحــكام وشــروط معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تغيــر تصنيفهــا مــن معاملــة دفــع 

علــى أســاس الأســهم مقابــل النقــد إلــى معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة. 
يجــب تطبيــق هــذه التعديــات بشــكل مســتقبلي للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2018 مــع الســماح 

المبكــر. بالتطبيــق 

ب. التزامات تعاقدية

20162015

دينـــــاردينـــــار

205ر368647ر535ر2عقود شراء ممتلكات ومعدات

852ر324398ر987عقود شراء موجودات غير ملموسة

)45( القضايا المقامة على البنك
بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة علــى البنــك وذلــك ضمــن النشــاط الطبيعــي مبلــغ 911ر503ر1  دينــار و 850ر088ر2  دينــار كمــا 
فــي 31 كانــون الأول 2016 و 2015 علــى التوالــي وبلغــت المخصصــات المعــدة ازاؤهــا 516ر42 دينــار و 750ر11 دينــار كمــا فــي 
31 كانــون الاول 2016 و 2015 علــى التوالــي وفــي تقديــر ادارةالبنــك والمستشــار القانونــي ان المخصصــات المقتطعــة لقــاء 

هــذه القضايــا تعتبــر كافيــة.
)46( القيمة العادلة للأدوات المالية

يستخدم البنك الترتيب التالي لأساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة للأدوات المالية:
المستوى الأول: الأسعار السوقية المعلنة في الأسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.

المســتوى الثانــي: تقنيــات أخــرى حيــث تكــون كل المدخــات التــي لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة يمكــن ملاحظتهــا 
بشــكل  مباشــر أو غيــر مباشــر مــن معلومــات الســوق.

المســتوى الثالــث: تقنيــات أخــرى حيــث تســتخدم مدخــات لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة  ولكنهــا ليســت مبنيــة علــى 
معلومــات مــن الســوق يمكــن ملاحظتهــا. 

الجدول التالي يبين تحليل الأدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وحسب الترتيب الهرمي المذكور أعلاه:

2016
المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى الأول

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

موجودات مالية 

354ر527ر27628ر080ر1131ر965334ر112ر27موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

821ر953ر1-821ر953ر1-صناديق استثمارية

761ر346ر21--761ر346ر21موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

936ر827ر38951ر414ر8211ر953ر7261ر459ر48المجمــوع

2015
المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى الأول

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

موجودات مالية 

737ر358ر27-756ر709ر9811ر648ر25موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

063ر856ر1-063ر856ر1-صناديق استثمارية

306ر805ر16--306ر805ر16موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

106ر020ر46-819ر565ر2873ر454ر42المجمــوع

)47( أحداث لاحقة
شراء حصة مسيطرة في بنك الأردن دبي الإسلامي:

قامــت الشــركة التابعــة )شــركة الاتحــاد الإســامي للإســتثمار( المملوكــة مــن قبــل بنــك الاتحــاد بنســبة 58% خــال شــهر 
كانــون الثانــي 2017 بتملــك حصــة مســيطرة بلغــت 61.8% مــن اســهم بنــك الاردن دبــي الإســامي وبلغــت الكلفــة الاجماليــة 

للصفقــة المدفوعــة مــن قبــل الشــركة التابعــة 6ر113 مليــون دينــار أردنــي.
زيادة راسمال البنك:

قــام بنــك الاتحــاد خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 29 كانــون الثانــي 2017 بالموافقــة علــى زيــادة راســماله 
مــن 125 مليــون ســهم بقيمــة اســمية 1 دينــار لــكل ســهم الــى 160 مليــون ســهم مــن خــال اصــدار 35 مليــون ســهم بقيمــة 
اســمية دينــار للســهم الواحــد مضافــاً اليهــا عــاوة اصــدار 250ر0 دينــار لــكل ســهم، وتــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات 
الرســمية وتــم تســجيل أســهم الزيــادة بتاريــخ 12 آذار 2017، علمــاً بأنــه تــم تحديــد تاريــخ الإكتتــاب مــن تاريــخ 5 نيســان 2017 

ولغايــة 11 نيســان 2017.
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تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )4( – تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )9( "الادوات الماليــة" مــع معيــار 
التقاريــر الماليــة رقــم )4( "عقــود التأميــن"

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي أيلــول 2016 بإصــدار تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )4( لمعالجــة 
الأمــور التــي قــد تنتــج مــن اختــاف تاريــخ تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )9( ومعيــار التقاريــر الماليــة الجديــد لعقــود 

التأميــن رقــم )17(.
تقــدم التعديــات خياريــن بديليــن للمنشــآت التــي تصــدر عقــود خاضعــة لمعيــار التقاريــر الماليــة رقــم )4(: اســتثناء مؤقــت مــن 
تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )9( للســنوات التــي تبــدأ قبــل 1 كانــون الثانــي 2021 كحــد اقصــى، او الســماح للمنشــأة 
التــي تطبــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )9( بإعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن هــذه الموجــودات الماليــة خــال 
الفتــرة مــن الأربــاح والخســائر الــى الدخـــل الشــامل كمــا لــو أن المنشــأة طبقــت معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( علــى هــذه 

الموجــودات الماليــة.
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( -تحويلات الاستثمارات العقارية

ــذ أو  ــل )إعــادة تصنيــف( العقــارات بمــا فيهــا العقــارات تحــت التنفي توضــح هــذه التعديــات متــى يجــب علــى البنــك تحوي
ــة. ــد الاســتثمارات العقاري ــى او مــن بن ــر إل التطوي

تنــص التعديــات ان التغيــر فــي اســتخدام العقــار يحــدث عنــد توفــر متطلبــات تعريــف الاســتثمارات العقاريــة )او فــي حــال 
ــر فــي نيــة الإدارة  ــر فــي الاســتخدام. إن مجــرد التغي لــم تعــد متطلبــات التعريــف متوفــرة( ويكــون هنــاك دليــل علــى التغي

لاســتخدام العقــار لا يمثــل دليــل علــى التغيــر فــي الاســتخدام. 
يتــم تطبيــق هــذه التعديــات بشــكل مســتقبلي للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2018 مــع الســماح بالتطبيــق 

المبكــر لهــذه التعديــات مــع ضــرورة الإفصــاح عنــه.
تفسير رقم )22( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعاملات بالعملات الأجنبية والدفعات المقدمة

يوضــح هــذا التفســير أنــه عنــد تحديــد ســعر الصــرف الســائد الــذي سيســتخدم عنــد الاعتــراف الاولــي المتعلــق بأصــل أو 
مصــروف أو دخــل )أو جــزء منــه( أو عنــد إلغــاء الاعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق بدفعــات مقدمــة، فــإن تاريــخ 
المعاملــة هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه المنشــأة بالاعتــراف الأولــي بالأصــل او الالتــزام غيــر النقــدي الــذي نشــأت عنــه تلــك 

الدفعــات المقدمــة.
يمكن للمنشآت تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي أو مستقبلي.

يتــم تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2018 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر لهــذا التفســير 
مــع ضــرورة الإفصــاح عنــه. 

)49( أرقام المقارنة
تــم اعــادة تصنيــف بعــض ارقــام المقارنــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون الأول 2015 لتتناســب مــع تصنيــف أرقــام الســنة 

المنتهيــة فــي 31 كانــون الأول 2016.



شبكة الفروع والشركات التابعة
ومكاتب النقد العاملة وشبكة
الصـرافـات الآلـيـة الخـارجـيـة فـي

المملكة الأردنيـة الهاشميـة



شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب النقد العاملة في المملكة الأردنية الهاشميةشبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب النقد العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية ١٣٩١٤٠

فروع العاصمة عمان

شارع عبد الرحيم الواكد - هاتف ٥٦٠٧٠١١ - فاكس ٥٦٢٢٥٧٣ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠ فرع الشميساني  

شارع ابن خلدون - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٢ - فاكس ٤٦٤٧٢١٨ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠ فرع جبل عمان   

شارع جمعة الشبلي - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٢٦ - فاكس ٥٤١٣٠٨٦ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠ فرع دابوق   

شارع وصفي التل / مجمع الربكة التجاري - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٥ - فاكس ٥٥٣٩٠٣٩ -  الجاردنز    فرع 
ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع علي نصوح الطاهر / مجمع عادل حجرات - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٦ - فاكس ٥٨١٨٥١٦-  فرع الصويفية   
ص.ب ٨٥٠٢٢٢ - عمان ١١١٨٥     

شارع مكة / مجمع نسيم الدادا - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨١٧ -  فاكس ٥٥١٢٦٠٣ - ص.ب ٣٥١٠٤  فرع شارع مكة   
- عمان ١١١٨٠     

شارع ياجوز / اشارة المنهل - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨١٩ - فاكس ٥٣٤٠٧٩٠ - ص.ب ٣٥١٠٤ - فرع الجبيهة   
عمان ١١١٨٠     

سيتي مول / شارع الملك عبدالله الثاني - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٢١ -  فاكس ٥٨٢٤٥٧٣ -  فرع سيتي مول  
ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع البادية / مجمع اسماء - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٢٠ - فاكس ٤٢٠١٦٣٧ - ص.ب ٣٥١٠٤ -  فرع ضاحية الياسمين  
عمان ١١١٨٠     

مجمع النهار التجاري / دوار الدلة - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٢٤ -  فاكس ٥٧٣١٩٩٣ - ص.ب ٣٥١٠٤  فرع مرج الحمام  
- عمان ١١١٨٠     

شارع الرضا - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٣ - فاكس ٤٦٣٩٦٦٩ - ص.ب ٤٧٧ - عمان ١١١٨٠ فرع وسط البلد  

شارع عباد بن بشر / مجمع ابو عبدو التجاري - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٤ - فاكس ٤٧٥٢٨٣١ -  فرع الوحدات   
ص.ب ٥٢١١٢ - عمان ١١١٨٠     

شارع الملك عبدالله الاول / دوار الطيارة - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٧ - فاكس ٤٨٧٤٢٣١ - ص.ب فرع ماركا الشمالية  
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

تاج مول / شارع سعد عبد شموط - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٣٩ - فاكس ٥٩٣٠٥٧٤ - ص.ب  فرع تاج مول   
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع سلمان القضاة / مقابل Crumz - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٣٠ فاكس ٥٩٢٩٣٦٧ - ص.ب فرع عبدون   
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع علي سيدو الكردي / مجمع الفايز التجاري - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٣٨ - فاكس ٥٩٢٦٧٥٣- فرع عبدون الشمالي  
ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع سماترا / مجمع كرم امسيح - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٣٥ - فاكس ٥٥١٦٧٨٣ - ص.ب  فرع ام اذينة   
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع الاميرة تغريد / الصويفية - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٨ - فاكس ٥٨١١١٣٢ - ص.ب ٣٥١٠٤  فرع جو بارك   
- عمان ١١١٨٠     

شارع جمال الدين الافغاني / مقابل سي تاون - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤١ - فاكس ٤٦٣٥٧٠٣ -  فرع جبل الحسين  
ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

جبل عمان / شارع الرينبو - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤٣ - فاكس ٤٦٣٩٦٤٨ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان فرع الرينبو   
١١١٨٠     

شارع المطار / محطة المناصير للمحروقات - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤٤ - فاكس ٥٧١١٢٦١ -  فرع الظهير   
ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع جمال قيتوقة / مجمع الاماني - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤٠ - فاكس ٥٨١٩٤٠٦ - ص.ب فرع البيادر   
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠      

شارع صقليه - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤٢ - فاكس ٥٥١٦٨٥٧ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠ فرع الرابية   

شارع المطار / جامعة الاسراء - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٣٤ - فاكس ٤٧١١٩٢٩ - ص.ب ٣٥١٠٤ -  فرع جامعة الاسراء  
عمان ١١١٨٠     

شارع نمر الحمود / مجمع ابناء المرحوم نقولا جريسات - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤٧ - فاكس فرع خلدا   
٥٥٤٦١٨٥ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

المدينة الصناعية / سحاب - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٥٠ - فاكس ٤٠٢٤١٤٥ - ص.ب ٣٥١٠٤ -  فرع سحاب   
عمان ١١١٨٠     

شارع ثمانة بن اليماني / بالقرب من كارفور - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤٩ - فاكس ٥٠٦٢٨٣٧ -  فرع طبربور   
ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع البطحاء / بالقرب من مخابز تفاحة - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٣٢ - فاكس ٥٠٥١٨٤٢ - ص.ب  فرع الهاشمي الشمالي 
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع عاكف الفايز / بالقرب من سكن أميمة - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٦٤ - فاكس ٥١٦٠٩٨٠ -   فرع ضاحية الرشيد   
ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع الاميرة راية بنت الحسين / مجمع المجدلاني - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٨١ - فاكس فرع صويلح   
٥٣٥٦١٩٣ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

مشروع العبدلي الجديد / العبدلي مول - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٨٤ - فاكس ٥٦٦٦١٤٩ - ص.ب فرع العبدلي مول   
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

فروع المحافظات الاخرى:

شارع اليرموك - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٢٥ - فاكس ٠٥٣٢٤٢٢٩٦ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠ فرع مادبا   

شارع السعادة - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٠٩ - فاكس ٠٥٣٩٣٥٨٠٨ - ص.ب ١٥٠٧٧١ - الزرقاء ١٣١١٥ فرع الزرقاء   

شارع مكة المكرمة / مجمع الكردي بلازا - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٢٧ - فاكس ٠٥٣٨٦١٤٩٤ -  فرع الزرقاء الجديدة  
ص.ب ١٥٠٧٧١ - الزرقاء ١٣١١٥     

شارع نصر الطلاق - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨١١ - فاكس ٠٢٧٣٨٢٤٩٧ - ص.ب ٥٨٣ - اربد ٢١٤١٠ فرع الرمثا   

شارع الحصن - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨١٠ - فاكس ٠٢٧٢٧٠١٩٧ - ص.ب ٢١٦ - اربد ٢١١١٠ فرع اربد   

شارع الملك طلال - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨١٣ - فاكس ٧٠١٠٩٠٦ ٠٢ - ص.ب ٤٧٢ - اربد ٢١٥١٠ فرع الحصن   

شارع السعادة - هاتف ٠٣٢٠١٦٧٠٠ - فاكس ٠٣٢٠١٦٧٠١ - ص.ب ١٧٠٢ - العقبة ٧٧١١٠ فرع العقبة   

شارع البلدية / مبنى حسين الشياب - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٤٦ - فاكس ٤٧٢٠٦٨٠ - ص.ب فرع ماحص   
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠     

شارع مجمع عمان الجديد / مبنى الصيداوي - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٢٢ - فاكس ٠٢٧٢٥٨٩٤٩-  فرع مجمع عمان / اربد  
ص.ب ٢١٦ - اربد ٢١١١٠     

شارع جرش / مقابل شركة خيرات الشمال - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٦٠ - فاكس ٠٢٦٢٣٠٥٩٥-  فرع المفرق    
ص.ب ٢١٦ - اربد ٢١١١٠     

وحدة الصرافة :

شارع عبـد الرحيـم الواكـد - هاتـف ٥٦٠٧٠١١ - فاكس ٥٦٦٦١٤٩ - ص.ب وحدة الصرافة المركزية – الشميساني/عمان  
٣٥١٠٤ - عمان ١١١٨٠        
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البوندد:

مدينة عمان الصناعية - سحاب - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨١٦ - فاكس ٤٠٢٣٤٧٤ - ص.ب  مستودعات البوندد   
٣٥١٠٤ - عمان١١١٨٠      

الوساطة المالية:

مجمع بنك الاسكان / عمان - هاتف ٥٦٧٥٥٥٨ - فاكس ٥٦٠٦٩٩٦ - ص.ب ٣٥١٠٤ - عمان  شركة الاتحاد للوساطة المالية 
١١١٨٠      

التاجير التمويلي:

شارع مكة / مجمع الغيث - هاتف ٥٦٠٧٠١١ فرعي ٨٨٨٠ - فاكس ٥٨٢٤٠٦١ - ص.ب ٣٥١٠٤  شركة الإتحاد للتأجير التمويلي  
- عمان ١١١٨٠      

العاصمة عمان:
شارع مكة  ١. مكة مول     

شارع سعد عبد شموط ٢. تاج مول     
الدوار السابع ٣. كوزمو مول     

شارع ابن خلدون ٤. مستشفى الخالدي    
صويلح شارع المدينة الطبية ٥. فارمسي ون     

وادي صقرة مقابل محطة توتال للمحروقات ٦. فارمسي ون     
شارع المدينة المنورة ٧. مستشفى العيون التخصصي  
شارع المدينة المنورة ٨. مستشفى ابن الهيثم   

ابو نصير بالقرب من الشوق الشعبي ٩. ركن التسوق مول    
ضاحية الامير حسن ١٠. سرايا مول     

مرج الحمام شارع المطار ١١. كلية القدس    
البيادر الدوار الثامن ١٢. جوار سوبر ستور     

عبدون بالقرب من مطعم الأسرة ١٣. جوار سوبر ستور    
الشميساني ١٤. سيفوي     

شفا بدران ١٥. سيفوي     
الشميساني ١٦. كارفور     

المختار مول شارع الجامعة الاردنية ١٧. كارفور     
شارع المدينة المنورة ١٨. كارفور      
شارع الجامعة الاردنية ١٩. محطة جلف للمحروقات   
شارع المدينة الطبية ٢٠. محطة جلف للمحروقات   

القسطل شارع المطار ٢١. محطة جلف للمحروقات   
شارع ترخيص ماركا ٢٢. محطة جلف للمحروقات   

شفا بدران ٢٣. جامعة العلوم التطبيقية   
الصويفية  ٢٤. جاليريا مول    

٢٥. مجمع الملك حسين للاعمال
ام اذينة  ٢٦. امسيح للمجوهرات   

المحافظات الاخرى:

الفحيص ١. محطة توتال للمحروقات   
اربد ٢. اربد سيتي سنتر    
اربد ٣. اربد مول     
اربد ٤. محطة الدجاني للمحروقات   

الرصيفة الجبل الشمالي ٥. كارفور     
اتوستراد عمان - الزرقاء ٦. محطة جلف للمحروقات   

العقبة ٧. شركة كهرباء العقبة    
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